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ساناضلتم - 


الافتتاحية 
نستفتح بالذي هو خير » حمداً لله » وصلاةً وسلاماً على رسوله يله 
ومن هتاه الذي اصيكاتى + 
59 ظ 


فإنة لا كان الحتصير ابن اناج اليره الكتور ق .نيان أضدول الققنيه : 
المالكي » وتقعيد قواعده على منهج المتكلمين » ولما كان من أولى ما اعتني به 
من شروح المصنفات على اختلاف بحالاتها » ما صدر عن متوافق مع مصنفه 
في المذهب والمعتقد » فقد أولت الدار اهتمامها بنشر كتاب : 

(تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» للعلامة أبي زكريا يحيى 
ابن موسى الرهوني المالكي » ليكون بذلك هو الإصدار الخامس من سلسلة 
الدرانينات» الأصولية:.. 

والحق أن اهتمامها بذلك نابع من إدراكها لمسيس الحاجة إلى تغذية 
المكتبة الأصولية المعاصرة للفقه المالكي . 

وقد عبر الشارح في مقدمة كتابه عن ذلك » فقال : «وأرجو أن يكون 
ري يذهب وصم العجز والافتقار عن الأصحاب » ويتبين منه أصول الفقه 
على مذهب صاحب الكتاب) . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكنوم) 
حفظها الله » التي ترعى العلم » وتشيد نهضته » وتحبي تراثه » وتؤازر قضايا 


/ 


العروبة والإسلام » وعلى رأسها صاحب السمو الشيبخ مكدو مبن 
ادو دة سحعين ا محكدري دا ببعرئس اللولة نس خلس 
الوزساء, حأكمر<بى الذئ انك هده لدان لمكون مجان بكي وي بد 
على درب العلم والمعرفة » تجدد ما اندثر من تراث هذه الأمة » وتبرز محاسن 
الإسلام » فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره » مما تجود به القرائح ‏ 
شتى محالات البحوث الإسلامية » والدراسات الجمادة » التي تعالج قضايا 
العصر ) وتوصل أسس المعرفة » على مفاهيم الإسلام السمحة » عقيدة 
وشرعةنيوادايا بو اخلدف ؛ ومناهج حياة » مستلهمة الأدب القرآني » في 
الدعوة إلى الله على بصيرةٍ : 

(اذع!! إلى سيل رلك ,ا محكمة وال سك ووم ا هر 5 
أحسن)"”'' . ظ ظ 
وكذلك مؤازرة سمو الشيخ جد ان بن مر اشد آل مكدومنائب 
حأكر<بي دز الماليق ى الصناعي . 

والفردق أدل سمو الشيخ عمد بن سر أشد آل مكنومديل عبد 
دبي مز المفاع . 

سائان الله الوق والنسيداة ؛ والهدابة والتوفيق »2 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من 
العاملين بالدار » وهو : 

مساعد باحث : الشيخ / صفاء الدين عبد الرحمن . الذي قام بإعادة 


. )١؟ سورة النحل : الآية وه‎ )١( 


إخراج وتنسيق الكتاب » ومراجعته وتدقيقه » وتصحيح التنضيد . 


وخ دعوانا أناحمد لله مرب العالمين » وصلى الله على خبى خلقه سيدن 


دار البحوت 





المقدمة. 
ون تتضصمن : 
الافتتاحية . 
سبب اختيار البحث . 


الصعوبات التي واجهت البحث . 


بسانالتلاتم 
المهدمهة 
و اخئة غ الزي أزل على عابو الكناب ول يبحمل له عوجا 


| 
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ليدر بَأسا شديدا مِن لَدَلْهُ ويبَشِرَ المْؤمِنينَ الْذِينَ يَعْمَلونَ يي أن 
أَجْرا حَسّنا مَاكِنين فيه أبدا 4(" . 

تحمده حمدا كثيراً طيبا مباركاً فيه كما يليق يجلال وجهه وعظيم سلطانه . 

ونشكره شكراً يوافي نعمه ويكافئ مزيده . 

ونستغفره من جميع الخطايا والذنوب » ونعوذ به من شر أنفسنا وشر 
الشيطان وشركه » وأن نقترف شوو عق اتسنا أو اعرة إن فسان .. 

ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين » سيدنا محمد إمام المتقين ‏ 
وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين » ومن اهتدى بهداه واتبع 
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سنته إلى يوم الدين . وبعد : ظ 

فإن الله سبحانه وتعالى رضى لعباده الإسلام دينا » وجعل شريعته صالحة 
لكل زمان ومكان إلى أن يرث الأرض ومن عليها . 

ولما كانت النصوص متناهية والقضايا والنوواول لست متناهية: عدا يتطلمسب 
معه إيجاد الحكم الشرعي لهذه المستجدات ورفع الحرج والضيق عمن تقع له من 
المسلمين » أرشد القرآن الكريم إلى التفقه في الدين ( فلولا كفرَ من كل فرقةٍ 


. )9-١( الكهف الآيات‎ )١( 
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درو [ْ 

وهذا التوجيه الكريم ينيط بالأمة مسؤولية وجحود طائفة من امحتهدين , 
تضطلع مهمة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » وفق القواعد التي 
روه لسلا والتي صارت علماً مستقلاً يسمى علم أصول الفقه » والذي يعد 
من أعظم العلوم الإسلامية قدرا » وأشرفها منزلة . 

وقد اهتم به فحول العلماء عبر الأزمان حتى استقر على ما هو عليه اليوم . 

فمنذ أن دون الشافعى رحمه الله رسالته المعروفة في أصول الفقه إلى يومنا 
هذا والمؤلفات في هذا الفن تترى . 

ومن أحسن ما كتب على طريقة الشافعي - التي عرفت بطريقة 
المتكلمين'"' - كتاب «العمد) للقاضي عبدالحبار المعتزلي » وكتاب «المعتمد) لأبي 
الحسين البصري» و«البرهان) للجويني » و«المستصفى) للغزالي . 

وقام بتلخيص هذه الكتب الرازي في كتابه «المحصول) » والأمدي في كتابه 
(اللاحكام قُْ اضون الأحكام) . 

وقد خص ابن الحاجب كتاب الإاحكام للامدي في كتاب سماه و«منتهى 
السول والأمل في علمي الأصول والجدل) » واختصره في مؤلف آخر عرف 
لصي اذه لاحي 


. )١١5؟( التوبة‎ )١( 
. )588-5857/١( (؟) راحع الكلام على الفرق بين طريقة'المتكلمين والفقهاء في مقدمة ابن خحلدون‎ 
. )4810//١( راحع مقدمة ابن خلدون‎ )( 
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وهذا المحتصر شاع ذكره في الافاق » واهتم به طلبة العلم في المشرق 
وا مغرب » وتصدى لشرحه فحول العلماء من مالكية » وشافعية » وحنفية , 
وشيعة » ومن هؤلاء العلماء : أبو زكريا يحبى بن موسى الرهوني المالكي » وسمى 
شرحه : (تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السولء . وهو الذي قمنا 
بتحقيقه » وقسم إلى قسمين : 

الأول : من أول الكتاب إلى آخر باب الأخبار . 

الثاني : من أول نائية الأخبان إك ‏ اعسن الكناب» . 

أسباب اختيارنا تحقيق الكتاب : 

أمنا: الا مساق التي دعتنا إلى احتيار تحقيق هذا الكتاب فنجملها فيما يلي : 

-١‏ كون مذهب الشارح هو نفس مذهب المصنف . ولا يوجد من بين 
الشروح المطبوعة من صاحبه على مذهب المصنف . 

؟- المؤلف قد يسد ثغرة في مجال أصول الفقه على مذهب الإمام مالك . 
والذي يعاني نقصا كبيرا في هذا ا محال . 

حرص الشارح على بيان وتحرير مذهب الإمام مالك . وقد أشار رحمه 
الله إلى ذلك في المقدمة فقال : «وأرجو أن يكون شرحا يذهب وصم العجزر 
والافتقار عن الأصحاب 2 وبين نه أصو ل الفقه على مدهب صاحب الكتاب» 
يعول المالكية في أصولهم عليه)”' 

4- عنايته بالحديث على حلاف غالبية المؤلفين في علم الأصول » فالمؤلف 

يورد سند الحديث » ويذكر ما فيه من صحة وضعف ف الغالب . 


. )7/1( المحطوطة‎ )١( 
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وكذلك فإن شرح «الرهوني) اهتم بتحريج الأحاديث النبوية » وكثرة 
الاستدلال بها في أنْناء الشرح » وهذا قل أن يوجد عند الأصوليين عموما » وف 
شرح الأصفهاني » أو شرح العضد . 
كون الشارح لا يكتفي بشرح ألفاظ المصنف » بل يتدحل ليحقق 
المسائل ويبين وحه الصواب فيها » كما يبين مدى التزام المصنف ممطابقة الفروع 
للأضول: :]ذا وعد من غالقة تزه عليه قاناذ #«ووسيانا على لاف اذ كره 
المؤولف في كتابه في الفروع) . 
وما شدنا إلى الاهتمام بهذا الشرح ؛ اهتمام الرهوني بذكر الفروع 
الفقهية بشكل عام » والمالكية منها بشكل خاص » على سبيل توضيح القواعد 
الأسوليةي أن عي عيدل: النعوائل نافد ة”الأغير اب عاقيا عله مرحت مهدا 
لتخحريج القواعد الأصولية . 
تبروون الراباه تتديرة باجام الباجتين الى وسداما سرح الشمه 
الرهوني المالكي رحمه الله - مما يعد إضافة مهمة - حرصه على عقد مقارنات 
دقيقة بين متن ابن الحاحب الأصولي » وبين كتاب الإحكام الذي هو أصل 
كتابة ‏ 'فينية غتل وعوة الاعتلاف سين الكعابين + سؤاء: فق اختبار اتهها 
الأصولية » أو أسلوب الصياغة ». ثم يعقب ذلك ببيان الراجمح » وهو منهج فريد 
قل أنايوسو ان الشروس على مون ابن اللتايضي:. 
صعوبات البحث : 
لقد واجهتنا في هذا البحث عدّة صعوبات نحملها في الآ : 
-١‏ غموض عبارة المؤلف في أغلب الأحيان » بسبب نزوعه إلى الأسلوب 
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المنطقى الحدلي » الأمر الذي تطلب جهداً كبيراً في فهم النص ومعرفة مراد 
المؤلف . 

١‏ الإكثار من إيراد الاعتراضات وإبهام قائليها » فمن عادة المؤلف أنه يورد 
الاعتراض ويرمز له بقوله : «قيل) دون أن يذكر القائل » وقد دفعنا هذا إلى بذل 
جهد مضن عند محاولة عزو الأقوال لقائليها . 

الاخحتصار الشديد في بعض المواضع الذي يصل إلى درجة الإغلاق » ثما 
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تمهيد 
ويشتمل على المباحث التالية : 
اللبحث الأول : عرض تاريخي لجهود المالكية في خدمة أصول 
الفقه 
الممبحث الثاني : نبذة عن حياة ابن الحاجب 
المبحث الثالث : مكانة ابن الحاجب ومختصره الأصولي 
المبحث الرابع : عصر المؤلف صاحب الشرح 


المبحث الأول 
عرض تاريخي لجهود المالكية في 
خدمة أصول الفقه 
علم أصول الفقه ‏ في الجملة لم يظهر في كتب ملونة إلا في منتصف 
القرن الثاني على يد الإمام الشافعي ''' رحمه الله » ولكن كانت الآراء 
والقواعد الأصولية ‏ قبل ذلك - يتداوهها الفقهاء ويضمنونها مؤلفاتهم الفقهية 
في معرض الاستدلال والتعليل لآرائهم الفقهية . 
والمذهب المالكي ‏ الذي تأسس على يد الإمام مالك”'' رحمه الله - هو 
عاق اجهرة نلوسة آهل التاق ».على بوجده اللتضوض نقد أهل ‏ الملديدة. ؛ 
حيث ولد الإمام مالك » وحيث تكونت وأخددت توحهاته الفقهية » ومنهجه 
في استنباط الأحكام الشرعية » وكأي مذهب من لمذاهب الفقهية » مر فقه 
المذهب المالكي وأصوله بأطوار مختلفة » تطور من خلال جهود تلاميذ مؤسس 
المذهس رحمه الله » وطبقات علماء المذهب الذين تعاقبوا عليه . 
ولقد ترك الإمام الموسس رحمه الله حلفه جملة ضحمة من الاراء؛ 
والفتاوى » والاجتهادات الفقهية » في مختلف الجالات المتنوعة » وقامت 
الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام مالك رحمهم الله جميعا ‏ بمجمع هذه الآراء 
والاجتهادات وحفظها » وكان من أعلام هذه الطبقة عبد الر حمن بن 
)١(‏ محمد بن إدريس القرشي الشافعي » مؤسس المذهب الشافعي » أذ عن مالك » وأول من 
صنف ف علم الأصول زنع 2نف" رفاظ الأعياة (ع /8 15 )' #اشدرات الدهب :4/0 


(؟) مالك بن أنس الأصبحي » إمام دار الحجرة ومؤسس المذهب المالكي (ت 4/ا١ه)‏ . انظر 
الديياج (ص78) » وفيات الأعيان ( 85/8 78) . 
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القاسم'' (توثي ١15ه)‏ ء وعبد الله بين وهب'" » (توفي 1417ه) ء وفي 
عصر الطبقة الثانية ظهرت جهود جديدة ومتميزة لتدوين اراء المذهب »2 
فظهرت المدونات الفقهية مرتبة على أبواب فقهية . وفي كل باب مسائله 
. الفقهية الخاصة به ». ومن أشهر هذه الطبقة «مدونة سحنون) » ووجامع 
عبد الله بن الحكم) وغيره . 

وفي عصر الطبقة الرابعة » وبعد أن استكملت جهود تدوين وتبويب آراء 
الإمام واجتهاداته » بدأت الجهود تتجه نحو دراسة هذه الآراء والاجتهادات 2 
دراسة تحليلية نقدية ؛ لمعرفة واستنباط المنهج الذي سلكه الإمام في اجتهاداته 
واحتياراته » فما قام منها على دليل نصي » حاولوا استنباطه وتحديد كيفية 
التعامل نمع التشيوض :+ فد ةد وا العام والخاضن فق التصوض ب والطاق والقية. + 
والناسخ والمنسوخ , إلى غير ذلك » وما قام منها على غير دليل نصي ؛ 
حاولوا تحرير المستند الذي اعتمد عليه الإمام » فعرفوا الإجماع », والقياس 2 
والمصالح المرسلة » وعمل أهل المدينة » إلى غير ذلك . 

وقاموا بدراسة الروايات والاجتهادات المتعارضة عند الإمام » فحددوا 
أسباب التعارض وحقيقته » ثم اجتهدوا في التوفيق بينها » ثم الترجيح وتحديد 
الراتج مهاه ووضتغوا لكل ذلك أسما وضوابظ +:زقيجة لذلاق عصليت 


)١(‏ عبد الرحمن بن قاسم بن خالد العتقى » صحب الإمام مالكا عشرين سنة » وأكثر من الرواية 
عنه » وروى عنه سحنون وابن المواز » وله يرحع الفضل في حفظ أكثر آراء الإمام مالك » توفي 
حصر سنة (١591١ه)‏ . انظر وفيات الأعيان )١79/9(‏ » سير أعلام النبلاء )١١٠/9(‏ . 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم » صحب مالكا » كان فقيها محدثا » ترق محصر 
(5319 اه) . انظر الديباج (ص4 ١5؟)‏ » سير أعلام النبلاء (777/9) . 
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عند العلماء مجموعة من القواعد والضوابط الأصولية » تطورت فيما بعد 
بشكل واسع » ثم أفردت في مصنفات خاصة » وتوالت الإضافات عليها , 
حتى أصبحت علما مستقلا » وعثل هذه الجهود : 

أبو الفرج عمر الليثي"'' (توفٍ ١"ه)‏ » حيث وضع كتابه (اللمع في 
أصول الفقه) . والشيخ أبو بكر الأبهري''' (توفي ٠510هم)‏ , وكذلك أبو 
الحسن علي بن القصار (توفي 191ه) » حيث وضع مقدمة أصولية تعرف 
(زعقدمة ابن القصار) » وهي أقدم نص أصولى وصل إلينا من تراث أئمة 
الأصول المالكية . 

ولقد حرص ابن القصار في هذه المقدمة أن يحرر رأي الإمام مالك في كل 
مسألة أصولية من خلال مروياته الموثقة » فإن لم يجد نصا واضحاء فيحاول أن 
يستنبط رأي الإمام من خلال تتبع آرائه واجتهاداته الفقهية الموحودة في المدونة 
والموطأ » فإن لم يجد فإنه يرجحع إلى علماء المذهب الذين سبقوه » وبهذا 
استطاع أن يدون جملة من الآراء الأصولية بشكل محرر ومبوب » مع التزام تام 
عنهج واضح في تخرير الآراء المعتمدة في المذهب وشرحها والأفعد ل وشا 


)١(‏ هو القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي الإمام الفقيه الحافظ » أذ عنه الأبهري » ألف 
«الحاوي» 8 مذهب الإمام مالك » و«اللمع) ف أصول الفقه . انظر شجحره النور (ص5 7 ) ( الديباج 
(صو.") » وأشار إلى كتابه ابن القصار ف مقدمته . ظ 
إليه رئاسة المالكية في عصره » له عدة مصنفات منها : «الرد على المزني) 5 وكتاب في وأصول الفقه 
وإجماع أهل المدينة») ٠‏ توق ببغداد سنة (هل/الاه) . انظر سير أعلام المي 1 مم2 » الديياج 


. )76١ رص‎ 
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وبعد هذا العصر بدأت المصنفات الأصولية الموسوعية تظهر بشكل كبير 
ومتنوع مولعل أشهر هذه الكتب الموسوعية الأصولية كتاب «الشامل) 
للقاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله » وإن كان عامة العلماء لا يعتبرونه خخاصاً 
بالمذهب المالكي » ومع مرور الوقت أصبحت أصول المذهب المالكي متطابقة 
بشكل كبير مع المذهب الشافعي » والمذهب الحنبلي » وقد انفرد المذهب 
المالكي عن بقية المذاهب بتلاثة أمور : 

أونها ‏ عمل أهل المدينة : الذي يقدمه الإمام مالك على الحديث 
الصحيح والقياس » باعتبار أن عملهم يمعنزلة نقلهم عن رسول الله يله , 
ونقل ألفي عن ألفي خيرٌ من نقل واحدٍ عن واحدٍ . 

الثاني المصال المرسلة : وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا 
إلغائها » ولكن تلقتها العقول بالقبول » وباعتبارها يتحقق مقصد الشارع 
بدفع المفاسد » أو جلب المصالح . 

الثالث ‏ سد الذرائع : وهي أن يعطى الوسائل أحكام الغايات » فتكون 
وسيلة امحرم محرمة » ووسيلة المباح مباحة . 

هذه جملة ما اختص به المذهب المالكي من قواعد الاستدلال عن بقية 
المذاهب » وإن كان هذا لا يعني أن غير المذهب المالكي لا يقول با مصالح أو 
سد الذرائع مثلاً » بل إنهم يسأذون بها » ولكن تحت عناوين ومسميات 
أخرى ؛ ولكن اخحتص المذهب المالكي بتحقيق هذه القواعد والدفاع عنها , 
والاستدلال بها » والتوسع في الأحذ بها . 


© 


الترتيب بين أدلة المالكية : 

عند النظر في أصول مالك نحده يقدم كتاب الله تعالى عز وجل على 
كذلك السنة على ترتيب مشهورها وآحادها » ثم ترتيب نصوصها وظواهرها 
ومفهومها ؛ ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة . 

وعند عدم هذه الأصول كلها » ينتقل إلى القياس عليها والاستنباط منهاء 
على ما مضى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف 
المرضيين » ومع القياس المصلحة وسد الذرائع والعرف والعادات"'' . 

تعداد أدلة المالكية : ظ 
وه 5-5 

: نص الكتاب‎ )١ 

؟) ظاهر الكتاب وهو العام . 

ه) تنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة . 

5) نص الحديث . 
)١(‏ راجع الديباج )80-199/١(‏ » وتاريخ المذاهب الإسلامية (ص١"51)‏ . 
(؟) فمنهم من حعلها ستة عشر » وقد نسبه الحجوي إلى المسكوري الفاسي » فيما نقله راشد 


الوليدي . راحع الفكر السامي )986-5/5/١(‏ . 
66 وهو ما ذهب إليه المشاظط 8 الجواهر القويدة (رص5١١)‏ . 


نه ؟ 


لور . 
7) ظاهر الحدر 
لحديث . 
/) مفهوم | 
لحديث . 
9) دليل ١‏ ر 
)١‏ تنبيه الحدر 
ماع ., 
)١١‏ الإجماع 
لان 00 
)١‏ عمل أهل المدر 
لصحابى . 
6 ف 
ل . 
15) الاسنة ٌْ 
)١71‏ سد الذرائع . 
نلااف . 
١7‏ ) مراعاة اذله 
ستصحاب . 
)١‏ الا 30 
6 ) المصلحة ١‏ 
00 
0 
5١‏ ) تصلديق | مم 
"٠17‏ ) الاستقراء . 


0 
"مل بالا خسن 
ع ؟ ) الاخل , 


لثمينة .)١١5‏ 
ا ة عالم المدي 
3 نة قي بيان أدلة م 
ني الجواهر 
ا 5 
ا 
كتبه الشيخ 


"5 


أهم القواعد الأصولية في المذهب المالكي : 

أولا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب . 
وثانيا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة . 
وثالئا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع . 
وزانها * آهم القواعك الأصرلنة المتعلقة بالقياس . 
وخامسا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد . 
أولا ‏ أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب : 
نالف إوة التعاةة ليف قر انا ع الك 

حدق كواة القزاءة بين روايتان عبد سالك" .. 

- يجوز الاحتجاج بها في التفسير '" . 
مور وى 

النسخ : 

- نسخ القرآن بالقرآن جائر”' . 

- يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند أكثر المالكية""' . 


)١(‏ راجع منتهى السول لابن الحاحب (ص45) » والقراءة الشاذة كما يرى ابن الجزري : هي 
البي تفقد أحد الأركان الثلاثة التالية : -١‏ موافقتها العربية ولو بوحه . *- موافقتها أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالا » «- صحة سندها . النشر ف القراءات العشر )9/١(‏ . 

(؟) راجع المدونة )84/١(‏ ء المعيار المعرب )١١١/١07(‏ . 

(9) راحع الاستذكار (557/5) . 

(4) فين البسول (35/5):. 

(5) إحكام الفصول (ص7١5)‏ . 

() شرح تنقيح الفصول (ص7١9)‏ . 


"0 


- عدم حواز نسخ القرآن بخبر الآحاد"'' . 

- يحوز نسخ السنة المتواترة مثلها والآحاد يممثلها وبالكتاب والسنة 
ا" 

- يجوز نسخ العبادة قبل وقت الفعل' '" . 

+ الوراةة على القض السيف تبي 

الأمر : 

- الأمر إذا خرن ضرع القراقه الو تر 

- الأمر المطلق يقتضي الفور'” . 

- الأمر المطلق يقتضي المرة لا التكرار وقد اختاره ابن الحاجب""' . 

- الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة عند المتقدمين والوحوب عند 
ا 
النهي : 
الى ا ابد ' 


. )9١١ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

. )9١١ص( المرجع السابق‎ )١( 

() إحكام الفصول (ص 5 )5٠5-5٠‏ . 

(14) شرح تنقيح الفصول (ص17١9)‏ . 

(5) المصدر نفسه (ضص/ا7 )١‏ . 

(5) إحكام الفصول (ص7١5؟)‏ . 

(0) المرجع السابق (ص١١؟)‏ » شرح البنود )١857/١(‏ . 
(8) إحكام الفصول (ص87-85) . 

() شرح تنقيح الفصول (ص58١)‏ . 


578 


- النهى يذل على امناو" : 

المطلق والمقيد : 

- إذا اختلف المطلق عن المقيد في السبب والحكم فلا يحمل المطلق على 
ا" 

- إذا اتحدا في السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد"" . 

- إذا اتحدا في الحكم واحتلفا في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد!*' . 
- إذا اتحدا في السبب واحتلفا في الحكم فيحمل المطلق على المقيد*؟ . 
العام : 0 ظ 

- يحمل العام على عمومة إلا ما خضه الدليا 290 , 

- المعحصصات المتصلة هي : الاستثناء » الشرط » الصفة » الغاية”"" . 

- المحصصات لمنفصلة هي : العقل ., الاية » السنة المتواترة » الإجماع 2 
غير الواتحت به القياقى العاف .ال قي 


. )١74ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
. )١ 75 المصدر نفسه (ص‎ )5( 

(7) المصدر نفسه (ص55"5) . 

(5) المصدر نفسه (ص7955-/751) . 
(5) المصدر نفسه (ص/ا"؟) . 

(5) إحكام الفصول (ص7١؟)‏ . 
(/ا) منتهى السول (ص )١١١‏ . 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص١١5)‏ . 


5" 


أقل الجمع : ثلاثة عند مالك وهو المشهور”" . 
البيان مالا عور تأخير الال عر برقت ال 
المفاهيم : 
إ! 8 
- مفهوم المحالفة حجة 5 
- مفهوم الصفة , ذكر الآمدي بأنه حجة عند مالك”*' . 


- مفهوم الشرط والغاية 0ن : 


ثانيا - أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة : 
7 507 0000 

- عدم قبول رواية شارب النبيذ . 

- لا تقبل رواية ا حلود في حد إلا إذا تاب م ل . 

- لا يقبل مالك رواية المبتداءع”" . 

- من أصول مالك : الناس على الخرح حتى تثبت عدالتهه . 

يكره تقل مويف ا 


. إحكام الفصول (ص 45 ؟)‎ )١( 
. (؟) إحكام الفصول (ص.")‎ 
. )77١ص( شرح تنقيح الفصول‎ )0( 
. )١١١/( الإحكام للآمدي‎ )4( 
01 5 رلا‎ ١ قر البقوف‎ 8 
1 شرح تنقيح الفصول (ص557”)‎ 0530 
. )١5/( المدونة‎ )0( 

(8) الكفاية للخطيب (ص؛ )١5‏ . 
(5) المعيار (٠١/ه‏ 5) . 

. )١8٠0ص( الإلماع‎ )٠0( 


- تقبل زيادة الثقة في الرواية0؟ . 

خد الريك يننا عي 

- خبر الواحد يوجب العمل '" . 

- القياس مقدم على ير الواحد7؟) 

- يترك العمل بخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المد 

- فعل الرسول عله اق ام يكن اما »ولا يليا + ولا ياف و 
امتثالا » وقصد القربة ظاهر فيه يدل على الوجوب2" . 

- إذا تعارض قوله وفعله تَفِّهُ يصار إلى الجمع ما أمكن”" . 

النا ‏ أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع : 

- الإجماع حجة ولا يعتبر فيه إلا قول العلماء'* . 

- لا اعتداد بمخالفة المبتدعة من قدرية وشيعة وخوارج للإجماءع”" . 


- اتفاق الأكثر حجة وليس إججماع”!'"" . 


(0) شرح تنقيح الفصول (ص38) . 
(؟) الكفاية (ص017) » إحكام الفصول (ص549) » شرح تنقيح الفصول (ص07/8*) . 
(؟) إحكام الفصول (ص4 *78) . 
() المصدر السابق (ص/57/17؟) . 
(5) ترتيب المدارك )51/1١(‏ . 
() شرح الكوكب المنير (؟/107١)‏ . 
(0) شرح تنقيح الفصول (ص5550) . 
(8) المصدر نفسه (ص١515)‏ . 
0 البحر المحيط 5578/5 ) . 


()منتهى الوصول (ص55) . 


5 


3 إجاع أهل المدينة القن 000 5 من الأخبار” . 
رابعاً ‏ أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس : 
- القياس يقدم على ظاهر السنة"”" . 
- يجوز القياس في المقدرات والحدود والكفارات'!" 
00 
- يجوز القياس في الرعص على أحد قولي مالك 
خامساً ‏ أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد : 
ص الااجتهاد وجب على 0 
0 8 050 
- العوام ملزمون بتقليد امحتهدين 
ب اقول بأن اللضيت: اتحت هنو املقو لضن للك رع 1 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص375) . 
(؟) البحر المحيط (5/4 )5٠‏ . 
() البيان والتحصيل )7”55/١1(‏ . 
(4) شرح تنقيح الفصول (ص5850) . 
() شرح تنقيح الفصول (ص407") » الفكر السامي )785/1١(‏ . 
(/) المصدر نفسه (صه ١‏ 5) . 
(8) المصدر نفسه (ص 27١‏ ) .. 
(9) المصدر نفسه (ص 57١‏ ) . 
)0١6(‏ المصدر نفسه (ص5"9) . 


مم 


المبحث الثاى 
نبذة عن حياة ابن الحاجب 
ووفاته ظ 
اح الى 1 5038 ء 0 
اسمه وكنيته ' : هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الكردي 
الدويني » واشتهر «بابن الحاجب» ؛ لأن أباه كان جنديا حاجبا للأمير عز 
الدين موسك خال صلاح الدين الأيوبي . 
نسبه : ينتسب ابن الحاجب إلى أسرة كردية » وكان أبوه جنديا في 
معسكر صلاح الدين الأيوبي عندما دحل مصر ء ثم عين حاجباء وتعتبر 
الحجابة في عهد الدولة الأيوبية من أعلى الرتب الإدارية . 
مولده : ولد ابن الحاجب بإسنا إحدى مدن صعيد مصر » في أواخر سنة 
سبعين وخمسماثة » ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة . 
طلبه للعلم : عندما استقر في القاهرة حفظ القرآن » ثم اشتغل ب: 
وجوه القراءات وسماع الحديث ؛ والفقه وأصوله ؛ وواصل طلب العلم حتى 
برع في تلك العلوم » وبلغ فيها درجة عالية من الإتقان . 
شيوخه : أحذ ابن الجاحب العلم من مجموعة من العلماء الأجحلاء » مثل: 
-١‏ الشاطبي : أبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي قاسم الضرير » وكان إماما 
في النحو والعربية » عالما بالقراءات » صاحب النظم المشهور (بحرز الأماني) قُْ 


علم القراءات » وقد أحذ منه ابن الحاحب القراءات والحديث وتأدب عليه ) 


)١(‏ انظر ترحجمته في الديباج المذهب (ص85) » البداية والنهاية )١/88/١5(‏ » شجرة النور 
الزكية (ص57 )١‏ . 


م 


توفي سنة 00 5 


الحاحب القراءات السبع » وتوفي بالقاهرة سنة (95هه)”" . 

"- أبو الجواد : غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله الضرير » اتتهت 
إليه مشيخة الإقراء تمصر » أذ منه ابن الحاحب القراءات السبع”” . 

5- البوصيري : أبو القاسم هبة الله بن على بن سعود المصري 4 كل نقد 
ابن الحاحب الحديث » وتوقي سنة (/9هه)!؟' . 

الأبياري : أبو الحسن بن إسماعيل بن عطية الصنهاجى الأبياري 2 


3 


أحذ منه ابن الحاجب الفقه » توقي سنة (/51ه)0 . 


1- ابن البنا : أبو غالب أحمد بن الحسن» وقد تأدب على يديه ابن 
الى 30 ظ 
102 . 
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. )١55ص( شجرة النور‎ » )١ 45 انظر الديباج (ص‎ )١( 
. (؟) انظر غاية النهاية (؟85/9؟)‎ 

(9) المرجع السابق (؟1/7 ) . 

(5) انظر شذرات الذهب (4//**) . 

(5) انظر ترجمته قي شجرة النور الزكية (ص55١)‏ . 
(5) انظر بغية الوعاه (؟/754١)‏ . 

(0) انظر شجرة النور الزكية (ص/5 )١‏ . 

(8) انظر غاية النهاية (١09/1.ه)‏ . 


ع 


عأبو القينية قلي وو ضاف أله القاء ل اريف السو الفارفيه ابنالذه 
مؤسس الطريقة الشاذلية » وقرأ عليه ابن الحاحب كتاب «الشفا) » وتوقي سنة 


210 
و 


٠: تللاملته‎ 


أذ عن ابن الحاحب العلم كثير من الأعلام المشهورين » ومنهم على سبيل 
امال 


كن آل اللالمينان * هيت اليو عمنن الخوري ؛ توق ا 


ا كان الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خحلف الأنصاري 


الزملكاني ؛ نسبة إلى «زملكان) قرية بغوطة دمشق » توفي سنة (١561ه)7"',‏ 


الادلفق: التاهير “٠33‏ ضاحي: دنشق 6 قرا أالكافية على ابن الحاجب» 


ل درف ا 


4- أبو محمد : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الحافظ » سمع من ابن 
الحاحب وروى عنه » توفي سنة (585ه)”*' 


2059 شوورة النورن ال كية رضن 15ت :, 
عير العا م 1 )د 
انظر شذوانك القع 34/50 


ل ش01" 


(ت) انظ طبقنات الشافعية الكيرض (ربوة 5 ):. 


ئ 





أبن لداجي انراق ل عاب 7 


ابن لامي توق ده 000 


4 أبو العباس : أحمد بن إدريس القرافي) » أحذ عن ابن الحاحب » توفي 


سنة 0" 


ابى اللناتحب :تون سكة وى 


عرو بوسريو سيبة بن سالم الشافعي » توفي سنة 


(هبة 5308 


2» أحمد بن محسن بن ملي » قرأ بدمشق ق النحو على ابن الحاجب‎ ١ 


توفي للا 


. )941/0( انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر غاية النهاية ( 5/1١‏ 9) . 

() انظر شجرة النور الزكية )١8/8/1١(‏ . 
(5) المصدر السابق )١88/1١(‏ . 

(5) انظرشذرات الذهب (ه/١57)‏ . 

(5) المصدر السابق (570/6) . 

(0) انظر طبقات الشافعية الكبرى (71/8) . 


عو 


سنئة ١‏ ؟ الى 


#انااتى جه «عيعه لاوس "١‏ يتن علق بن أي لشيس الشون 
الدمياطي » ممع من ابن الحاحب » توقي سنة (5 ٠‏ لاه ) . 

مؤلفات ابن الحاجب : 

الأمالى النحوية''' كتاب يجمع أملياته في القاهرة ودمشق » وبعض 
أماليه على آيات » وبعضها على مواضع من كتاب المفصل للزمخشري ») 
وبعضها على مواضع من كافيته » وأبيات شعرية » وأشياء نثرية » وهو في 
غاية التحقيق”*' » وعلى حانب عظيم من الفائدة . 

. الكافية في النحو » وهو مقدمة في علم النحو (مطبوع)‎ ١ 

شرح الكافية له (مطبوع) . 

5- الوافية وهو نظم للكافية . 

شرح الوافية'”) ظ 

ا شاي في اصرف » وقد نظمه بن الخاحب وشرحها (مطبوع) ‏ 

/ا- شرح الشافية . 

المقصد الحليل في علم الخليل» وهو قصيدة لامية في العروض 


. )5/5( انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) راحع ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى )٠١ 57/١١‏ . 

() قام بتحقيقه هادي حسن حمودي » وطبع سنة 5٠05(‏ ١اه)‏ في أربع بجلدات بدار مكتبة 
النهضة العربية . 

(4) راحع ما ذكره السيوطي عن الكتاب في بغية الوعاة )١58/5(‏ . 

(0) حقق ف جامعة الأزهر (رسالة ماحستير ) . 


يض 


(مطبوع) . 
9 القصيدة الموشحة بالأسماء المونثة » وهي منظومة في المؤنقات 
(مطبوع) . ظ 
«ابشرح كناب سيبويه 
١‏ جمال العرب في علم الأدب » شرح فيه مقدمة الزمخشري 


00 


. العقيدة .5 بعقيدة ابن الحاجب‎ ١17 

جايع الأمهات المعروف بالمختصر قيلي ف اللتفييع الالح 
( مخطوط)””ا < 

- منتهى السول والآمل في علمي الأصول والجدل » وهو مؤلف في 





09) كس الطبوق 11/7 

(؟) هداية العارفين (١1/ه552)‏ . 

نوو كلها اللدين 6841/0 
>5 افير نشية: .” 

(8) كشن الظيوق 3ه 1376 

(5) هدية العارفين (١1/ه022)569‏ 2 


(/ا) توجحل هنه نسححة بدأر الك 32 المصرية جيك :كه( . 


م" 





أصول الفقه (مطبوع) 0 

6د نص الملتين #رزاقك اعتصير فيه "كفابي اعون البنتابق بو عراف 
بالمحتصر الأصلي (مطبوع) . 

وفاته : ظ 

اتفقت المصادر التي ترجمت لابن الحاحب على أنه توفي سنة (51457ه) ) 
في السادس والعشرين من شهر شوال” '' . 

علمه وثناء العلماء عليه : 

وصفه الذهبي بقوله : وكان ابن الحاحب من أذكياء العالم » رأسا في 
العربية وعلم النظر ... وسارت بمصنفاته الركبان » وخالف النحاة في مسائل 
دقيقة) وأورد عليهم إشكالايق واي 1 

وقال السيوطي : « وكان فقيها مناظرا » ومفتيا مبرزا في عدة علوم , 
معريكر االققة نو فرنا ورها ‏ عت اسع مذ عم لكان 7 

وقال أبو شامة : « وكان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل » بارعا 
في العلوم الأصولية » وتحقيق علم العربية » متقنا لمذهب مالك بن أنس 
رحمه الله » وكان من أذكى الأمة قريحة » وكان ثقة حجة » متواضعا 2 
عفيفا » كثير الحياءء منصفا » محبا للعلم وأهله » ناشرا له » محتملا للأذى 


)١(‏ وفيات الأعيان )١5./9(‏ » العبر )١54/8(‏ » الذيل على الروضتين (ص87/١)‏ » بغية 
الوعاة )١5/7(‏ » شذرات الذهب (784/0) . 
(؟) سير أعلام النبلاء (555/7) . 
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صبورا على البلوى)"! 5 
وقال ابن كثير : «قرأ القراءات » وحرر النحو تحريرا بليغا » وتفقه وساد 
أهل عصره » ثم كان رأسا في علوم كثيرة )"'" . 





. )١/87ص( الذيل على الروضتين‎ )١( 
. )١8/48/1١( (؟) البداية والنهاية‎ 


و 


المبحث الثالث 
مكانة ابن الحاجب ومختصره الأصولي 

سبقت الإشارة إلى أن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله » اهتموا بجمع آراء 
الإمام مالك واجتهاداته وتدوينها » وتّبع ذلك مناهج وأساليب متعددة في 
طريقة التدوين والتصنيف » وأدى هذا بالتالي إلى ظهور عدد كبير من 
المصنفات والمدونات ذات الطابع الموسوعي ؛ لما كانت نمحويه من وفرة وثراء 
في عدد المسائل التي نحتويها » مصحوبة بتعليلاات » أو انسبتل/ ات أو 
ترجيحات » مثل «مدونة) عبد السلام سحنون"'' بن سعيد » توفي سنة 
(40١ه)‏ » و«الواضحة) لعبد الملك بن حبيب » توفي سنة 48 171ه). 

وف عصر الطبقة الثالشة ‏ ومع توافر الرغبة لدراسة هذه المدونات » 
والإحاطة بجميع ما حوت من جهود السابقين ‏ وجدوا أن تناول هذه 
المدونات واستيعابها أمرّ تكتنفه مشقة بالغة » وذلك بسبب ضخامة هذه 
المدونات ». وتنوع المسائل والمواد التي تحويها من أحكام فقهية » 
ومصطلحات » وقواعد أصولية » وأحاديث نبوية » فظهرت الحاجة إلى إعادة 
تدوين هذه المطولات منهج جديد ميّسَّر » يسهل على الطالب الإحاطة بجميع 
مسائل الفقه المدونة في هذه المصنفات 1 

عندئذ ظهرت فكرة اختصار هذه المطولات الفقهية » وذلك بتجريدها 
)١(‏ سحنون : بالفتح أو بالضم » عبد السلام بن سعيد التنوخمي » من أعلام مذهب الإمام 
مالك » أحذ العلم عن تلاميذ الإمام » وإليه يرحع الفضل في إخحراج المدونة بشكلها النهائي » حيث 


قام بترتيبها والاستدلال لها » توفي سنة 4٠.(‏ ”ه) . انظر الديياج (ص50١)‏ » سير أعلام النبلاء 
(؟5*/1) » المدونة (479/9) . 
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من الاستطرادات » وكثرة الاستدلال » وبالفعل بدأ العلماء بتصنيف كتب 
كثيرة في الفقه » تدون فيها رؤوس المسائل الفقهية » خالية من التطويل 
والتدليل » مرتبة على شكل أبواب وفصول » مع عناية فائقة بالصياغة ) 
والاقتصاد في العبارة » مع مراعاة دقيقة لاستيعاب كافة مسائل الفقه في هذه 
المصنفات . 

وأول هذه المحتصرات ظهورا «مختصر عبد الله بن الجكد''' ) في القرن 
الاختصار والاحتزال . 

دكن ابو ال كتاب «التفريع) و قبي انمد ا ييل "كنات 
«الرسالة) المشهور . 

وسرت فكرة الاختصار من كتب الفقه إلى غيره من العلوم والفنون : 
فيذا فلها»الأصول عتولون تن التصبار الدونات الأضرليةاع حبست حرق 
أكير اقناو ع نفسينا تل بهاذ لدنم بسع غناك نبو كاسن الاطالة اعري اكير اكد 
والرد على اعتراضات الخصوم » وغيرها . 

وف مطلع القرن الخامس المجري » استقر علم الأصول كمباحث مُدَوَئَةٍ 


5 1 : ٠ : 5 : 1 ك2‎ : : 


واست اليه رئاسة المذهتف مصير ) وكان عل صلاح #اتقون 'ج ويقال : إنه أول من اكير فكرة 
| 9 ش 2 أأنة 7 ا ١‏ 000 01 د 3 . | ' - 
حتصبان كتب الفقه » توقي سنة 591١2‏ ه) . انضر الديباج (ص8١؟)‏ » شحرهد لنوو (ض117) : 
)20 صو عبيلك ألله بن الحسن بن عخالا سن َ( من أجل تاد مويل الأنعوف 34 ومن أعلام اللقفت ىْ 
المشرق ومين أحسين من حعق:وؤون الذهي:ق طفيراة .وقوق سعة أرب ها اتطر شجيرة 


_-. ل 


الفوو ةارس لد و قار اما الذسين 1ه )ا 


يدك 


و ل سل 


ومبوبّة ومحررة » وأشهر الكتب الأصولية التي جمعت مسائل هذا العلم 
واستوعبتها افا اي » كتاب «الشامل» للإمام أبي بكر الباقلاني 
رحمةه الله . 

وق اتقو النادس افر دونع [هم "كس الأضيوال وال :اصسيت 
إجانب الاستيعاب مع خرير المذهب . والانتصار له » والرد على الخصوم , 
ومن أ ست هذه الكتب : كتاب («المعتمد) » و«البرهان) » و«المستصفى) »2 
و«العمد) » وانصبت جهود العلماء على هذه الكتسي » إما د 0( أو 


3 


03--- 


اختتصارا . 

وقام الإمام سيف الدين الامدي ., والإمام فخحر الدين الرازي بجمع هذه 
الكتب الأربعة السابقة » وإعادة تدوينها في كتابّي «الإحكام» لسيف الدين 
الأمدي » وكتاب «المحصول) لفخر الدين الرازي . 

وأصبح كتابًا الأحكام والمحصول مرجعا لعامة أهل الأصول ؛ لكونهما 
استوغبا حل مسائل أضول الفقه على. :طريق المتكلمين + مع .دقة فق صياف: 
العبارة » والاستدلال » وترتيب منطقي محكم لعرض الأدلة والاعتراضات . 

وف القرن السابع المجري - حيث شهدت الخركة العلمية والثقافية نشاطا 
نفل ق التألبق ل يسيق له.ستيل :قا الام إز :الخاحب رنهه الله :بتار 
كتاب «الإحكام» للآمدي » في كتاب سماه «نهاية الوصول والأمل في علمي 
الأصول والحدل) » ثم اختصره 3 شتير التو 

وقد حورا عير اند اللنعب عزنا عقا ةر القةاهع العلداء ور واعتتمر الج 
غاية الاهتمام » فتنافسوا في حفظه وشرحه » وتخريج أحاديئه » حتى بلغ عدد 


وف 


الشروح التي أحصاها حاجي خليفة في كشف الظنون أكثر من ثلاثين شرحاء 
لعلماء أجلاء منهم : 
)١‏ ابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي المصري », (توفي *١/اه)‏ . 
؟) عبد العزيز بن محمد بن علي الطوسي الشافعي » (توقي 5٠/اه)‏ . 
") قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي » ( توق ١٠/اه).‏ 
4) ركن الدين الإستراباذي الشافعي » ( توفي 8١لاه)‏ . 
ه) حسن بن يوسف المطهر الحلي الشيعي » ( توفي 5؟لاه) . 
") بدر الدين محمد بن أسعد التستري الشافعي » (توقي ”لاه ) . 
)١‏ فخر الدين الطائي الحلبي الشافعي »( توفي 9"الاه) . 
) علي الكتاني المالكي » ( توفي 4 54لاه) . ظ 
8) همس الدين الأصفهاني الشافعي » ( توفي “5لاه) . 
)٠١‏ زين الدين القاضي العجمي الحنفي» ( توفي "هلاه ) . 
)١‏ زين الدين الموصلي الشافعي » ( توفي هه/اه) . 
)١5‏ عضد الدين الشافعي » ( توفي " هلاه) . 
)٠١‏ إسماعيل بن يحبى التميمي الشيرازي الشافعي » ( توفي 1ه/اه) . 
5 ) بدر الدين الخنجي » ( توفي لا هلاه ) . 
)١‏ محمود بن علي القونوي الشافعي » ( توفي 8ه/اه) . 
5) أبو العباس اليحيائي المالكي توق ا اله) . 
ابن عساكر البغدادي محمد بن عبد الرحمن » ( توفي /ا5لاه) . 
) تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي » ( توفي 


َك 


الالاه) . 
8) أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي » ( توفي 5/الاه) . 
بخمس الدين الغماري محمد المالكي , ( توفي 5/الاه) . 

101 محمد بن تحسين الؤاسطق العنافس +( اترق #/الاه):. 

1) محمد بن عبد البر السبكي » ( توفي 5ل/الاه) . 
+5) محمن.بن مود البابرق الخنفى » ( توق 5/ات) : 
١5‏ همس الدين الكرماني الشافعي » ( توفي 85لاه) . 
2 محمد بن عبد الله الصرحدي الشافعي » ( توفي 97/اه) . 
5) أبوالعباس الربعي المالكي » ( توفي 55لاه) . 
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المبعحث الرابع 
الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف 

إن تكوين الإنسان العلمي والثقاقي ما هو إلا انعكاس للبيئة التي ينشأ 
فيها » فهي التي تصوغ نمط تفكيره , وتحدد اهتماماته » وتصقل مواهبه 
وإمكاناته » وتسهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية مجتمعة في صياغة 
وتكوين الشخصية العلمية والفكرية لأفراد امجتمع » وحتى نتعرف عن قرب 
على شخصية «الشيخ الرهوني) » وتكوينه العلمي والثقافي » لابد أن نتعرف 
على بعض جوانب العصر الذي عاش فيه الشيخ الرهوني رحمه الله . 

أولا ‏ الحياة السياسية : 

ا كان الرهوني في الأصل من بلاد المغرب », ثم انتقل إلى القاهرة وتوفي 
بها #:رأينا من الأنسيه استعراض :الأحوال السائدة قيلاة المغريه بإععان 20 
يعقب ذلك الحديث عن الوضع ف مصر . 

أ الحياة السياسية ني المغرب : 

بعد ضعف دولة الموحدين وانهيارها قي نهاية القرن السابع الهشجري , 
شهد المغرب ميلاد ثلاث دول على أنقاض دولة الموحدين : 

-١‏ ظهور الدولة الحفصية ف تونس ». ففي سنة (575ه) حرج على 
ساطة الموحدين أبو زكريا الحفصي و قلي تتنييية مز العيبةة ا عدن 
المو حدين ؛ وأصل الحفصيين من قبيلة ومصمودة) البويرية + اشتمرت دولتهم 
ثلاثة قرون متعاقبة . 


327 المعراية الأوسط. الزائ.ى ظهرت دولة ببق زيان ؛ والتي قامت 


5ع 


كذلك على أشلاء الموحدين بعد ضعفهم وتفرق شملهم » وقد كان بنو زيان 
ولاة في المتزائر من قبل الموحدين . 

7 وف المغرب الأقصى ‏ مراكش - وبعد ضعف دولة الموحدين ؛ دخل 
يعقوب بن عبد الحق (557"ه) بلاد المغرب الأقصى » يقود أعدادا هائلة من 
قبائل «بني مرين) ؛ وما هي إلا فترة بسيطة حتى استقر لهم الأمر وبايعوا ابن 
عبد الحق بالإمارة . 

وقد كانت العصبية القبلية في هذه الدول هي الذراع العسكري الذي 
حافظ على هيبة الدولة ومنعتها تماه الآخرين » وهي التي أوحدت حب 
الانقصيال.والاسفلل عن الوبعدرة. . 

ولقد كانت هذه الدول في صراع مستمرء في سبيل بسط نفوذ وتوسيع 
دائرة سيطرتهم على حساب الدولة الأخرى » وشهد المغرب من أجل ذلك 
عارك و 

الوضع الداخلي ني هذه الدول : 

ولم تكن الحبهة الداحلية لمذه الدول مستقرة » فكان الصراع على السلطة 
داحل كل دولة محتدما » فكثيرا ما ينقلب الجند على الأمير بتأليب أحد أفراد 
الأسرة الحاكمة الطامعين بالاستبداد بالملك » وقد يكون المتآمر على السلطان 
أحد أبنائه » كما فعل أبو تاشفين مع والده أبي حمو الزياني (توفي ١؟لاه)‏ 2 
حيث دبر عملية قتل لوالده السلطان وجميع جلسائه . 


)١(‏ الإحاطة فقي أخبار غرناطة (55/5) » المغرب عبر التاريخ (49/7 ) » موسوعة المغرب العربي 


. )"١ (*/م‎ 


/اء 





وقد كانت الدول القوية توسع نفوذها على حساب الدول الضعيفة ) 
فإذا ما ضعفت الدولة القوية سقطت تحت نفوذ من هو أقوى منها , فعندما 
تولى أبو تاشفين الحكم ‏ بعد مقتل والده ‏ انطلق من تلمسان عاصمة دولته 
نحو الشرق » فحاصر مدينة (بجاية) » وأغار على «قسنطينة) » فاصطدم 
بحاكم تونس أبي يحبى الحفصي » الذي جاء لنجدة يجاية » ولما اشتد الصراع 
بينهما » استنجد الحفصي بأبي يحبى المريني » وقد وجد الأخير فرصة لتحقيق 
حلمه في استفصال دولة بني زيان » فاستولى على «تلمسان) سنة (ه٠؟لاه)‏ 
وقتل أبا تاشفين » وقضى على دولته . 0 ظ 
وكذلك عندما توفي أحد سلاطين الدولة الحفصية » حيث ثار أحد أبنائه 
على أخيه الأكبر ولي العهد وقتله » فزحف عليه السلطان أبو الحسن المريني 
بجيوشه » بحجة الثأر لولي العهد المقتول » فاحتل بجاية » ثم عنابة » ثم تونس 
وقضى على الدولة الحفصية » ومكث في تونس مدة سنتين » وأصبيحت بلاد 
المغرب جميعها تحت سلطته » إلى أن ثار عليه الأعراب وأخرجحوه من بلاد 
المغرب جميعها » وثار عليه في تلمسان بنو زيان » واحتلوا تلمسان » وأعادوا 
الدولة الزيانية من حديد » وخحرج عليه أيضا ابنه أبو العنان المريني (5ه/اه) , 
وف نهاية الأمر تنازل لابنه عن الحكم لقاء مبلغ من المال » وأبو عنان هذا قتل 
خنقا بيد وزيره سنة (9ه لاه ) . اا 
وهكذا عاشت الدول في صراع مرير بينها ؛ لأحل التوسع وبسط 
النفوذ » وصراع داخلي مدمر في سبيل الفوز بالسلطة » والاستبداد بالملك بين 
أفراد الأسرة الحاكمة » إلى حد قتل الأب والأبناء والإخوة . 


م 


إقنافة ل ها سم عن ترق وعتعي اللمية النااغلية بي كدان شعاك لطر 
الخارجي الذي كان يهدد كيان الأمة » والذي كان يتمثل في نصارى أوربا  »‏ 
الذي كانواراقبوق عن كشيءما يدور من صر عريين هذه الدول ؟الكهروا 
الفرصة للوثوب على بلاد المغرب » فقد نشط نصارى الأندلس في الاستيلاء 
على الحواضر الإسلامية في الأندلس » وبعد سقوط حواضر الأندلس الواحدة 
تلو الأخرى » لم يبق للمسلمين في الأندلس إلا «غرناطة) التي تأخر سقوطها ‏ 
وبلغ الأمر إلى أن أساطيل النصارى تغير على سواحل المغرب » مغتنمة فرصة 
الاقتتال بين دوله » وقد أدى هذا التناحر والتقاتل من أجل السلطة ‏ المشار 
إليه سالفا ‏ إلى التفريط في مؤازرة أهل الأندلس ضد النصارى . 

ب الخحالة السياسية في مصر : 

كانت مصر مركز الخلافة العباسية في هذا القرن » ويتبع مصر الشام, 
والحجاز » واليمن » وكان النفوذ والسلطة الحقيقية في يد المماليك » وقد 
امقلك اظالافة العتانبية من بقذاد إل فير بالقاهرة اكنا سن سف 1م كه )ء 
بعد الغزو المغولي لبغداد » وصار يخطب للخليفة العباسي على المنابر » إلا أن 
ماقي كانق انرا قتمطل ‏ حعيع ريق العنادة إن يوطي نايك العاييى 
الصلاحيات التنفيذية إلى شخص يسمى السلطان » وكان هذا المنصب حكرا 
على المماليك . ظ 
ومع مطلع القرن الثامن الحجري » توفي الخليفة العباسي الحاكم بأمر الله 
وهو أول خلفاء بني العباس يمصرء وتو الخلافة ابنه المستكفي بالله سليمان 
ابن أحمد » وكان السلطان في ذلك الوقت هو محمد بن قلاوون الملقب 


1 


بالناصر » والذي يعد أحد أعظم السلاطين في دولة المماليك معصر » ومكث 
افق الفيلظة: إلى ان قوق لافيقة :3 1ه 

ومن أهم مات الحياة السياسية في هذا العصرء الصراع الدموي على 
السلطة » فباستثناء فترة حكم السلطان ناصر بن قلاوون » والتي امتدت من 
سنة (5512ه) إلى وفاته سنة 4١(‏ لاه) مع بعض الانقطاع . لم يستقر الحكم 
لمن حاء بعده من السلاطين » فلا يلبث الواحد منهم إلا قليلا حتى ينقض عليه 
الأمراء فيعزلوه » أو يقتلوه » أو ينفوه » ويبايعون غيره » فقد تعاقب على 
منصب السلطة من سنة (١51لاه)‏ إلى سئة (55/اه) ثمانية من السلاطين ع 
غالبا ما انتهت حياتهم بالقتل على أيدي المقربين منهم . 

وكان بعض السلاطين ينصبون في الحكم وهم صبية صغار» فقد بويع 
السنطان الناصر محمد بن قلاوون ولم يتجاوز عمره تمان سنين وشهورا , 
وخطب له على المنابر » وفي سنة (71/اه) عين الأشرف بن الناصر قلاوون 
سلطانا وعمره عشر سنوات » وفي بعض الأحيان يتولى بعض الأمراء تعيين 
سلطان حديد مع وجود السلطان القديم , فتشتعل نار الحرب بينهما » إلى أن 
يتمكن أحدهما من الآخر ؛ ففي سنة (477 /اه) لع الأمراء الملك أحمد بن 
الناصر بن قلاوون وعينوا بدلا منه أحاه الملك الصالح إسماعيل بن الناصر بن 
قلاوون . وعقب ذلك ثار قتال بينهما حت انتهى بقتل السلطان أحمد بن 
هك < 

وعلى الرغم مما عانته البلاد من تنافس المماليك على: السلطة » إلا أنه 


. )؟5١‎ 15/١ 8( البداية والنهاية‎ )١( 








سحن طم توققهم اراق النفااع عين جناؤة المنامين توم بعك الجر 
والإفرنج » وكان هم اليد الطولى في تشجيع الحركة العلمية كما سيأ بيانه . 

ثانيا ‏ الحالة العلمية في هذا العصر : 

لقد قميزت الحياة العلمية في هذا العصر بالازدهار والتقدم » على خالاف 
الحياة السياسية » وتمثل ذلك في العدد الحائل من العلماء الأعلام الذين برزوا في 
هذا القرن » سواء في شرق العالم الإسلامي أو غربه » وتمثل أيضا في انتشار 
ظاهرة المدارس » وكثرة المؤلفات في شتى أنواع العلوم والمعارف » وشيوع 
المجالس العلمية والمناظرات بين العلماء » وصدور الفتاوى في النوازل 
والمستجدات » وكذلك كانت الرحلة لطلب العلم إحدى أوجه النشاطات 
العلمية في ذلك العصر » وإذا خثنا عن أسباب ازدهار الحركة العلمية في هذا 
القرن » بحدها تعود أساسا إلى اعتناء السلاطين والأمراء بالعلم والعلماء » بل 
إن بعض السلاطين كان على حظ وافر من العلم » وسوف تحاول الوقوف 
على مظاهر ازدهار الحركة العلمية في المغرب ثم في المشرق . 

أ الحالة العلمية في بلاد المغرب في القرن الثامن الممجري . 

ونتاوًا في النقاط التالية : 

: تشجيع ولاة الأمور للعلم والعلماء‎ ١ 

لقد أدى تشجيع السلاطين والأمراء للعلم والعلماء إلى توسع التعليم 
وانتشاره وشغف الناس بطلب العلم والمعرفة . 

ومما يؤكد رغبة الناس الشديدة في التفقه والتعلم » ما ينقل أنه كان يحضر 
درس عبد الرحمن بن عفان الجزولى (ت١5‏ لاه ) ألف فقيه » معظمهم 


أه 


يسعظهر دريو 7 

: مكانة العلماء عند السلاطين والأمراء‎  "! 

لعلمن استاني محرض النائن على التخني “ما كان لقاه العلمناء مين 
حظوة وحفاوة لدى ولاة الأمور » حتى بلغ بهم الأمر إلى التأثير على 
تصرفاتهم » وذلك بتصحيح سلوكهم » وردهم إلى الصواب كلما بدر منهم 
تفريط أو تقصير » وينقل المورخون مواقف رائعة لطائفة من العلماء نصروا 
الحق أمام ملوكهم » فهذا أبو موسى عيسى بن محمد الإمام (ت41/اه) 
يوجه انه لأبي الحسن المريني (ت* ه لاه ) لما دعى الناس للتبرع للجهاد 
قائلا : «لا يصلح لك هذا حتى تكنس بيت المال وتصلي فيه ركعتين كما فعل 
على بن أبي الي 7 

ويقول الإمام أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني (ت١/الاه‏ ) مخاطبا 
السلطان أبا عنان » بعد مشادة جرت بينهما : «تقريبك إياي قد ضرني أكثر 


مما نفعني » ونقص به ف دينيى وعلمي) » ونتيجة لذلك أدحله أبو عنان 


السجن ثم أطلق سراحه واعتذر فنه' '" . 
 "“‏ السلاطين يعقدون امجالس العلمية ويشهدون المناظرات العلمية 
بين العلماء : 


كان السلاطين يصطحبون معهم العلماء أينما تحركوا » فهذا أبو الحمسن 


. )401/5( راحع حذوة الاقتباس‎ )١( 
: )١55ص( راحع نيل الابتهاج‎ 30 
. )١5/١( راحع كليات ابن غازي‎ ) "( 


ىه 


المريني لما دخل تونس سنة (44 لاه ) » كان برفقته أربعمائة عالم في كافة 
التحصصات » وقد حرص أبو الحسن على عقد محالس العلم والمناظرات بين 
العلماء التونسيين ل 

وقد عين السلطان أبو الحسن بمحلسا علميا » ضم في عضويته تخبة من 
وود واي يي و ا 

- أشهر العلماء في بلاد المغرب ني هذا العصر : 

من هؤلاء العلماء الذين اشتهروا في هذا الزمن : 

ه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الإمام (ت5 لاه) . 

. أبو موسى عيسى بن محمد الإمام (ت45 ل/اه)‎ ٠ 

00 الله محمد الصباع المكناسي (ت .هلاه). 

أب اعيك الله عمد نع سلوحان السطى رت .ولاه) . 

ه محمد بن إبراهيم الابلي (ت /ا هلاه ) . 

"أب .ظين انوت وه شيك وعم ل الجرولى (ت 8 هلاه) . 

أأبوقيق الل للقي انق وزاك ) , 

ه أبو العباس البجائي (ت .للاه). 

. )هال4١ أبو عبد الله ابن مرزوق (ت‎ ٠ 

. أبو العباس الربعي المالكي (ت 35ل/اه)‎ ٠ 

ه ‏ استفتاء السلاطين العلماء فيما يستجد من القضايا: 

كان السلاطين يستفتون العلماء فيما يقع من نوازل ويطرأ من 


. )١77”ص( راحع تاريخ المغرب العربي‎ )١( 


هم 


جد انفو ب كتبي التوا ول تاس 6د انه الفتنا 1 . 

من ذلك استفتاء السلطان أبي الحسن جميع فقهاء المغرب في حكم الخاذ 
ركان الترس بن عاض انق ل ال 17 

وهذا يدل على أن السلاطين لم يكونوا لفون باراع مين صحوطيهم ف 
العلماء » بل يطلبون رأي سواهم تحريا للصواب . 

5 ظاهرة انتشار المدارس : 

من مظاهر نشاط الحركة العلمية » كثرة المدارس التي بنيت في هذا 
الحهك :ا بوقك عدر قيها الفرسين ترات شهرية نو انعروا على الطلية أرواقنا 
حتى يتفرغوا لطلب العلم » وشيدوا طم مساكن تؤيهم » ومن هذه المدارس : 

- مدؤسة البيضاء بفاس + بناها السلطان أبو سعيد. سنة ١‏ 9الاه) . 

- مدرسة الصهريج قاس + يناه السلطان أبو اسيم يننا "كان :ولينا 
للعهد؛ وبنى حوها سقاية » ودار وضوء » وفندقا لإيواء الطلبة » ورتب لما 
فقهاء للتدريس ». وحبس عليها عدة عقارات . 

مدرسة العطارين بفاس ., بناها السلطان أبو سعيد سنة (7/اه) . 

- مدرسة البوعنانية بفاس » اكتمل بناؤها سنة (55ل/اه) . 


مدرسة السبعيين بغاس بيت وك للك لأنه كان يدرس فيها الف لوادت 


العبيه ” /' 


20 راجع مثل هده الفتاوى ىُْ المعيار المعر ب 5 
900 المعمر نفسة 40 8م).. 


(9) راجع الأنيس المطرب (ص 5١7-41١١‏ ) ء المغرب عبر التاريخ )١559-١510//9(‏ . 


ه 





: لا الرحلات العلمية‎ ٠ 

من مظاهر النشاط العلمي » الرحلات العلمية » حيث كان المغاربة 
يرحلون إلى المشرق لطلب العلم ولقيا العدماء » نذ كر من هؤلاء : 

د أزااضيك :انه ان نون يرن الفهر ف المعووافه جاتن رشيف وقد اله 

ودون رحلته في كتاب سماه وملء العيبة مما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
الوجيهة مكة وطيبة)''' » وقد بدأ رحلته سنة (5/87ه) زار فيها تونس 
ومصر والحجاز والشام » والتقى فيها بالحافظ المنذري » وابن عساكر 

4إدااعيل :الله عيين ون خفيل املو > تعزن مك عار ١‏ ناسين + و التق 
بعصيو بارض قي العيك وو كان ددا رصاق اه وو 

ه ابن بطوطة (ت 5/الاه ) » تعتبر رحلته من أكبر الرحلات » فقد 
انطلق عام (7/اه) قاصدا الديار المقدسة » مارا بتونس ومصر وفلسطين 
وبلاد الشام والعراق والمدينة ومكة » وزار اليمن والتقى عددا من العلماء , 
وتولى القضاء في بعض البلدان"*' . 

“أب عدن الشتدال درك ١“/اه)‏ »؛ استغرقت رحلته عشرين عاما ء 
التقى فيها العز بن عبد السلام واين لاحب , 


(1)"الكداب تشرثة القان اللرايية النس عاء ا واه )اع وتحقيق عنين ابوب «لخوحة:. 
90 امطنفن لقينيه ا 1 
(4) راحع تحفة النظار قي غرائب الأمصار لابن بطوطة (ص؛ ) . 


آ# م 


١ أس- شىج : . 1 3 3 /ا‎ ٠ 
واعى ضير الور ار كتقارض جا‎ )4( 


حال 


ه عبد ال رحمن بن خلدون (ت 8١٠86ه)‏ . جمع ابن خلدون الرحلة إلى 
المغرب والرحلة إلى المشرق » فقد انطلق من تونس مارا عبر المغرب الأوسطء 
وزار بجاية وقسنطينة وبسكرة ) وأقام بتلمسان عاصمة مملكة بني عبد الواد 6 
ثم انتقل إلى فاس عاصمة الدولة المرينية » ثم عبر البحر إلى الأندلس » وكان 
ذلك سنة (514/اه) » وبعد مدة من الزمن عبر البحر إلى المغرب راجعا إلى 
بلاده» وكانت له رحلة ثانية إلى الأندلس سنة (5/الاه) . 

وي سئة (85/اه) بدأ رحلته إلى المشرق » وبعد الترحال استقر به المقام 
في القاهرة » وتولى التدريس ببعض مدارسها , ثم أسندت إليه ولاية قضاء 
المالكية » وفي غضون ذلك زار مكة والمدينة قاصدا الحج . ثم عاد إلى 
ا ا 5 
ثم حرج مع السلطان إلى بلاد الشام لمواجهة التتر سنة (50١٠م/ه)‏ » ثم عاد إلى 
القاهرة وأسندت إليه ولاية القضاء سنة (4 ١٠/ه)‏ » وقد سجل في كتابه العبر 
بالتفصيل هذه الرحلة7١؟‏ . 

8 المناظرات العلمية بين العلماء : 

من مظاهر الحركة العلمية ونشاطها .» حوارات العلماء ومناظراتهم » 
حيث كانت مجالس العلم تعقد بين يدي السلاطين.» وفي المساحد والبيبوت » 
ويحضرها أعداد من العلماء وطلبة العلم » وفي بعض الأحيان يدون مايجري 
في هذه امجالس في كتاب مستقل يتداوله طلبة العلم بينهم » من ذلك ما ألفه 
العقبانى (ت١1١1/ه)‏ وسماه ولب الألباب في مناظرات القباب) » وهو عبارة 


. )575-41757/19( راحع العبر‎ )١( 


ك6 


عن مناظرة بينه وبين أبي العباس القباب » توفي سنة (9/الاه) . 

4 انتشار الموْ لفات : 

ومن مظاهر النشاط العلمي في ذلك الوقت » انتشار المؤلفات في شتى 
أنواع المعارف » ومن المؤلفات التي حظيت بالقبول وانتشرت انتشارا واسعا 
في بلاد المغرب «مختصر ابن الحاجب» » وقد ذكر ابن خلدون أنه أدخل إلى 
المغرب آخر المائة السابعة على يد أبي علي ناصر الدين الزواوي » وكان قد 
قرأه على أصحاب ابن الحاجب يمصر » وقد عكف عليه الكثير من طلبة العلم 
بالمغرب . وحصوصا أهل بجاية ؛ لأن أبا على المذكور كان كبير مشيختهم . 

ومن بجاية انتشر في سائر الأمصار المغربية » وقد شرحه جماعة من 


010 


آرم 
4 


سبيوحهم 

ب الحالة العلمية في المشرق في القرن الثامن الهجري : 

ونتناوها في النقاط التالية : 

: مصر مركز الإشعاع العلمي وقبلة العلماء‎ ١ 

لما كانت مصر مركز الدولة الإسلامية وصانعة السياسة في هذا العهد, 
أصبحت تبعا لذلك منارة للإشعاع العلمي والثقافي في المنطقة » وصارت تعج 
بالعلماء وطلبة العلم » وتشد إليها الرحال في سبيل تحصيل العلم والمعرفة ‏ 
وقد تنافس السلاطين والأمراء في تشييد المدارس » فانتشرت انتشارا واسعا 2 
وأوقفت عليها الأوقاف : وأحريب الأرزاق على المدرسين بها والدارسين ) 
اياي اك نك كه الدئمية وار هرف اهمها عظلما : 


. )4875/١( راحع مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


/ام 


5 ابن خلدون يصف ظاهرة انتشار المدارس والاعتناء بها في مصر : 

يقول ابن خحلدون : «وأهل هذه الدولة التركية عمصر والشام معنيون على 
القدم منذ عهد مواليهم ملوك , بق ابوب بإنشاء المدارس لتدريس العلم )ع 
كتانق لإقامة رسوم الفقراء في التخخلق | بآداب الصوفية السنية » في مطارحة 
الأذكار» ونوافل الصلوات » أحذوا ذلك عمن قبلهم من الدول الخلافية ) 
فيختطون مبانيها » ويوقفون الأرض المغلة للإنفاق منها على طلبة العلم , 
ومتدري الفقراء » وإن استفضل الريع شيئا عن ذلك » جعلوه في أعقابهم . 
حوفا على الذرية الضعاف من العيلة . 

واقتدى بسنتهم بذلك من تحت أيديهم ا وو 
فكثرت لذلك المدارس والخوانق عدينة القاهرة » وأصبحت معاشا للفقراء من 
الفقهاء . وكان ذلك من محاسن هذه الدولة التركية » وآثارها الجليلة 
الو" 

وتعتبر هذه المدارس من أهم مظاهر النشاط العلمي في ذلك الوقت » وقد 
زاد من مكانتها حرص السلاطين والأمراء على عمارتها » وبذل ما أختاحه من 
لكالظوسالرة اق شيو اهيا دام متها 

وقد بلغ اهتمامهم بها حدا كبيرا ؛ حتى صار تعيين المدرسين بها يتم عن 
طريق استصدار مراسيم سلطانية خاصة بذلك . 

ول يكن الفوز بوظيفة التدريس أمرا متاحا لكل من يملك المؤهل . وذلك 
لكثرة العلماء والمدرسين » فقد سجل ابن خلدون في رحلته إلى مصر طرفا من 


(55) العير الاين عدون( فده )1 


مه 





ذللف »> قال * 

«وكنت لأول قدومي على القاهرة » وحصولي في كفالة السلطان» 
شغرت مدرسة ممصر من إنشاء صلاح الدين بن أيوب » وقفها على المالكية 
يتدارسون بها الفقه » ووقف عليها أراضي من الفيوم تغل القمح » فسميت 
لذلك «القمحية) » كما وقف أحرى على الشافعية هنالك » وتوفي مدرسها 
حيئذ » فولاني السلطان تدريسها » وأعقبه بولاية قضاء لمالكية''' » كما 
د كرويف اسم قبل + 

وحضرني يوم جلوسي للتدريس فيها جماعة من كبار الأمراء تنويها 
بذ كري » وعناية من السلطان ومنهم بجانبي » وخطبت يوم جلوسي في ذلاك 
الحفل بخطبة ألممت فيها بذكر القوم ا يناسبهم ويوفي حقهم'" . 

ابن كثير يذكر اهتمام الشاميين بالمدارس : 

وهذا الاهتمام بالمدارس لم يقتصر على مصر » بل شمل الشام أيضا » فابن 
كثير ينقل ف تاريخه .ماهو شاهد غلئ ذلك © فيذكر أنه لما اكتملت دار 
الحديث السكرية سنة (79/اه) » باشر مشيخة الحديث بها الحافظ الإمام 
الذهبي (ت86: لاه ) . ونصب فيها ثلاثون محدثا » لكل منهم جراية 
وجامكية » كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز » وجعل للشيخ ثلاثون 
درهما ورطل خبز» وقرر فيها ثلاثون نفرا يقرؤون القرآن » لكل عشرة شيخ. 
ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين » ورتب لمم إمام وقارئْ حديث 


15) فوسف 5ف )1 


(؟) العبر (/ا هلاه ) . 


حت 





ونواب » ولقارئ الحديث عشرون درهما وثمان أواق حبز » وجاءت في غاية 
الحسن في شكلها وبناءها . 

ويذكر ابن كثير أن الأمير تنكز واقفها » أوقف عليها سوق القشاشين » 
وبندر زيدين » وحماما بحمص .» وهو الحمام القديم » وحصصا في قرى 
أ 

وقد ظهر في هذا العصر عدد كبير من العلماء الأحلاء » كان لهم أثر 
واضح في الحياة العلمية في هذا القرن » نذكر منهم على سبيل المثال : 

ه محمد بن علي بن دقيق العيد ( توق ؟.لاه) . 

. )ها/٠١ أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ( توفي‎ ٠ 

ه محمود بن مسعود القطب الشيرازي ( توق ١٠لاه)‏ . 

ه محمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي (توق ١‏ ١الاه)‏ . 

ه محمد بن يوسف همس الدين الجزري (توفي 5١ل/اه)‏ . 

ه سليمان بن عبد القوي نحم الدين الطوفي (توفي 5١لاه)‏ . 

. )ها/١8 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (توقي‎ ٠ 

. )هالا٠ القاضي عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البحاري ( توفي‎ ٠ 

ه الحافظ أبو حجاج المزي ( توفي 47لاه) . 

ه الإمام محمد بن أحمد الحافظ شمس الدين الذهبي ( توف /5لاه) . 

ه محمود بن عبد الرحيم شمس الدين الأصفهانيٍ (توقي 49لاه) . 

ه محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية ( توقي ١ه/اه)‏ . 


)١55/١ 5( راجع البداية والنهاية‎ )١( 


ه على بن عبد الكافي السبكي ( توفي > هلاه) . 

ه عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجي (توفيٍ دهلاه) . 

ه محمد بن مفلح همس الدين الحنبلي ( توفي 51/اه) . 

ه عببد الوهاب بن علي بن عبد الكاثي تاج الدين السبكي (توفي 
ا١لالاه).‏ 

. عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (توقي "لالاه)‎ ٠ 

. الحافظ عماد الدين بن عمر بن كثير ( توفي 4 ل/الاه)‎ ٠ 

كنم رن ابووسلك قن الدون الكزمن: ( نورق 5اه) . 

ه مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني ( توفي ١5لاه)‏ . 

ه محمد بن بهادر بدر الدين الزركشي ( توفي ١5لاه)‏ . 

ه إبرافيم بن على بن فرحون ( توق 59/اه) . 

هذه ظائلة من العلساء اليين عنداشتوا 3 مسرو القسناء لهذا القرن 

وكان هناك غيرهم في بلاد الحجاز والشام وغيرها - رحمهم الله جميعا ‏ . 
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الفصل الأول 


حياة الرهوني ظ 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الأول : التعريف بالمو لف . 
الثاني : حياته العلمية . 
الثالث : مناهج التصنيف في القرن الثامن . 


المبحث الأول 

اسممه ونسبه وشيوخه وتلاميذه ووفاته 
امه ونسبه''' : هو يحبى بن موسى الرهوني أبو زكرياء واختلف في 
اسم والده » فأغلب من ترجم له ذكر أن والده هو موسى » وذهب ابن 
حجر والسيوطي إلى أن والده هو عبد الله . 

والرهوني نسبة إلى «رهونة) بضم الراء » وهي قبيلة تسكن جبال غنارة 
ببلاد المغرب”"' , لم تحدد المصادر المعنية مكان أو تاريخ ولادته » ولكن في 
اراي اند ولفيق اوقد لخر به اقل إن الام 1 

شيوخه : ل تذكر المصادر التي ترجمت له سوى شيخين من المشايخ الذين 
تتلمذ لحم هما : أبو عبد الله الأيلى » وأبو العباس البجائي . 

- أبو عبد الله الأيلي : هو محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني 
الأيلي » نشأ بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من بلاد الجوف » تزوج 
والده إبراهيم بنت القاضي محمد بن غلبون » فولدت له محمذدا سنة 
(0ه) .ء فنشأ في كفالة جده في تلمسان محبا وميالا للعلم » ولزم الإمام 
أبا العباس بن البنا » شيخ المنقول والمعقول في عصره » وأخذ منه علم المعقول 
والحكمة » ولما انتقل إلى فاس اشتهر ذكره » وأقبل عليه طلبة العلم من كل 
ناحية » فانتشر علمه » وارتفع ذكره بين العلماء » وضمه السلطان إلى مجلسه 


. )5780 /5( انظر الديباج (؟/ 957) » درة الحجال (9/ ++8) » شذرات الذهب‎ )١( 
. )595 /5( انظر الفكر السامي‎ )١( 
. )”5 /١( إنباء الغمر‎ » )57١ /84( (؟) انظر الدرر الكامنة‎ 


56 


العلمي » وتنقل بين تونس والقيروان » وإجاية وفاس » واستقر أخيرا في 
فاس » وبقى فيها إلى أن وافاه الأحل » وقد أحذ عنه العلم عدد كبير من 
الطلبة » منهم : الرهوني » والمكناسي » والشريف التلمساني » وابن مرزوق » 
والعقباني » وابن عرفة » وابن حلدون » وابن عباد » وتوفي رحمه الله سنة 
(/اهلاه)" . 
البجائي : هو ابن عباس أحمد بن إدريس البجائي » أحذ عن جماعة , 
وعنه أذ : أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي », ويبى الرهوني » وابن خلدون ؛ 
له شرح على مختصر ابن الحاجب » نقل عنه ابن عرفة » وأبو العباس 
القلشاني » وابن زاغو » والمشذلي » كان واحد قطره في حفظ مذهب مالاك» 
متفننا في المعارف والعلوم » جمع بين العلم والدين الملقين » وكان يطلق عليه 
«فارش السجاد) ؛ لكثرة صلاته » وكان كثير الصوم والصدقة » وكان على 
يقة السلف في الاتباع » كثير التواضع » جميل العشرة » توي سنة 
0" 
تلامذته : ولقد ذكرت المصادر التي ترجمت للشيخ الرهوني ثلامة ممن 
تتلمذوا على يذه » وهم: 
-١‏ البساطي : هو أبو الحسن يوسف بن خالد البساطي » ولد سنة 
(51اه)ء الفقيه امحقق . أحذ عن : أخيه » والشيخ خليل » ويعيى الرهونيٍ 
وابن مرزوق » والنور الحلاوي » ناب عن أحيه وعن ابن خلدون في القضاء , 


لا انا 


. )707١ص( انظر تاريخ ابن خلدون (/اره >: ) » شجرة النور‎ )١( 


(؟) انظر الذديباعت /١(‏ ه0؟) » ذرة ا 1 ا 
عنم 


15 





ثم انفرد به بعد ابن خحلدون ؛ ومن مؤلفاته : وشرح على مختصر خليل) 4 
وشرح «ولقصيدة بانت سعاد) » و«البردة) » و«ألفية ابن مالك) » وتوقي سنة 


(وىمهم” . 


5 بهرام : هو أبو البقاء بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري » قاضي 
القضاء كمصرء ولد سنة (5 ا لاه) 2 أخل عن الشيخ خليل ٠‏ وان ب بالضيع 
الرهوني » والقفسي » والبكري » والبساطي ؛ وكان محمود السيرة » فقيها 
محققا » حمل لواء المذهب المالكي ممصر » ومن مؤلفاته : «ثلائة شروح على 
مختصر خليل) صغير » ووسط » وكبير » و«شرح مختصر ابن الحاجب 
الأصلي) ( و«ألفية ابن مالك) » و«الارشاد) في ستة مجلدات 2 والبضه 


الي في الفقه » وهو من أجل من تكلم على مختصر خليل علماً » ودينا ؛ 


57 530 4 توق سف فيا و77 


ابن عبد القوي : هو محمد بن عبد القوي بن أحمد البجائي المغربي 
المالكي » نزيل مكة". قدم مصر في شبيبته » فأحذ بها عن : يحبى الرهوني 
وسط الأزهر ) ثم تحول إلى مكة وحاور فيها ثلاثين سنة » وأحد بها عن : 
موسى المرا كشي » والتشاوري » وسعد الدين الإسفراييني » ودرس وأفتى ؛ 
كان خيراً ديناً » عارفاً بالفقه » سريع الاستحضار للأحاديث » والحكايات ‏ 
والأشعار المستحسنة » ذا حظ من العبادة والخير » تحاوز الستين سنة » توفي 


)انظ شعدرة النوو هن 551 
0 المضدو: الشافف زر ل )ا 


5 


ليله الا ريع و طالنالككه عن قو ل ا 


. )١٠١؟‎ /5( انظر الضوء اللامع‎ )١( 


5/ 


المبحث الثانى 
حياة المؤلف العلمية ووفاته وثناء العلماء عليه 

حياة المؤلف العلمية : من أهم الإشكالات التي واحهناها في ترحجمة 
الإمام الرهوني رحمه الله » شم المصادر التاريخية التي تتحدث عن حياته » مع 
ان الذين ترجموا له أثنوا عليه ثناء مميزا . 

وحاصل ما ذ كرته المصادر التى عنيت بتر جمته أنه تلقى الفقه عن 
البجائي » والأصول عن الأيلي » ورحل إلى القاهرة وسكنها » وتولى 

0 

التدريس بالمدرسة ( الشيخونية) » و«الصرغشية) » و«المنصورية) ْ » ويبدو 
أن اشتغال: الولف بالغدورس :شغله حن :الكتابة و التاليق» . ظ 

ول تنسب إليه المصادر التي عنيت بترجمته سوى شرحه لمختصر ابن 
الحااجب امل كون » وتقييك على «التهديب) للبراذع ”ا ( يذ كر فيه المذاهب 
الأربعة » ويرجحح فيه مذهب مالك » وشرح على متن «طوالع الأنوار» للإمام 

ش | 5 8 (ج) 
ظ وفاته وثناء العلماء عليه : احتلفت المصادر التاريخية في تاريخ وفاته )2 
فبعضهم قال : إنه توقيٍ سنة ("ل/الاه) »2 وبعضهم تردد بين (5لالاه) 


و( دلالاه) ر-“مهه لله 1 


[1)الفيضونة الس ركشي والصورينة من اتعاهه العلطية الكبرئ ف الغرف العناين دوا 
كول التدويسي فيها إلا كان العلناء + وقنجن هلاه الدارسش أناء الماك و يرك يا مرائهيو . انظر 
حسن النمحاضرة (ص5"5"؟) ا ا" 

(0) التهذيب هو : مختصر مدونة سحنول . 

() انظر المعيار المعرب (5/ )45٠0‏ . 
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وقد أثنى عليه جميع من ترحم له ثناء عاطرا » فقال ابن فرحون : وكان 
فقيها حافظا يقظا متفننا إماما في أصول الفقه . أديبا بليغا . وكان صدرا في 
العلماء » حاز الرياسة والحظوة عند الخاصة والعامة » ذا دين متين » وعقل 
رصين » ثاقب للذهن » بارع الاستنباط » انفرد بتحقيق مختصر ابسن 
نيزي 00, 

وقال الفاسي”'' : «كان إماما في المنطق وعلم الكلام) . 

وقد رئاه ابن الصانع الحنفي نهدن البعين:: 

سلبتق اللذات أيدي النون وتقاضت ما أسلفت من ديوني 


بعت اها ورج الدرن سق "لقانت من جف ري 





. انظر الديياج (؟/957)‎ )١( 
. (؟) درة الحجال ("/ مسم)‎ 
. )57١ /8( انظر الدرر الكامنة‎ 20 


الممبحث الثالث 
مناهج التصنيف في أصول الفقه ني القرن الثامن ال هجري 

سبق أن ذكرنا أن عصر المؤلف الشيخ الرهوني رحمه الله » تميز باهتمام 
الحكام والسلاطين بالعلماء وتشجيعهم على التدريس » والبحث والتصنيف »© 
وكان العلماء لهم حظوة وإحلال عند الحكام في ذلك العصر » وهذا أدى 
بدوره إلى توافر العلماء وتنشيط الحركة العلمية » من بحث وتصنيف وتدريس 
ومناظرات وغيرها » وأولي علم الأصول - من العلماء - اهتماما كبيرا » نظرا 
لأعميته كأداة وقواعد لاستنباط الحكم الشرعي الصحيح » ووسيلة لا غنى 
عنها في نحرير المذدمب وتثبيته جاه المحالفين » وسلاح في المناظرات 
والمناقشات العلمية بين الباحثين . 

ولقد بذل العلماء في هذا العصر جهودا كبيرة من أحل تحرير المسائل 
الأصولية » وإعادة صيغتها وترتيب أدلتها » وحججها » وتوسيع مباحثها ) 
ودفع الاعتراضات الواردة عليها » وربطها بشكل أكبر بفروع الفقه » وقد 
مثلت هذه الحهود نقلة حقيقية وتظورا مهما شهده علم الأصول بعد نهاية 
القرن السادس » ونتيجة للنشاط الكبير الذي شهده علم الأصول فقد تنوعت 
أساليب ومناهج التأليف والبحث والتصنيف في أصول الفقه في عصر الرهوني 
رحمه الله » ويمكن حصر مناهج التأليف التي ظهرت على أيدي العلماء في 
عصر الشيخ الرهوني رحمه الله في أصول الفقه إلى الأقسام الآتية : 


و2 


القسم الأول التصنيف في أصول الفقه بشكل مستقل : 
وذلك بأن يقوم المصنف بتدوين وجمع مباحث علم الأصول » فيحرر 
هذه المباحث بشكل مفصل » ويصوغ حدود المصطلحات التي تعرض له ,2 
ويكون ترتيب مباحث الكتاب مبدوءا بتعريف الحكم الشرعي وأقسامه , ثم 
مباحث الكتاب » ثم السنة » ثم دلالة الألفاظ على الأحكام , ثم الإجماع , 
والنسخ . والقياس وأحكامه , والأدلة المحتلف فيها . وأحكام الاجتهاد 
وامحتهدين . 
وقد يختلف ترتيب مباحث الأصول السابقة اختلافا يشيرا من مصنف إلى 
آخر » وقد يضيف بعض العلماء مقدمة في علم المنطلق كتمهيد للكتاب . 
ومن أشهر هذه الكتب التي دونت بهذه الطريقة في هذا العصر : 
١‏ كتاب «نهاية الوصول في دراية الأصول) للشيخ صفي الدين المندي 
المتوفى )20 , 
ويعتبر كتاب نهاية الوصول من أوسع الكتب الأصولية وأكبرها » حيث 
ند المصنف رحمه الله يستقصي كل ما وقف عليه » وكل ما بلغه من أقوال 
ومذاهب ف المسائل الأصولية » مع إيراد أدلة كل قول ومذهب ومناقشتها , 
م الموازنة والترجيح بين جميع ما ذكر ء ولذلك اكتسب مصنفه صفة 
الموسوعية » حيث بلغ ثمانية مجلدات مطبوعة . 


)١١‏ هو : محمد بن عبد الو حيم © صم 5 الدية اندي من ائمة الشافعية ك عحصمره )2 ولد باشند 
١ 0‏ ل اماي سر 26 ' 98 5 ك2 سسسسلع 
وار خل لك مصصمر والشام 3 كان فتميها متجكلما © له كتاسبف «نهاية الوصول) ع من اعظم وا مل كنب 


الأصول على طريقة الشافعية » توق في دمشق سنة (5١لاه)‏ . انظر الدرر الكامنة (4 / 84 )١‏ . 
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1 كتاب (البحر المخيط) للشيخ بدر الدين محمد بن بهادر الزر كشي 
المتوق (814/اه)"'' . 

وهذا الكتاب كذلك من الكتب التي التزمت بإيراد جميع المذاهب 
والأقوال التي وردت في المسائل الأصولية » مع توسع وبسط في كل الحزيفات 
للمسائل الأصولية ؛ مع ذكر الاعتراضات والمناقشات . 

القسم الثاني المختصرات الأصولية : 

وهي عبارة عن تذكرة لرؤوس المسائل الأصولية » وتعريف للمصطلحات 
الواردة » وتمتاز هذه المختصرات بصياغة فائقة الدقة » وعبارات منتقاة 
ومحددة » تنطوي نحتها معان ومفردات كثيرة . 

والهدف من التأليف بهذا الأسلوب » وجود مصنفات تساعد المبتدئ أن 
يحفظ جبيع مسائل هذا الفن » ويكون تذكرة للمنتهي ٠‏ ليستحضر مأ يغيب 
عنه من مسائل هذا الفن . 

ومن أشهر هذه المحتصرات التي دونت في عصر الشيخ الرهوني : 

١‏ «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإمام عبد الله بن عمر 
البيضاوي . المتوفى (7485ه) "'» وهو عبارة عن مختصر لكتاب المحصول 


وسراج الدين البلقيى 4 وابن 0-1 الدمشقي 4 وكان متبحر أ ىْ ين العلوم ( وكانت مصنفاته عاية 
قي الدقة والشمول » وله كتاب «البحر المحيط» ى الأصول » طبعته محققا وزارة الأوقاف الكويتية . 
انظر شذرات الذهب (5/ 917) .ء الدرر الكامنة (/ مه) , 

0 ) هو : عل الله بن .عكمر ناصر الدين البيضاوي ( ولد بشيراز وتلقى العلم بها 4 وكان حاد 


الذكاء » إماما من أئمة الأصول وعلم الكلام » توفي بتبريز سنة (5/85ه) . انظر طبقات الشافعية 
ح 


ا 


للرازي . 
؟ ‏ «مختصر روضة الناظر) لنجم الدين سليمان الطوفي . المتوفى 
١ 1 00)‏ م 5570 
(0ه) ؛ وهو عبارة عن مختصر لروضة الناظر للامام ابن قدامة المقدسي 
رحمه الله . 
القسم الثالث : 
وهذا القسم هو عبارة عن شروح للمختصرات الأصولية السابق ذكرها. 
وغالب المؤلفات الأصولية التي ظهرت ف عصر المؤلف عبارة عن شروح 
الوصول للبيضاوي وغيره . 
القسم الرابع : 
وهي كتب الأصول التي جمعت بين طريقة الشافعية وطريقة الأحناف . 
فمنذ بداية القرن الخامس استقر التصنيف في علم الأصول على طريقتين 
أو منهجين : طريقة الشافعية أو المتكلمين » وطريقة الأحناف أو الفقهاء . 
وفي بداية القرن الثامن » بدأت تظهر مصنفات أصولية تجمع بين 
الفاريتفين:+:ظاريقئة الشاعية وطزيقة انققية اه ومع اشسهر الدقاف الأمر له 
الي ان نتتهجت هذا الم منهج كتاف : 
0ك 
الكبرى (5/ 59) » البداية والنهاية /١(‏ 93095) . ظ 
)١(‏ هو : سليمان بن عبد القوي نحم الدين الطوثٍ الحنبلي » ولد بالعراق ونشأ بها . فبرع ف 


«مختصر الروضة» ( في غاية التحرير والدقة » توق سنة (5 الاه) ١‏ انظر الدرر الكامنة (؟/ +ه١)‏ 


وشذرات الذهب (5/ 79) . 


/ 


١‏ (البديع) ؛ وهو كتاب للامام أحمد بن تغلب الساعات 2 المتوفى 
(594ه"'' » وقد جمع ابن الساعات في كتابه هذا بين طريقة الآمدي في 
كتابه (الإحكام) » وطريقة فخر الإسلام البزدوي الحنفي" . 

؟١-‏ كتاب (التحرير) للإمام كمال الدين بن الحمام ) المتوفى(١51/ه)7")‏ 
وقد جمع فيه بين طريقة الشافعية والحنفية . 

القسم الخامس : 

كتب تخريج الفروع على الأصول » وفي هذا القسم اهتم الباحثون ببيان 
او االقواعن امير نمك لساك لمق يد رين الفجائ الا عبر له وير 
مقتضباً » ثم سرد المسائل الفقهية التي يمكن أن تخرج علىهذه القواعد : 
وعامة ما صنف على هذه الطريقة هو من جهود الأصوليين الذين دونوا 
مصنفاتهم على طريقة الشافعية أو المتكلمين » ولعل ذلك يعود إلى قلة تناوهم 
للمسائل الفقهية في كتبهم الأصولية » بخلاف الحنفية الذين يكثر تناوهم 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن تغلب بالمعروف بابن الساعاق » كان رحمه الله إمام الجنفية في عصرهء 
إماما في الفروع والأصول » له كتاب «البديع» في أصول الفقه » جمع فيه كتابي الأمدي وفخر 
الإسلام البردوي » توفي سنة (5 55ه) . انظر الفوائد البهية (ص١7)‏ » والجواهر المضية )8١(‏ . 

(؟) هو : على بن محمد أبو الحسن فخر الإسلام البردوي » فقيه وأصولي من أئمة الحنفية » له 
كتاب «كنز الوصول إلى معرفة الأصول») . من أجود وأحسن كتب الأصول عند الحنفية » توفي قي 
نواحي سمرقند سنة (445ه) . انظر الفوائد البهية (ص84١)‏ » والجواهر المضيّة /١(‏ 7377) . 

() هو : محمد بن عبد الواحد بن مسعود المعروف بابن الهمام » ولد ممصر ونشأ بها . وتلقى 

العلم عن والده وغيره من العلماء في عصره » فبرع في المعقول والمنقول » وأصبح محط الأنظار 
ومقصداً للطلاب » وكان حسن التصنيف والتأليف . انظر الضوء اللامع )١77/(‏ » الفوائد البهية 
(ص١٠8١)‏ . 


ه76 


لمسائل الفقه في مصنفات الأصول عندهم . 

ومن أشهر هذه الكتب التي ظهرت في عصر الرهوني » كتاب «مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) للامام محمد التلمساني المالكي , 
المتوفى (١/الاه)"''‏ . 

القسم السادس : 

وهي مصنفات أصولية تناولت بابا من أبواب الأصول بشكل موسع 
ومبسوط » ولعل أول من بدأ بهذا المنهج . الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله 
المتوفى (ه ١‏ هه ) . حيث دون كتابا بحث فيه مسالك العلة . 

ومن الكتب التي ظهرت في عصر الشيخ الرهوني على هذا المنوال ‏ 


كا «الموافقات) للامام إبرأهيم بن موسى الشاطبى ى رمه 5 : 


وهو كتاب اعتى بتحرير مقاصد الشريعة 2 وأئر ذلك في الااجتهاد 
ومسائل الفروع . ظ 
ومن 0 7 الققويت على هذ 6 أيضا . كتاب تقرح 


(1) هو عمد ين امه الادريس المعروقيع بالشريق التلمسناق: + اميت إلينة ركاضنة المالكيبة فى 
المغرب » حتى قيل : إنه بلغ رتبة الاحتهاد » رحل | إلى تونس واستقر بها » له كتاب «مفتاح - الأصول 
بناء الفروات اح على الأصرل» » وضصضواه لن أحود ما ألف فق هذا المحال . انظر نيل الابتهاج 
(صه50) » شجرة النور الزكية ( ص5 77) . 

(؟ ) هو : إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي » الفقيه الأصولي » الأديب المالكي » له كتاب 
«الموافقات) ف أصول الفقه » انفرد به » وهو على غاية من التحقيق » ولا نظير له قِ بابه . انظر 
شجرة النور الزكية (ص١77)‏ . 


ك/ 


(لذناهي)" "وهو كنات افكو ركحريير شرح نيم العصوع ب والقواغيد 
الأصولية التي تنبى عليها . 

هذا هو بحمل المناهج التي سلكها أئمة الأصول رحمهم الله في تآليفهم 
وتصنيفهم في هذا الفن » في عصر الشيخ الرهوني رحمه الله . 

ومن الملاحظ أن أغلب المصنفات الأصولية التي ظهرت في عصر الرهوني 
رحمه الله » عبارة عن شروح لمختصرات حازت على قبول العلماء والباحثين؛ 
كما هو حال مختصر ابن الحاحب رحمه الله » ومختصر البيضاوي وغيره . 





)هو لين ين كركلك ينغب الله العاذق الكش + كان يعافظ الفلسي "فقنييا ناه 
الذ كاء ء» له كتاب «تلقيح الفهورم) 4 طبع بتحقيق الأستاذ إسحاق آل الشيخ , انظر طبقات الشافعية 


(5/ 5 ١٠١)ء‏ الدرر الكامنة (؟/ 8.0) . 


/ا/ا 


الفصل الغانى 


دراسة الكتاب 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : منهج الرهوني ني الشرح . 
المبحث الثاني : كيف حرر المذهب . 
المبحث الثالث : مصادر الرهوي . 
المبحث الرابع : الموازنة بينه الأصبهاني والعضد . 
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المبحث الأول 
منهج الرهوني في تناوله شرح ابن الحاجب 
تناول الشيخ الرهوني متن الإمام ابن الحاجب بالشرح» كما تناوله غيره ‏ 
من الشرّاح » كالعضد والأصفهاني رحمهم الله » فكان يختار مقطعاً من المتن , 
ثم يبدأ بقوله : «أقول» » وهو يبدأ بشرح ألفاظ المعن » ثم يلحخص لمعنى 
الإجمالي للمسألة » ثم يبدأ بعد ذلك بشرح مفصل للمقطع المختار . فيبدأً 
بشرح التعريف - إن وبحد - لغة واضطلاحا ء ثم يسوق الأدلة © ويرد على 
الاعتراضات الواردة والمحتملة » ثم يحرر آراء المذاهب في المسألة » فيبدأ بذكر 
راق اللالكنة عفان محد قو خاما لإمام المذهب ذكره » وإلا فمن خلال 
علماء المذهب المتقدمين » أو من خلال تخريج على المسائل المدونة » ثم يسرد 
أقوال المذاهب الأخرى » ثم يبدأ فيناقش المسائل الأصولية ويستدل لما » وإن 
كان له رأي خاص ذكره مع أدلته . 
وكثيراً ما يجنح الرهوني رحمه الله إلى استخدام الأسلوب المنطقي » الذي 
ينبني على ترتيب مقدمات خاصة » يلزم منها نتيجة محددة » فيحرر المقدمات 
ثم يبين الملازمة ودليلها » وهذا في حد ذاته جعل الشرح في بعض المواطن 
يعتريه نوع من الغموض ٠»‏ الذي يجهد القارئ في الوصول إلى مراد الشارح . 
وضاحيه الاق الاقام ابن اناي والقيت الرضوق اطبا م مولعان 
الاكنار مك اذتكر الافقر العناك وار دهايها + الريعة أن الشارع يصيية اندر 
من يذلاك ول قل ينسى نانع السبألة الى دي نا الشنارنم .. 
ومن اللحدير بالذكر أن الرهوني عندما بدأ بشرح متن ابن الحاحب ‏ كما 


م١‎ 


يبدو والله أعلم - وضع نصب عينيه جحهود الذين سبقوه في هذا الميدان » وقرر 
الاستفادة منهم ومن جهودهم . 

وهذا نلحظه بوضوح » حيث بحد أن الرهوني متأثر بشكل بالغ بكل من 
العضد والأصفهانيٍ » لدرجة أنه كان كثيرا ما ينقل عنهم بالنص » وهذا في 
حد ذاته لا ينقص من منزلة الرهوني ؛ إذ ليس هناك ما يمنع أن يستفيد المرء 
ممن هم أكثر منه علما » أو أسبق منه تحربة في فن من الفنون » بل الخطأ أن 
يبدأ المرء من حيث بدأ الآحرون » ويتجاهل جهود السابقين » مع الأحذ في 
الاعتبار أن الرهوني لا يقوم بتصنيف كتاب جديد في الأصول » يدون فيه ما 
يشاء ويغفل ما يشاء » وإثما هناك نص محدد ذ كرت فيه مسائل محددة » فلابد 
أن يلتزم بها عند الشرح » مع الأحذ في الاعتبار أن مسائل علم الأصول 
دونت بشكل كامل تقريبا مع أدلتها في القرن السادس الحجري » ولم يسق 
هناك كبير مجال لاضافات حقيقية » إلا فيما يتعلق بالاستشهاد بأدلة جديدة 
تدعم وتثبت القواعد المدونة » أو ردود على اعتراضات قائمة » أو اختصار 
مطولاات ؛ أو شرح مختصرات ؛ أو مقارنات وترجيح بين آراء الأصوليين . 

وعلى كل حال » فإن هذا المنهج الذي سلكه الرهوني لم يلغ شخصيته ,2 
أو يجعله بحرد صدى للآخرين » بل إننا نخد شخصيته كانت حاضرة في كل 
ثنايا الكتاب » ويبدو أن الشيخ الرهوني كان يجل الإمام ابن الجاحب رحمه الله 
وكانت له مكانة خاصة عنده » ما جعله يهتم بجميع مصنفاته دراسة وحفظا. 

وهذا جعل شرحه لمتن الإمام ابن الحاحب الأصولي له طابع متميز عن 
غيره » حيث إنه يحاول أن يحل المشكللات الأصولية في المعتن من خلال آراء 


ذه 


ابن الكاحية ننسة:ق فضيناته الأعوى» أوتيينة رل أن الضي: كان لسراي 
آحر في المسألة غير ما هو موجود في المعن الأصولي . ظ 

طريقة الرهوني في شرح متن ابن الحاجب : 

ل راقو الزهوق ضهيها عافا به اناد كرس تلاق ابن اتبيه عرو زعا مباز 
على نفس أسلوب الشراح الذين تصدوا لشرح المختصرات » كالعضد »2 
وشمس الدين الأصفهاني رحمهم الله » فهو يبدأ بسرد التعريفات اللغوية ) 
والاصطلاحية ‏ إن وحدت ف المسألة ‏ ثم يناقش ما ورد عليها من اعتراضات 
وإحابات » وأحياناً يتتصر لبعض الاعتراضات ويخوض فيها ويطيل » وأحيانا 
يكتفي بما حواه المعن » وأحياناً يستخدم تمكنه من علوم اللغة والمنطق في نصرة 
هذا الرأي أو ذاك . 

أنواع الاعتراضات التي يذكرها الشارح : 

لقد أكثر الرهونى. من ذكر الاعتراضات ‏ سواء الواردة على الحدود 
والمصطلحات » أو الواردة على المسائل والقواعد الأصولية ‏ في شرحه لمتن ابن 
الحاحب ؛ وهذه الاعتراضات قد تكون واردة في كتب أئمة الأصول 
المتقدمة » وسبق أن أحيب عليها بإجابات مختلفة » وقد تكون اعتراضات من 
احتراع الرهونيٍ . 

وهذه الاعتراضات على كثرتها في الشرح » أحياناً يقوم الرهوني بالإجابة 
عنها , وأحياناً يتركها دون جواب » وإذا كان الاعتراض متجهاً عند 
الرهوني » فإنه يذكر الاعتراض بصيغة «واعترض» » وإذا كان الاعتراض غير 


متجه عند الرهوى » فإنه يذ كره بصيغة «وزيف) . 


م 


اختيار الرهوني لنص التعريف : 

لم يلتزم الرهوني بتقديم صياغة تعريف خاص به للمصطلحات الأصولية 
التي تعترضه ٠‏ ولكنه التزم مموازنة تعريف ابن الحاحب يما عند سيف الدين 
الآمدي ف كتاب الإحكام بالمقام الأول » ثم .مما هو موجحود في أمهات كتب 
الأصول من حدود » كالبرهان » والمستصفى » والمعتمد وغيرها » وبعد هذه 
الموازنة يقوم بترجيح النص أو الصيغة المناسبة للتعريف ». وهذا الأسلوب التزم 
به الرهوني تقريبا في عامة شرحه لمختصر ابن الحاجب . 

المسائل الخلافية : 

الخلاف في مسائل الأصول إما حلاف معنوي » يترتب عليه حلاف 
فقهي . وإما حلاف لفظي لا يترتب عليه شيء . 

وفي حال الخلاف المعنوي ‏ في المسائل الأصولية التي تعرض للشيخ 
الرهوني في شرحه لمختصر ابن الحاجب - بحده حرص على تقرير الخلاف 2 
ويطيل في عرض آراء جميع الاتحاهات » وبسط كل الأدلة ويناقشها » ويشير 
إلى مواطن القوة والضعف فيما يستعرض من أدلة » ثم ينبه إلى ثمرة الخلاف في 
المسألة من الناحية الفقهية . 

أما إذا كان الخلاف لفظياً » فإن الشيخ الرهوني يجمع ما ورد في المسألة 
من مناقشات » ثم يكشف حقيقة الخنلاف » وأنه في واقع الحال لا يوجد 
اختللاف » وإنه لا ينبني عليه شيء من مسائل الفقه . 

مسائل الفقه الواردة في شرح الرهوني : 

لقد كان الرهوني أحد أئمة المذهب المالكي المعدودين في عصره » وكان 


م 


وصدرا في العلماء » حاز الرياسة والحظوة عند العامة والخاصة» » كما قال ابن 
فرحون » وقد برع في علوم الفقه وأصوله , والمنطق والنحو . وكان مطلعا 
ومستحضرا لكتب المذهمب » وآراء العلماء المتقدمين » وهذه الملككات ظهر 
فروع الفقه المالكي » إما ليستدل بها على صحة القاعدة الأصولية » وإما لبيان 
أثر القاعدة الأصولية في أبواب الفقه . 2 

وأحيانا يستنبط القاعدة الأصولية في المدهب المالكي من خلال آراء الإمام 
الفقهية المنقولة عنه في المدونة » كما وقع للشارح في مسألة تخصيص الكتاب 
بالكتاب » حيث بين أن مذهب سحنئون عدم تخصيص الكتاب بالكتاب ) 


واعتمد في ذلك على أن سحنون يقول : (إن المتوق عنها تعتد أربعة أشهر) 


ولا يرى تخصيص آية ( وَالْذِينَ يُعَوَفَوْنَ مِِكُمْ » , بآية ( وأولآت الأحْمّال 
وكما وقع له في مسألة الخطاب الموجه للرسول َه » هل يتناول أمته. 
فاستنبط الرهوني أن مذهب الإمام مالك يعم الأمة » واعتمد في ذلك على ما 
ووقاق اللدوثة. + بان الزدة مويلة العضيئنة لان امتعدل بانة ( لعن اشر كين 
لِيَحْبَطَنُ عَمَلكَ » ؛ والحاصل أن شرح الرهوني رحمه الله مشحون بكثير من 
المسائل الفقهية » سواء تلك الواردة عن إمام المذهب » أو مما ورد عن علماء 
المذهب » كما سيأتي بيانه في الملبحث الثاني . 

وقد التزم الرهوني رحمه الله تعالى الحياد التام أثناء شرحه لمعن ابن الحاجب » 
وخاصة عند تعرضه لآراء المالكية الأصولية » فلم يتعصب لآراء الإمام مالك 
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أو المالكية » ولم يصر على الانتصار لكل آراء ابن الحاجب واختياراته » بل 
على العكس » بحده كثيرا ما ينتقد بعض الآراء الواردة في معن ابن الحاحب ؛ 
وهو في هذا كله يحتفظ بأدب رفيع في الحوار ومناقشة المحالفين » ومع هذا 
فإن الرهوني حرص على أن يبين رأي الإمام مالك والمالكية في كل مسألة لهم 
فيها احتيار خاص » وهذا ما اشترطه على نفسه في بداية شرحه للكتاب . 

وبعد أن يحرر مذهب المالكية » يتبع ذلك بآراء بقية أئمة المذاهمب 
المحتلفة » ويحرص ف نقله لآراء أئمة المذاهب التأكد من صحة النقل » كما 
يحرص الرهوني على أن يحرر رأي كل مذهب من أقوال علمائه . 

وغالبا ما ينبه إلى الرأي الضحيح المعتمد » من الرأي غير اللعتمد في 
المذهب . 





كم 


المبحث الثانى 
كيف حرر الرهونى مذهب الالكية الأصولي ؟ 

لقد حدد الرهوني رحمه الله أن الغاية من تدوينه شرح مختصر ابن الحاحب 
هو : «أن يكون شرحا يذهب وصم العجز والافتقار عن الأصحاب » وتبين 
أصوطم) . 

وعليه » فإن هدف الإمام الرهوني من تصنيفه هذا الشرح » هو وجود 
مزقي ابن الداعي صانجيع الماق. رشو مناهسية الأضاء مالل رسعية الل تعتال 
ومعلوم أن مذهب المالكية الأصوليى هو في الجملة مذهب الجمهور », أو ما 
الجمهور » والمسائل الأصولية التي تعرض لها الرهوني في شرحه لمختصر المنتتهى 
تنقسم من حيث مواقفة أو مخالفة المالكية لغيرهم من المذاهب إلى ثلاثة أقسام: 

أولا : مسائل أصولية هي محل اتفاق عند الجمهور ؛ ولا حلاف فيها 
بينهم » مثل : أغلب مسائل العموم والخصوص ., وأغلب أحكام المطلق 
والمقيد » ودلالة الألفاظ » ومسائل النسخ » وأحكام القياس » وطرق استنباط 
رأي خاص يعرفون به » مثل : عمل أهل المدينة » وسد الذرائع » والقول 
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بالمصالح . 

الغا : مسائل أصولية تنازع فيها أئمة الأصول فيما بينهم » فليس 
للجمهور مذهب واحد هو محل اتفاق » والخلاف في هذا النوع من المسائل 
قد يوحد بين أتباع المذهب الواحد . 

هذه أقسام المسائل الأصولية التي تعرض لما الرهوني في شرحه . 

وعليه » فعند تعرض الرهوني للقسم الأول - اتفاق المالكية مع الجمهور ‏ 
نحده يكتفي بشرح المسألة » واستعراض أدلتها . وما أثير من اعتراضات 
حولها » ملتزما ما ورد في متن ابن الحاحب في سرد المسائل وأدلتها , 
والاعتراضات والإحابة عنها إن وجدت ». وهذا المنهج التزمه الرهونيٍ في عامة 
المسائل الأصولية التي هي محل اتفاق في المذهب مع الجمهور » ومثال ذلك 
كثير في شرح الرهونيٍ . 

فعلى سبيل المثال : مسألة العام إذا خص . هل هو حجة أم لا ؟ يُحد أن 
الرهوني لم يذكر أي رأي للمالكية » وإنما اكتفى بشرح متن ابن الحاحب . 

وكما في مسألة : إذا خص بعض أفراد العام » هل الباقي بعد التخصيص 
حقيقة أم مجاز ؟ نحده لم يذكر للمالكية أي رأي » واكتفى بشرح ما أورده 
ازه :ننجي نرنتية الله 

وكذلك في مسألة : هل يجري القياس في الحدود والكفارات ؟ لم يذكر 
أي رأي أصولي للمالكية » واكتفى بشرح متن ابن الحاحب . 

القسم الثاني : 


وهي المسائل الأصولية التي اختلف المالكية فيها مع الجمهور », وهم 
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مدهب خاص يعرفون به » ولقد اشترط الرهوني على نفسه ‏ في مثل هذه 
الحالة - أن يحرر مذهب المالكية » ويبين ما اعتمد عليه أئمة المذهب من أدلة , 
وحجج عقلية ونقلية تؤيد مذهبهم » وما ورد عليهم من اعتراضات المخالفين 
وكيف أبطلوها » إلى غير ذلك ثما يلزم مثل هذا المقام » ولكن الرهوني لم 
يلتزم .ما اشترط على نفسه بتحرير مذهب المالكية التزاما كامالا » فنجده مثلا 
في بعض المسائل التي لم يتميز المالكية فيها برأي خاص يطيل في بعض المواطن 
ويبدي من المهارة في إيراد الاعتراضات والرد عليها » ثماينبئ عن مقدرة 
علمية فائقة » ويحده في بعض المسائل الأصولية التي تميز المالكية رحمهم الله 
برأي خاص بهم » بمر على المسألة بدون أن يوليها أي جهد أو عناية » كما 
هو معهود فيه لتحرير وجهة نظر المذهب المالكي في المسألة » وإنماغاية ما 
هنالك يكتفي بعرض المسألة من حلال شرح ألفاظ معن ابن الحاحب , 
والأفكار الواردة فيه » وبيان أن هذا هو مذهب للإامام مالك » أو مذهب 
للمالكية » كما وقع للرهوني في مسألة المصالح المرسلة - وهي من المسائل التي 
اشتهر بها المذهب المالكي » وأصبحت من خصوصيات المسائل الأصولية 
للمذهب المالكي ‏ بحد الرهوني يعبر المسألة مكتفيا بشرح متن ابن الحاجب »2 
دون أي بيان يرر المسألة » ويحقق صحة نسبتها للمذهب » أو بيان طرق 
تطبيقاتها في الفروع . وإبطال حجج لمعترضين . 

وإن كان الرهوني عند تعرضه لمسألة عمل أهل المدينة - وهي من المسائل 
التي اختتص بها المذهب المالكي ‏ أحده حرر المسألة وانتصر ها » ورد على ما 
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والحاصل أن الرهوني رحمه الله نحده في بعض المواطن يلتزم ما اشترط على 
نفسه في بداية شرحه لمتن ابن الحاجب » وأحيانا يغفل هذا الشرط . 

القسم الثالث : 

وهي المسائل الأصولية التي تنازع فيها أئمة الأصول سواء كانوا من 
المالكية أم من غير المالكية » كمسألة : الأمر إذا تجرد عن القرائن » هل يدل 
على المرة أو التكرار ؟ وهل يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف موجبهما ؟ 
وهل يصح الاستثناء المستغرق ؟ وهل الأمر بعد الحظر للاباحة أم للوجوب ؟ 
وهل يجوز تخصيص العموم بالقياس ؟ إلى غير ذلك من المسائل التي هي محل 
نزاع بين أئمة الأصول . 

وهذا القسم من المسائل الأصولية » نحد الرهوني رحمه الله حرر مذهب 
المالكية بالطرق التالية : 

أولا : المسائل التي ورد فيها عن مالك رحمه الله » فإن الرهوني يحرر 
مذهب المالكية الأصولى من خلال ما هو منقول عن الإمام مالك » كما في 
مسألة صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن » فبين أن مذهب الإمام مالك 
رحمه الله أنها تدل على حقيقة الوجوب . 

وكما في صيغة الأمر اضحردة » فإنها تدل على الفور كما تدل على 
التككرار » حيث نص على أنه مذهب الإمام مالك رحمه الله . 

وكما في مسألة الزيادة على النص » حيث بين مذهب الإمام مالك أنها 
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نايا روعي السائل الأضيرلة :الى ابوجل به[ ,ريح لهاع ميالك 
رحمه الله » ولكن ظاهر المذهب يدل على أنها مذهب له ؛ كما في مسألة : 
أقل الجمع اثنان أو أكثر ؟ حيث بين الرهوني أن الظاهر من كلام الإمام مالك 
أن أقل الجمع ثلائة » وكما في مسألة : الخطاب الموجه للرسول فيه وهل هو 
عام له ولأمته ؟ مثل قوله تعالى : ( لَيِنْ أشرَكت 4 . فبين الشيخ الرهوني أن 
ظاهر المذهب أنه عام . 

لاله المائل اراقع له الى ترجم بهار او اللئعيي عن خلال ناض 
منقول عن علماء المذهب » كالقاضي عبد الوهاب » وأبي الحسن بن 
القصار » والقاضي عياض . والقاضي أبي بكر الباقلاني » وغيرهم . 

وهذا كما في مسألة الجمع المذكر هل يدخل فيه النساء ؟ حيث حرر 
المذهب في هذه المسألة » تما هو منقول عن القاضي عبد الوهاب », ققال : 
«(ومذهب القاضي أنهنَ يدحلن) . 

وكما في مسألة : هل يثبت الناسخ في حق من لم يبلغه ؟ فبين المذهب من 
خلال قول القاضي عياض رحمه الله » حيث قال : (لا يثبت الناسخ في حق 
من لم يبلغه » وهو مذهب أصحابنا) . 

وكمافيٍ مسألة : الاستثناء المنقطع » حيث حرر المذهب من كلام 
القاضي عبد الوهاب , والإمام والمازري رحمهم الله . 

وكماءق مسالة# هن لس عسعية »نهل قور له آنه يق دعسن عديد 
آحر ؟ حيث قال : «وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه) . 

رابعاً : وهي المسائل الأصولية التى وقع خخلاف فيها بين أئمة المذهب 
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المالكى » سواء بين الإمام مالك رد موه لسيية 
«قال بعض أصحابنا) أو يقول : «قال أهل المشرق » أو أهل بغداد) » أو «قال 
المغاربة) » وذلك كما في مسألة : حجية مذهب الصحابي » حيث بين أن 
مذهب الإمام مالك أنه حجة » وعند بعض المالكية أنه غير حجة . 

فذكر الرهوني أن مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه » أنه متعبد بمالم 
ينسخ » وقال القاضي أبو بكر : (إنه غير متعبد) 

وكما في مسألة : حمل المطلق على المقيد إذا اتحد موجبها ء فذكر 
الرهوى أن مذهب بعض أصحابنا ييحمل المطلق على المقيد » وقال أكثر 
أصحابنا : ولا يحمل) . 
المتقدمين من المالكية والباجي أنها للوجوب » ومذهب المتأخرين من المالكية 
أنها للاباحة . 

و كما ف حسالة:: الاسعداء الممتحرق +,ححنية بين الزهونق أن النقول عدن 
اللحمي رحمه الله جواز الاستثناء المستغرق ؛ ونقل عن ابن الماحشون أنه يمنع 
مائة إلا عشرة » وأجاز منه إلا خمسة . 

وكما فى مسألة الخطاب الوارد ب 8 يَا أَيُهَا الئّاس #4 و 8 يَا أَيّهَا ال 
آمَنوا اااي اي 
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وذهب بعض المالكية أنه يختص بالأحرار . 

ولقد التزم الرهوني رحمه الله في تحرير المذهب الأصولي للمذهب المالكي 
بالمنهج المتبع عند أئمة المذهب لتحرير الرأي الراجح في الفقه » باعتبار أن 
المذهب الفقهي ثمرة للمذهب الأصولي » وكل منهما يخضع لمنهج واحد في 
تحديد الرأي المعتمد في المذهب » وهذا المنهج حدد معالمه الشيخ محمد بن 
عليش''' في كتابه «فقح العلي المالك» » فقال : «إنما يفت بقول مالك في 
الموطأ » فإن لم يمده في النازلة فبقوله في المدونة » فإن لم يجده فبقول ابن 
القاسم فيها » وإلا فأقاويل أهل المذهب) . 

وهذا يعني الترتيب المنطقي لمعرفة الرأي المعتمد في الفتوى في المذهب كما 
يلي : 

. قول الإمام مالك في الموطأ » ثم المدونة‎ ١ 

؟- قول تلاميذ الإمام مالك » وعلى رأسهم ابن القاسم في المدونة أو 
حارجها . 

اقول اكهة المذهب مما يلي تلاميذ الإمام مالك . 

وقد التزم الرهوني رحمه الله بهذا المنهج بشكل واضح عند تحريره لمذهب 
المالكية الأصولي » فنجده يبدأ برأي الإمام مالك إن وحد » وأحيانا ينبه إن 
ود لهغالنا قي ادهب + وكذلك اول أن-يستقري المدونة #“فإن وحن 
فيها مسألة فقهية يمكن أن يستنبط منها المذهب الأصولي ذكر ذلك » ثم ينتقل 


ا ال ا ا ل م 502 1 
)١(‏ هو : محمد بن أحمد الملقب بعليش » إمام المذهب ف عصره » ومن أهل الترحيح » توفي ف 


القاهرة عام (755١ه)‏ . 
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لبيان المذهب المالكى الأصولي إلى أقوال علماء المذهب المتقدمين » مثل ابن 
القصار » والأبهري » وأبي بكر الباقلاني وعيرهم . 
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المسبحث الثالث 
مصادر الرهوني التي استخدمها في شرحه لابن الحاجب 

تنوعت مصادر الشيخ الرهوني في شرحه لمختصر ابن الحاحب بين مختلف 
الفنون » وبحد الشيخ الرهوني يذكر أحيانا اسم الكتاب الذي ينقل منه 
المعلومة التي اعتمد عليها في شرحه . وأحيانا يذكر فقط المؤلف دون الإشارة 
إلى الكتاب الذي اقتبس منه » وسوف نورد أولا الأعلام الذين نقل عنهم 
وسماهم في شرحه بدون أن يوضح من أي مصنف أخذ عنهم , ثم نورد أسماء 
الكتب التي نقل منها وسماها . 

أولاً ‏ الأعلام : 

. ) ه١19 الإمام مالك بن أنس ( توفي‎ ١ 

. ) ه١91/ عبد الله بن وهب ( توفي‎ ١ 

'- عبد السلام بن سعيد سحنون ( توقي ٠1اه‏ ا ). 

5- عبد الملك بن الماجشون ( توفي 7١17‏ ه ) . 

القاضي محمد بن عبد الله الأبهري ( توفي هه "ه ) . 

كك عه اسن أن زيف القبرواق :7 ترق 1 “ان )1 

علي بن أحمد القصار ( توفي /89ه ) . 

- القاضي أبو بكر الباقلاني ( توفي 107ه ) . 

9- القاضي عبد الوهاب البغدادي ( توفي 177ه ) . 

. ) يوسف بن عمر بن عبد البر( توق 5517ه‎ ٠ 

. ) سليمان بن خلف الباحي ( توفي 41/4ه‎ ١ 
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. ) محمد بن علي اللحمي ( توق /55ه‎ ١ 

. ) هد٠١ الطرطوشي محمد بن الوليد ( توفي‎ ١٠7 

. ) محمد بن علي التميمي المازري ( توقي 75ده‎ ١ 

د ١‏ القاضي عياض بن موسى ( توق 454 ده) . 

. ) محمد أبو الفتح بن دقيق العيد ( توفي "./اه‎ ١5 

7 محمد بن أحمد القرطبي صاحب التفسير ( توفي ١/51ه‏ ) . 

ثانياً ‏ المصادر التي نقل منها وسماها : 

ويخسن القول بأن مضادر الكتاب تنقسم إلى قسمين : 

اماد ر عافة يكبل أبوات الكتاب » اعتمد عليها المؤلف في جميع 
أبؤانية الكقالب:.: 

لآ #تضياقر تخافنة يكل انيه هين أبواته الكتاتب . 

أولاً ‏ المصادر العامة : 
١‏ يأقٍِ في طليعتها ‏ من حيث كثرة الرجوع إليها والأحذ منها ‏ كتابان 
م ظ 

أ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب . 

يرحع إليه الشارح غالبا لحل ما استغلق عليه من عبارة الصنف . 
وتوضيح ما أشكل عليه من معنى » ونحاولة الوقوف على مراد المصنف 
وقصده . 

ب الإحكام للآمدي , الذي يعتقد بعض العلماء أنه الأصل لمنتهى 
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الوك ا 1 

ويرحع إليه الشارح في بسط المسائل » وبيان ما فيها من آراء وأقوال , 
وإيراد الأدلة والمناقشات » وإيراد بعض الاعتراضات . 

؟- شروح مختصر ابن الحاحب » ويرجع إليها لمعرفة ما استشكله من 
معاني الكتاب » وما غمض عليه من عبارة المصنف » كما ينقل عنهم 
الاعتراضات والردود والإحابة عليها » وقد جمع الكرماني في كتابه النقود 
والردود اعتراضات وردود سبعة من أشهر الشراح وهم : قطب الدين 
الشيرازي ويطلق عليه القطبي . والسيد ركن الدين الموصلي ويطلق عليه 
السيد » والحلي » والخنجي », والأصفهاني » والتستري » والخطيبي » وقد 
اعتمدنا عليه في عزو اعتراضاتهم سوى الأصفهان » فقد عزونا إليه في كتابه 
بيان للختصر » إلا في موضعين أو ثلاثة . 

ويأقٍ ف طليعة من يأخذ عنهم المصنف : النقود والردود القطبي ء ثم 
الأصفهاني . ثم التستري , ثم المسيد الموصلي . ثم الخنجي » ثم العضدء ثم 
غيرهم من الشراح الآخرين » كالبابرقٍ » والحلي وغيرهم » وفي أحيان قليلة 
يورد اعتراضات أخرى قد تكون للغزالي » أو الرازي » أو الآمدي » أو 
الخطيب البغدادي » أو ابن الصلاح » وقد عزوتها لمم . 


. )ب/١( ذهب إلى ذلك الكرماني في النقود والردود‎ )١0( 


2 


ا 


1 كقي #ووسسورةق اميول النقة :اسعوعب فته عانة راكد الاعكاء لضفي اليه 
الأمدي» .البداية )١88/1(‏ . 
وذكر ابن خلدون : «أن ابن الحاجحب لقص الإحكام للآمدي ف كتاب ثم اختصره» . راجع 


00 


المقدمة ( ١//المع‏ ) . 


41/ 


الحصول للإمام فحر الدين الرازي . 
5- البرهان للجويني . 

المستصفى للغزالي . 

5 التقريب والإرشاد للباقلاي . 

3 المللخص للقاضي عبد الوهاب . 

/- إحكام الفصول للباحي . 
9 تنقيح الفصول للقرافي . 

. المعتمد لأبي الحسين البصري‎ ٠ 

. الرسالة للشافعي‎ ١ 

. الفصول في الأصول للحصاص‎ ١ 
 . الإحكام لابن حزم‎ ١ 

-١ 5‏ التنقيحات للسهروردي . 

قاأن عيوق الادلة لايد رشك دفي .. 
ثانيا ‏ المصادر الخاصة : 

: مصادر المهدمة المنطقية‎ ١ 

أ د كتين اأبده سينا ق النطق : كالشقناف + والاإشنارات + والسيحيات 

وغيرها . 

ب - تحرير القواعد المنطقية للرازي . 

ج ‏ دقائق الحقائق للآمدي . 

دء التلوعاتت والمطارحات للسهروردي):.: 


1 


فد الوضالة التتصينية لكات . 

و جامع الدقائق للكاتبي . 

؟- مصادر الموضوعات اللغوية : 

أ د الككاج» لميوية:: 

ب - الصحاح للجوهري . 

2 الخصائص لابن حبني . 

د أسرار البلاغة للجرجاني . 

ه ‏ دلائل اللإعجاز للجر جاني 1 

و- نهاية الإيجاز للرازي . 

ز - مفتاح العلوم للسكاكي . 

2ن الامال لابق امام 

مصادر السنة : 

أ الكفاية للحطيب البغدادئ:. ظ 

ب - علوم الحديث للحا كم النيسابوري . 
ج - التمهيد لابن عبد البر . 

د مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 

ه- الإلماع للقاضي عياض . 

و- الشفا للقاضى عياض . 


بالاضافة "إلى “كنب مظان اديت :. كالمسيهين . والكتنيي الازربعة: ؛ 


والموطا » و مسسيلك الإمام احمد . وشرح المخة للبغوي » وعيرها ١‏ 
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:- الفروع الفقهية : 

أ المدونة . 

ب - مختصر ابن الحاحب الفرعي . 
ام 

ذ. القدمات لانن شيل 

ه ‏ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني . 
و النوادر والزيادات له أيضا . 

ز- شرح التلقين للمازري . 


ومصادر ار ةشر المذاهنبيه:: 


لكا 


الممبحث الرابع 
لموازنة بين شرح الرهون وشرح الأصفهاني والعضد 

شرح الشيخ الرهوني متأخر من حيث تاريخ التصنيف عن شرح الشيخ 
شمس الدين الأصفهاني » والشيخ عضد الدين الإيجي » ودليل ذللك أنه أشار 
إليهما في شرحه في عدة مواطن . 

ولقد استفاد الشيخ الرهوني من شرح الشيخ الأصفهاني وشرح الشيخ 
الإيجي استفادة كبيرة » فهو كثير الرجوع إليهما والنقل عنهما » بل نستطيع 
أن تقول : إنه في الدملة له خرج كثيرا عن .شرح الأصفهانق والعضد إلا فيما 
يتعلق ببيان مذهب الإمام مالك رحمصه الله وبعض الاكور الأعصن ف وكأن 
الشيخ الرهوني - بعد أن حدد هلفه نين اشح #تصير اين اتنا جيه آراد أن 
ينطلق من حيث انتهى الذين سبقوه في هذا المجال » خاصة وأن الشيخ الرهوني 
يشترك مع الأصفهاني والعضد في شرح متن واحد ؛ لذلك أده اعتمد شرح 
الشيخ الأصفهاني » وشرح العضد كمرشدٍ وهاد له في شرحه لمختصر ابن 
اشاجب:. 

ومن أجل بيان الموازنة بين شرح الشيخ الرهوني » وشرح الشيخ 
الأضفواق + والاضيف العف الأكى . سرق نيسوق أو رمه :فته مين 
الشرحين » ثم نبين ما امتاز به شرح الرهوني عن شرح الأصفهاني والعضد . 

أولا أوجه الاختلاف بين شرح الشيخ الأصفهان والشيخ الرهوي : 

-١‏ تميز شرح الشيخ الأصفهاني بالإيجاز وعدم الإطالة » فقد التزم في 


شرحه فقط بيان عبارة ابن الحاجب دون أي استطراد أو إطالة . 


أما الشيخ الرهوني فقد كان على العكس . فإنه يغلب عليه الإطالة 
وأحيانا الخروج عن المعنى الرئيسي في معن ابن الحاحب » والإكثار من إيراد 
الاعتراضات والإجابة عليها . 

؟ يلاحظ أن الشيخ الأصفهاني ل يهتم بإيراد فروع فقهية ف شرحه, 
لخلااف اشع الرعين قلق ضار خرحه وكارة اتروع اللتيية الى بسوفها ف 
شرحه » أو على سبيل توضيح القاعدة الأصولية عند الإمام مالك والمالكية . 

7- تميز شرح الشيخ الأصفهاني بسهولة العبارة » والبساطة واليسر في 
عرضه للمسائل الأصولية التي تناونها متن ابن الحاجب ». إخلاف شرح الشيخ 
الرهوني رحمه الله » فقد جنح كثيرا إلى الأسلوب المنطقي الذي يعتريه 
الغموض والإغلاق . 

4- الاهتمام بالحديث النبوي من حيث التخريج وعزوه إلى مظانه ) 
واععهار اللفظل المناسبي لامها ستشهاد به قليل ونادر في شرح الشيخ الأصفهانيٍ ١‏ 
وعلى العكس في شرح الرهوني » فقد أظهر اهتماما كبيرا بالأحاديث النبوية 
فلا يكاد يمر بحديث إلا ويذكر الراوي اي 0 : 

وإذا ورد بأكثر من لفظ ذكر اللفظ الأنسب ف الاستشهاد” 

د- لم يهتم الشيخ الأصفهاني بالمذاهب الأضولية الواردة في مسائل 
المحتصر وعزوها إلى القائلين بها » بخلاف الشيخ الرهوني فإنه غالبا ما يفتتح 
شرحه لكل مسألة يد كر ا اف ؛ مع نسبة ٠‏ كل 
قول. إل قائلة:؛ 

اد رضنافة إلى كل ها سيق انان الشية الإضيوق ار و 


الإمام مالك » فقد حرص على بيان مذهب الإمام مالك والمالكية عند شرحه 
لكل مسألة في متن ابن الحاجب » بخلاف الشيخ الأصفهاني فإنه لم يلتزم ببيان 
مذهب المالكية ولا غيره من المذاهب . 

انا - أوجه الاختلاف بين شرح العضد الإيجي وشرح الشيخ الرهوني: 

من خلال التأمل في شرح الشيخ الرهوني » نلاحظ أن اعتماد الشيخ 
الرهوني على شرح العضد أكثر من اعتماده على شرح الشيخ الأصفهاني ؛ 
وتأثره بطريقة العضد ومنهجه أكثر من تأثره بشمس الدين الأصفهاني ؛ 
لدرحة أن الشيخ الرهوني يختار في شرحه نفس الفقرات التي يختارها العضد في 


٠ 
يها‎ 


د 

كما أن الشيخ الرهوني اعتمد نفس أسلوب العضد المنطقي » الذي يجهد 
ذهن القارئ حتى يستطيع استيعاب المراد من شرحه لمختصر ابن الحاحب ؛ 
ولذلك فإن أوجه الاحتلاف بين العضد والرهوني أقل منها بين الأصفهاني 
والرهوني ؛ وخلاصة هذه الاحتلافات : 

اء وااعفل أن الشيخ العضد لم يعر اهتمّاما 0 بإيراد مسائل فقهية ) 
سواء على سبيل توضيح القاعدة » أو على سبيل الاستدلالي على صحتها في 
شرحه على مختصر ابن الحاجب » إخلاف الشيخ الرهوني الذي امتلاً شرحه 
بالمسائل الفقهية » وعلى وجه الخصوص من فروع المذهب المالكي . 

ا- تميز شرح العضد بالإيجاز في الشرح ؛ وعدم الاستطراه عن أصل 
المعن » بخلاف الشيخ الرهوني فقد تميز شرحه بالإطالة وكثرة إيراد 
الاعتراضات . 


"' لم يهتم الإمام العضد بالحديث النبوي الوارد في مختصر ابن الحاجب ف 
لخر جه » واحتيار اللفظ الأنسبي الاستتهاة . 


5- أيضا لم يعتمد الإمام العضد على مراجع أو مصنفات في شرحه لابن 


5 بالإضافة إلى ما سبق » فإن شرح الرهوني تميز باهتمامه ببيان اللذهب 
المالكي في عامة المسائل الواردة في مختصر ابن الحاجب » بخلاف شرح العضد 
فإنه لم يهتم بتحرير آراء أي من المذاهب على وجه الخصوص . 

ثالنا - الموازنة بين شرحي مس الدين الأصفهان وعضد الدين الإيجي 
وشرح الشيخ الرهون : 

يعتبر معن ابن الحاحب من أهم المختصرات الأصولية من حيث التحرير ) 
ودقة الصياغة » وترتيب المسائل والأدلة » وهو عبارة عن تلخيص لأهم كتب 
الأصول «الإحكام) لسيف الدين الآمدي » والذي لخص ف كتابه هذا أهم 
وأوسع كتب الأصول على الإطلاق » والتي استوعبت معظم أو كل مباحث 
علم الأصول . 

وانطلاقاً من هذا » فقد حرص الشيخ الرهوني رحمه الله على عقد 
مقارنات وموازنات بين آراء الآمدي الأصولية » والآراء التي اختارها ابن 
.الحاحب في مختصره » ليتبين للقارئ مواطن النلاف والاتفاق بين ما في 


الإحكام وبين متن ابن الحاجب » والإضافات التي أحدثها ابن الجاجب على 


ججهود السابقين . 

ذلك كينا وق صبالة:: رواية السصحاى حكاية حال قبن سيول اللم كله 
بصفة العموم » هل تفيد العموم ؟ . مثل : «نهى عن الغرر) . هل يعم كل 
أنواع الغرر ؟ أحد الرهوني في هذه المسألة يوازن بين آراء الآمدي في هذه 
المسألة وبين ما أورده ابن الحاجب . 
المعطوف ؟ كما في قوله تنه : «لا يقتل مسلم بكافر) . 

نحد الرهوني يقارن بين طريقة استدلال الامدي وطريقة استدلال ابن 

وكذلك ف تعريف التخصيص » نحده يقارن بين عبارة الاأمدي وعبارة 
ابن الحاجب » ثم يرجح عبارة الأمدي . 

وهكذا بجد الرهوني يحخرص في عامة شرحه على الرجوع إلى الأصل الذي 
طبه ابن القاتحي معنفيه بويعقه للقارفاث الفكلقفة وفأعيانا يعد 
القارتة ق.ضباقة الغيازة عو احبانا قد القازية ق الاسعدلال + بوأحيانا يعقسد 
المقارنة في الاخحتيارات وغير ذلك . 

وقد قارن الرهوني بين إحكام الآمدي ومختصر ابن الحاحب في أكثر من 
((ثلانين موضعا) 0 وقارن بين بعص مسائل متن ابو الجااجب كتاتبة امحصول 
للإمام الرازي » باعتباره يمثل حصيلة مجموعة من المصنفات التي يمثلها إحكام 
الآمدي رحمهم الله جميعا » وهذه المنهجية التي سلكها الرهوني في شرحه لمتن 
ابن الحاجب - والتي قل أن توبجل فق. كتنب الأصول غموما ب نا أهمية خاضصة ؛ 


حيث تفتح للقارئ والباحث آفاق الموازنة بين المصنفات والكتب 6 
المحتلفة التي ظهرت ف فترات تاريخية متعاقبة » وكذلك تساعده في استشراف 
آراء أئمة الأصول من منظار نقدي مقارن . كما يؤطر للباحث المنهج الذي 
يسلكة إذا رع دق عند مقار نااك بين كت الأضول الفلقة , 

كما أن هذا المنهج الذي سار عليه الرهوني رحمه الله يكشف للباحث 
الإضافات الحقيقية التي أوحدها أئمة الأصول المتعاقبون » ويكشف له التطور 
الذي أحدث في هذا العلم من خلال تعاقب الباحثين » وجهود المصئفين ع 
وكذلك يساعد هذا المنهج الذي سلكه الرهوني في عملية الترحيح بين الآراء 
الأصولية عند بيانها في المسألة أو الباب الواحد » للوصول للأرجح والأقرب 
للصواب . وهذا المنهج الذي سلكه الرهوني من أبرز ما امتاز به شرحه على 
شرحي همس الدين الأصفهاني وعضد الدين الإيجي » بعد مسألة تحرير مذهب 
المالكية » وكما سبق فإن مختصر ابن الحاجب تنافس العلماء في شرح غوامضه 
وأخرير مشكلاته ) وأكثر من قام بشرحه علماء الشافعية » ثم الحنفية والمالكية 
رحمهم الله جميعا » ولقد اختلفت منهجية تناول متن ابن الحاحب من شارح 
لاخر . 

ومن أهم ما بمتاز به شرح الشيخ الرهوني » هو اهتمامه بتحرير مذهب 
المالكية .في أثناء شرحه عن ابن الحاجب . والله أعلم . 


5 ظ 1 0 


الفصل الثالث 
منهج التحقيق 


ويتضمن الفقرات التالية : 
أولا : وصف المخطوطة . 


انيا : الخطوات المتبعة في التحقيق . 
ثالنا : الرموز واللوحات . 











أولا : وصف المخطوطة 

أولاهما : من مكتبة الحرم المكى الشريف ,يككة المككرمة » كتيت عام 
(5لالاه) », وأطلقنا عليها المحطوطة (أ) . 

والثانية : من جامعة بر نستول بالولايات المتحدة الأمريكية » وقد كتبت 
سنة (41/ ه) » وأطلقنا عليها المعحطوطة (ب) » ولم نجعل أي واحدة منهما 
أصلا . 

: مخطوطة مكتبة الحرم المكي الشريف‎ ١ 
ولص فنها طلس :الا تاذو + :وضيدة ازراكه 865 )رورفة» ومفواتيسا‎ 
صفحة . وعدد سطور كل صفحة (/!ا؟) بك‎ )0( 

1 الصفحة الأولى ووا جل لله للم باين بين العقول) 1 وتنتهي الأصفحة 
الأخيرة فبروضلى الله على مك والفه : 

وناسحها بمجهول الاسم » وكتب في أسفل الصفحة الأخحيرة : وو كان 
الفراغ منه عشية ثالث عشر من حمادى الأولى عام ست وسبعين وسبعمائة » 
وقد نسحته من تعليق مؤلفه خطه رحمه الله » وقال في آخره : وكان الفراغ 
فق تغليقلة عاش ختنادئ الأخرق سنة نيف نكن سغفاتة)» , 

وأصل المخطوطة موجود في مكتبة الحرم المكي تحت رقم:( 175 ١مخ)‏ . 

: مخنطوطة جامعة برنستون‎ ١ 

وهي مخطوطة كاملة مكتوبة بخطين مختلفين : 


ءة6)..غ 


- خط مغربي مائل يتغير شكله في بعض الأوراق » تحد صعوبة في 
قراءته » بل إحدى الصفحات لا يمكن قراءتها » وقد كتبت به المخطوطة من 
أوها إلى الورقة )]/61١(‏ . 

خط أندلسي جميل » يتميز بالوضوح وقراءته سهلة » وكتبت به 
الملخطوطة من الورقة (١85/ب)‏ إلى آخر المخطوطة )]/١517(‏ . 

وعدد أوراق المخطوطة )١51/(‏ ورقة » وصفحاتها(7154؟) صفحة 2 
وعدد سطور كل صفحة (57) سطرا . 

لا ينقل صاحبها العن كاملا وإنما ينقل بعضه ثم يقول : (إلى قوله كذا) . 

| تبدأ الصفحة الأولى ب «بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا 
محمد) » وتنتهي ب «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) » وكان 
الفراغ من تعليقه عاشر جمادى الآخرة سنة ست وستين وسبعمائة . 

يوتاسكها فباتغو ال كور ان ايك الصفحة التكر هس :عسل اللمنيمق 
بعر ارم 

وكتب في أسفل الصفحة الأخيرة : «وكان الفراغ منه يوم الأحد لهلال 
شوال » عرفنا الله خيره وبركته » من عام أحد وأربعين وثمائمائة » وغفر الله 
للكاتب والقارئ والداعي مما بخير آمين » وصلى الله على محمد وآله وسلم 


2 


بسعاسهنا ):.: 
وأصل المخطوطة موجود في مكتبة جامعة برنستول بالولايات المتحدة 
الأمريكية » وتوجحد صورة منها في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض يرق 


رقم (7؟) جامعة برنستون . 


١٠١ 


لقد حرصنا على أن نلتزم جميع قواعد التحقيق المتفق عليها » ويمكن 
إجماشا فيما يلي : 

١‏ إخراج نص الكتاب وفق الطريقة المتعارف عليها حديثئا » وهي 
المعروفة بطريقة النص المختار » وإن كان اعتمادنا على مخطوطة مكتبة الحرم 
أكثر © لأنها منقولة من تسبعة الشارح. كما ذكر التاسيخ .. 

؟- إثبات الفروق المهمة بين نسخ المحطوطة في الهامش . 

؟'- ذكر أرقام الآيات القرآنية مع السور التي وردت فيها . 

؛- عزو الأحاديث إلى مصادرها ؛ وبيان الصحيح من الضعيف » فإذا 
كانت في الصحيحين اكتفينا بالإشارة إلى موضعها فيهما . 

د تخريج الاثار المروية عن الصحابة والتابعين » بالإشارة إلى موضعها في 
577 

5 شرح الألفاظ المبهمة والمصطلحات العلمية . 

/- وضع عداويم بيات الكناضه: 

عزو الأقوال إلى قائليها ما أمكن . 

9 لم نلترم بتحقيق المتن باعتبار أن موضوع التحقيق هو الشرح » إضافة 
لانن نكر اميدق وان يملةة الشارس تعبا اسع بلامطة أن 
الناسخ ف المخطوط (ب) اكانيره قرع ور عجن الس ع ران 
آخره؛ » بخلاف الناسخ في المخطوط (أ) » فإنه يورد لمعن كاملاً . 

. ]...[ وضعنا الكلام الذي استلزم السياق إضافته بين معقوفتين‎ ٠ 


. عرفنا الأعلام الذين وردوا في الشرح تعريفا موجزا‎ ١ 
وضيغيا فق اشر الكنات عينة اتوم القوارشى ماين ككدون انه الكقانب‎ 
وتسهل على القارئ الوصول إلى مواضيع الكتاب » ولقد بذلنا الجهد من أحل‎ 
إخراج الكتاب في الصورة اللائقة به » ولا ندعي الوصول إلى الكمال » لأن‎ 
. عمل الإنسان لا يمكن أن يخلو من الأخطاء‎ 
. وفي الختام نسأل المولى الجليل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم‎ 


ظ ثالنا : رموز الكتاب 

(أ) : المقصود به المحطوطة (أ) . 

(ب) : المقصود به المحطوطة (ب) . 

#4 : قوسين مزهرين للايات . ظ 

[ ] : ما بين المعقوفين يتضمن بيان السقط » والخلاف بين النسخ , 
وكل ما أضفناه من عناوين » ورقم صفحات المحطوطة . وهي على يسار 
مساك ارال 

) : ما بين علامتي الاقتباس للأحاديث أو الآثار » وللنصوص المقتبسة 
من أقوال العلماء . ظ 

/ : إشارة إلى بداية الصفحة من المحطوط . 

المنتهى - منتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدل لابن الحاحب. 

الإحكام - إحكام الأحكام للامدي . 

العير كاد أعلام النبلاء . 

التمهيد - التمهيد لأبىي الخطاب الكلوذاني . 

اللسان - لسان العرب . 

لمحصل - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين . 

















الخلاقفة 
-١‏ يعتبر شرح الشيخ الرهوني أول شرح يتم تحقيقه لأحد علماء 
المالكية . < 0 00 
وعليه » فإنه من هذه الناحية له مكانة خاصة في المذهب المالكي ؛ 
نقارا لأن:مضعق. الاق الشروح مالكل الذهيه وبواغلب الشروع التداوانة 
لعلماء الشافعية . ظ ظ 
فكون الشيخ الرهوني ‏ وهو علىمذهب المصنف - يتصدى لشرح ابن 
الحاحب » فهذا يعطي للكتاب أهمية خاصة » وإضافة علمية للمذهمب 
المالكى . 00 ظ 
؟- الشيخ الرهوني رحمه الله التزم الأدب الرفيع والاحترام التام للعلماء 
والشراح الذين سبقوه في هذا الميدان » فهو يناقش آراءهم وأدلتهم النقلية 
والعقلية بأدب رفيع » بعيداً عن التعصب الممقوت ٠‏ 
"- كثرة النقل عن عِلماء المذاهب السابقين اوري ضيرف 
والالكية مض ؛ مشارقة كانوا أم مغاربة . 
. فهو لا يكاد يعثر على رأي يؤيد مذهبه من أحد الأعلام إلا ويثبته : 
وإن كان هناك أكثر من قول في المذهب ينبه عليه ويذكره . 
أن يخرض :ذاتما على تحرير محل النزاع » ليصل بذلك إلى تضييق حال 
الاختلاف قدر الإمكان  .‏ 
د حافظ الرهوني على اعتداله وانَّرَانه في شرحه لمتن ابن الحاجحب »؛ 


يحتاج إلى التأييد يده يجمع الأدلة والآراء المويدة » وفي مواطن النقد أحده 
ينبه بأسلوب العلماء العاملين . 

6 كما لا يخفى أن متن ابن الحاجب هو عبارة عن مختصر لكتاب 
الإحكام للآمدي رحمه الله » والذي هو عبارة عن تلخيص لأركان كتب 
الأصول . وقد تميز شرح الرهوني بأنه في كل ثنايا الشرح قد وضع إحكام 
الامدي نصب عينه ؛ لمتابعة مدى التزام ابن الخاجب بالأصل » وهل 
استطاع ابن الحاجب أن يقدم إضافات على ما في الإحكام » إلى غير ذلك 
من الموازنات والمقارنات التي حررها الرهوني في شرحه » وهذه ميزة قل أن 
توجد عن شراح ابن الحاجب . 

- اهتم الشارح باللسائل الفقهية عموما > وعند المالكية رصا ث 
وكثيراً ما يلجأ إلى الفروع الفقهية في المدونة أو كتب المالكية المتقدمة ‏ 
لتحرير مسألة أصولية إذا ما انعدم النقل فيها عن أئمة المذهب » وكذلك 
نحده إذا وحد أي تنافر بين آراء ابن الحاجب الأصولية وبين آرائه الفقهية 
المدونة في كتابه الفرعي » بحده ينبه على ذلك . 

- اهتم الرهوني بصياغة العبارات الأصولية بشكل خاص » حيث 
نحده كثيرا ما ينبه على خلل صياغة التعريفات أو الدليل عند ابن الحاجب 
أو عند الآمدي أو غيرهم من شراح ابن الحاجب رحمهم الله تعالى . 

وهذا الأمر تحقق له » لتمكنه القوي من اللغة ومفرداتها » واطلاعه 
على شروح ابن الجاحب السابقة والمعاصرة » واستيعابها استيعابا مكنه من 


بلوع هله المئزلة 8 


9- أسلوب المؤلف من أول الكتاب إلى آخره كان يتردد بين السهولة 
والوضوح » وأحياناً يمنح إلى الإغلاق الشديد والإبهام » حتى يصعب فهم 
مراده وخاصة إذا استخدم الأدلة المنطقية » فإن متن ابن الحاجب يكون أسهل 
وأوضح منه » وإن كانت مثل هذه الحالات ليست بالكبيرة في الشرح . 

هذا ما تيسر تحريره » والله أعلم بالصواب » وصلى الله على خير خلقه 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه و لمق شري العالمون :: 


احققان 


د. يوسف الأخضرا هه 


١١ا/‎ 


١ 68 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة (أ) 


١ 
ظ ورا ينهم كت |. امراب خصدى واحؤ ارا نم سعراان دو منى ونشنزؤاد الى‎ 
نأ ناوفص ] لأكزاختلان) كدر يدر ! زا شي زان داذا رهزا رادى واصرادكا صل + مسايي وس تي‎ 0 
ا و نلهالربه عيب هن لمز من فى مم ايا هرو برك باضه لمن افازاك ل‎ 
ا الت ياد اد باضه | نداروبه وم حسدار! إفثابه واريوان يكو نشرابنهباههر مزه د‎ 
زع ريه رمليعلا :رو الام ا: بام يان الوصعاب وتينمنة عل الفذه ل مظبا! مام طلحبا' كير‎ 23 
٠ مول الكيةزاطر حمطي وغزاغ عا لؤلن اليه وندمؤهبه بفااتكا‎ | ٠ ب يلور والخيل وطر ال ركبم الزحغزا مزع وطالب‎ 9 
1 به وفوعم [ م بعرنؤوان العفو [السلهم سَفابق, و 00 بها لتنبيه عو]وهامه الشارد» ا ا‎ 
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0 0 0 


لمكا ني( 
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سو | ف 4 الترابع باسرها الرزريه و سبوب 
1 لاغ دايها عل الاح اليج]عاض] 00 وج ألثنات وإلضط والنذل وإهلالذئنايكل وويث تهرك 
دسا ليع صراجا وشا معالرمبد الماش وادعا<واعارابيل ٠‏ | 'ننااسل كوالبنرش حطبياسار رو نر وى 
الى 3 يها ذو مات ورين ميش مووثراعليا ونتبوياق مرنلة مق ' والعالمين عرث غفوا نه دأ حصت سقطاته كؤامع لزان تعن معام 
واه تحما | سال ان تجعلءتلا بافيا عةنالنات وم ىا مزع وراد ا 


لاض صمهاوا اغلاق لذ الوى عكم 


بلسي الامام الالح سالك اويع ‏ مأث 1١‏ دم الؤجلععلء امام ئلدث وهاانا (شرع فإ لمتصمود مستهنا وا 


0 


7 شيا > 2 حا : : 00 1 
حدم لمجم الفقيول هللو مه 0-06 1 الى وإسرحم : لون و -. .د حفهة المنول يه . 


رركا سوس ست انب نسعويماوها لهات اغا بطي اراد بادك ولاه السنة والزجع دالج شاد افونا ل 1 ٠.1‏ 

:> جا كتف ع و لإيضه البحا ب ويل مانحفزبجنء مكارو مرالهمعا ل زا هرف لمكو ركو ن مقع اككو ل ىعن يانه ونا عي للد ل في 1 

7 5 نا منه ا ربيب ورام رن تقاف ليطيف انا اسل معارب 1 باهر سحاد ى سه ارعئام لسبن الى يعلد ىقال فيه دئينة بلا" د 

هزلالشاء مغرج لماع النافز كلا لل “فقوي 0 واعدالا وها والمنادك الى اخ ون الممادى ليث سزوا رزلا وف عقا ال .د لسع .م 
1 (الشات منج لماع الناطي كلا وما نالفل نزارالهوروائيظء ١‏ مزجن اطزه رفون نيقمة الل ازارزء ضرا يها بلأموف لاد نيار 


- لبش ولعلية ؛ لاصقلصٌ . ' وله فالمبانى عرع وذا يدنه واستنادء تررعل ماعارعل مي عر 


- 
7 
2 


: 1 

١‏ : :امات عرض ارصد ل اخا'ة سقط ا ريه واسزار بكس لقي 0 ناد راد 

3 ور مهنود قا م , 0 0 00 ٠‏ المارى به وكان فاش خل ف عبن زحي م سنا )الأمور| يما ان ظ 
ٍ 0ك : الل الى ىُ 0 | 5 در خم ل 37 اي 3 ١‏ 70 4 02 5 
أناضرة ما وزدوه فصي غاصل وانالء الغ لمإمورا اسار 2 3 © التررشةمز يوار موصو فيما ا دوي ل لالد ماه 


7 14 هذا اله دهن المادئسزء٠‏ ايعان سول اما غلبا اريان ال عمل لما نوقنت كل 


موا عؤء 'ما 2 و« ونوا عزاوضاع 
فو افع بباعحيون و دكت وعدا لمابر ولا تلود تاجات روط 2 الانا نتول/شغرطالتهوه 
و ند : أرج خط مت أستمزف ومرالض هناب مو سه باشل ل مصوريامياروصبالنىوصيدبو الولف الصنفا مات مي مقلي] 
ال بر 0 لم ارزيعوا . 8 اعنفرة وسنه ومن فعس تشهل الإنيشئل. وطلبرالد شام مثا 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوط (ب) 
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بإب ضزضابرستها مزعب[ د ربناك وض عكر يس كط اله لكين | عل رمع تعرس تعترطمبارصي/2 عا ولت 
مورعما تسزرعيد/ لطعم ببج اس ولع ار رذاط/ لاسر / 0 عت رهم بإرضم رز صر ضور ب[ عنم رجه ررب 
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عل ستل لب وت بع : كلد يم نالعز //20 ادر ْ كرمع كل/ ا بر كسم وامسشهرل « عوزنم غوسر 
0 ا م و 0 
مطل را رلب ستعلم لينل زركلا ري ووه ا سر لويش | وعد من نإب ليها متا علر/تفصلبة / زر اسقصاية بز ر/ تج ر نبو وتهها 
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1 0 
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3 ظ همجح لالم اعد كسان 10 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة (أ) 


| 


ع 


رن 


خيره من 


المخطوطة (ب) 





مه مسي ل اا ملظ مسسمسس ا ١‏ ل ر عوجي وب يد مع 0 0 اج ١ ١‏ د موحم” ا لس يي ل 10 
1 00 إل رخوالن» دوغ ل رلعة وبرحع |حرلغر يناع إكار:ض را جمهمزيم |. حزم و لسرن رلر: 5 20000 
ٍ١‏ ينه روا تعايعن+لذ. رإزلك في نز الخما وجا ناير ومزيٌ ريغت ممطهة النعس جرد نحة الربر ]تويب لوه وريج احاضر بزاع اما هويا ممصزبه ارج مزجو يزاجتساب الاخوا ريليلائبات احركاارج رين ١‏ 


ع ميسام را لشمرو تر الى ركز صتطحة امال تر3 لمعتو امداعة لماز ربع ال يتفي معطنة نسو زر مل ٠١١‏ مزع اتات اذو سمعيان هري رافق /بل للشو والفعد وبرج ار معز اهرابتعا ويد اردع زاية”' 
العيا مات النسب (إنالبفا النهير العف ل لهوات النصس بعراته كدالوا /إنتففت الهلتازوكازيرحب الصَلءٍ ليع ة اوعرايعوارواحرا ممع ريرج العربكرة” معز لحم العو وللخ وحم الالاحة ربط مفررح انع عإعيره 
| احرطابة مو النفؤي راون الاخرمعيهاا قلاف ”'ول ترج الطلة انانتو المزاج ))باللاهلازاك زمعارفة ‏ | ” ماخر »ال ون تعز رار تومو قز وأ ااعتئرت الموجص ]ني ا لزامزجينةم بفع ع للرك. إن 
0 وانخ يعار وفرع احر ايزا تيز اكات احرااراهة عليز جه شد الاخرو رقف الع الشفية ١‏ حتتعس افا [ ول ]ونا شرو امعية سزجدة» زيذة ب لوكت لبسو جره وع فسرعبر نطبب 

٠٠ 0‏ اللتووعل العلة الفتضية مورت ليرت طلهتاراجمة عل موسق اوسا وبة قلاف امثبتة اجي يشت حههم الإراع: مع سو جم لين » لك تريجععانا لهرت المصروهها ثرا ممه - | ريظ إم ل لك وف _ريقرحنا عله لمؤوي نا , 
٠ ٍ‏ “ولت يرهظ بالنع اباد وفيا )تعكسرلاماجة حا شرعيا وبترع ايفين لمترسبة ررلد اوافاراحرالف سايم 00-0 0 املا مإسعط مزايقم وننفيم ما رايع انض !انتب مراجعته وتقيعمم متشلر 

ا العضوم رون يار ندعتعامة جع لليرا يجن لش ديمع يعر بار طلؤفي بن ١‏ “لان سردا عورا ! وسو يت ملي دراوت مددس]وازامرإؤمزتليف لتو 
1 يا مغة] ركه به مسأل ارول الااننهميز] و [ام/ ترج يعدب المع مزوجن» يبترمءا اذا ركة يبا جراخ رميق لنا دوي وسمبو وس مانم حر 

[ هلد مل لتلا لو وملالت] ركه وبه به جسم ا رجتسرااعلة اوعيز أ 4] رحس ] نعلة | وج سر ادل وصمز|يعل ل الاك ش 2 . ا 
١‏ ناويك انق سبوا هوض انار ي» عن لون لاحر اهولخو رادت لمث رة اا بلاس العام العل لنت المهؤياج 
! الما ركه يسدمة المنس مها ريماسم ركة هيدب عيزا معلة وجضي ,جل عاوماالمشاركة بدح عم ]ود شوايعلة ار ايعلة. 5 : ا لطر رار 
ْ ع إنعرة ب اانفريد بكلافا أإنش| ب به التركا رامد ررض لالففع وجوه الملةيد الموع بد احرقا علومتروجره هايو . اسسزكرة مخ بالستم الملل ندع ازمردويزغر اهرب 
1 الاخ لان بو لغب ع وتو راس عزية قازر مضع مأب زج لم رججهاحرالفي| ]ناا لتنا لا نميل ع اا يلون تع را و شير لسك عاج سن 
| ظ كلذ بزجز ‏ زديد الع انترا؟ للنعطوع لبه وا كلام به مضابا وم بتكيعم تزجع بالرارلهابالنا رم واعل/اسشرريق ٠‏ . ام #خدر أو جل ومعيرن ممرينتهيرزالرا مي 
1 | ولا عا ني در وأستو رم الإديق رز رإله فر ليوح رز لتر [هولا! الترجع بد التي زاحرامنفوزولاض "ورد الرم وعبه رف وإرالرة ولؤها(إبيئ كت لئيسم 
١ > 7‏ 
| 





معدو زيم سسة افسا الفيز م رمع الكلاب والسنة واإاهاج رالل سمتر/ كلك نفو[ اما خلوياء] عل واخاوامام ال , 6 اؤثماة” بعر دعل الل ] والهز»لمالوجهم 
١‏ “بزفرضمار/ مش ره وا خا وإلرا زيم نموم بغر عل /لمعم روسلا راس نترل لوز امرامن زهب /لا كتنر الك لان وكا زايه رامسم يرم لحر دلا( شرا زعرض لاد جم وبركتم” 
ا خمشرضة ليام لز (لراحر والخا والرال)' بره لمم رجطت مختلهة :9 المزة والضعب رالتزجع لوإوعليد حسب | ' مزل احروا رنعسؤ يه[ نو مسادة وغعراك لهات والفارضيد 
ا 0 ٠"‏ بف للؤفر الا غم روط ينطب هيك / ساق الب ولاس رموكررا نلخد دام وعي انز جنؤيت عل امنقرن والراع !0 تخت امب بر هم يوماواله إيجروالبوس اق 
ْ عرد عليد والاهزم للنفول وأعل(نعل مع اليإ مقر تفرم حي اخ رمسل ةعرز نهل رالمنار ]ل وام اروم اسرعية ترج 
اه ' || اخراتتل أو [لأمرغمزالهرا/ججع بهلامإرات منوع عد لنر جين مهرود شزوه رداب موث يدغ رب التوجع افتإن ١‏ 
١‏ الام لجو الرازير_جرالام تلعز نوهل مصيح النفرييء !الف ق,بهلر؟ فلت إدلناهران سي لترجج:2/'! 000 
ْ ' 1 ط رات ملز يتنا ولد له إلنقريب اند الرا# وا موحرج المراد/» نه[ | لزالة ا لتب واحر حلاف إبزمل تنبا زعرلرليم) نه 
النوجي متنا هف اد و ا سروه من علد كنهر يهان( لاظيات ونه» مسجات كته ربعا تال|حكار ولمزاه راان له بم 
ماحب ضزاالم نمدا م|ررجع هرررم ونباما برجع المرخلوج ريغا ليرت ل يعن اناة مرج ظ 
ظ ع طنعوبأ تعر لرميم ها زمخبمررإوغي رس لال زمه مزينة ومررعع ابماا هارا إضرهب و احر) اعي : 
: 0ه الخو عا خسو العف ممما نإ إلعرور والتري لش العرهة عا سي العف وثداكلزاجرظاءالزايلت ولافر . 
بالعرطيات مزيسا دار راتت وإداهل زاجرامحريزايم ب لاخر رغ الع إتسزواع!ى وعيو بتكت ر العاتر وعنري رجه , 
١ |‏ الاخولانه لا تشاواء لاو ريز ل زرو معز عل اودماسرداء شتله هيدو / يمت وربعولاغراد ابم | 
ْ الاشفاولا رلك مموكدمه نع بي إن الإفيات لربو|لرو أسهعية وأع| الترجج بلمخارح لزودج لبرجع برابفة 


5 





ساس ارم ارم ]١/[‏ 


اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً . 0 

اماق :لله التلاف باون سوق العتكو ل 6 مناسة اريف الا قفر كوي 57 
بالفضول » ومنعها من القضاء في أحكامه المتعلقة بأفعال المكلفين بتحليل أو 
ريم اك لكب 5 منها معرفة استنباط الأحكام عن الأدلة الشرعية 
الراجعة' "' إلى الكلام القديم » والصلاة على من به وصل علماء هذه الأمة 
أنبياء بني إسرائيل” '' » النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنحيل » وعلى آله 
وصحبه الذين حفظوا شرعه » وبلغوا إلينا أصله وفرعه . 

أما بعد : فإن العقول السليمة متطابقة , والشرائع بأسرها متوافقة » على 
أن العلم من أكمل الكمالات » لا سيما علم الأحكام الشرعيات » فإنها 
وسائل مقاصد العباد » ومناط مصالحهم في المعاش والمعاة . 

ولما كان لا سبيل إلى دركها دون معرفة مدر كها » تعين معرفة أصلها , 
وتبين أن مرتبته من العلوم مرتبة أجلها . 

وأعظم ما صنف فيه على الإطلاق (المختصر) . الذي عكف عليه 
العلماء في سائر الآفاق » المنسوب إلى الشيخ الإمام العالم السالك » أبي عمرو 


)١(‏ يقول ابن فارس : «القاف والدال والسين أصل صحيح » وهو يدل على الظهر» . انظر مادة 
ق د س معجم مقاييس اللغة (5/68) . 

(؟) ق (أ) : المرادفة . 

(7) ف هذا المعنى ذكر حديث موضود ء هو : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائين» . انظر الفوائد 


المجموعة في الأحاديت الموضوعة للشوكاني (الحديث /41» ص585؟) . 


١ 5 


عثمان بن الحاجب المالكي » فإنه مختصر وجيز النظم » كثير العلم » فقد 
تسر اترسه التيسرل.منع | القلقناى ]! "١‏ +افذلتوااممه كنل صعصب » 
اويا لقيو نالفاي 

ولما سمع مني بعض الأضبكاب بعض معاني هذا الكتاب » أشار على بأن 
اشرضيه شرسا وكقون حم رديه الثقا بويد ال سااعفا عفد الشرات مد 
الصعاب » ظناً منه أن ليس وراء مرتبتي مضاف لطيف الخاطر » ولا فوق 
درجتي في معرفة هذا الكتاب مطرح لشعاع الناظر » كلا ومظان الفكر ران 
القدر » والاحاطة ممتنعة على كل البشر . 

ولعله اعتقد من غير علم » وإن بعض | الظن إثم'”' » فاعتللت بأن للكتاب 


. العلماء : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) هو أبو الثناء محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر بن علي » ولد عام 
(04"ه) ء فقيه شافعي أصولي » من أهم مصنفاته «بيان المختصر» وهو شرح لمختصر المنتهى لا 
الحاجب » و «شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو) » و «شرح منهاج الأصول للبيضاوي» » توفي 
بالقاهرة عام (45 لاه) . انظر طبقات الشافعية للأسنوري ٠ )1077/1١(‏ حسن المحاضرة )555/١(‏ . 

(9؟) محمد د بن أسعد » الفقيه الشافعي الأصولي المنطقي » من أهم مصنفاته «شرح على مختصر ابن 
الحاجب» ع و «شرح منهاج البيضاوي) » و «شرح على المطالع والطوالع ف المنطق» » توقي بهمذاد 
عام (؟”الاه) . انظر شذرات الذهب (5/؟١١)‏ » حسن المحاضرة ( 85/١‏ 5) . 

(4) محمود بن مسعود بن مصاح الفارسي قطب الدين ؛ فقيه شافعي أصولىي حوري » من أهم 
مؤلفاته اشام لتصتحر ابن الحاجب) »© و«شرح ح الكليات لابن سينا) » و (فتح المنان في تفسير 
القع النتلابه تتواقه تى اتبوة سمدة (زق اهدي نكن النزوو الكايقة 2 عام ا طقسياك الشافع» 
5 

(5) فيه إشارة إلى قوله تعالى : 8 إن بَعْضّ لظن إنمٌ 4 . [ الحجرات آية ١١‏ ] . 


١ ”5 





بضعة عشر شر حا '' » وإن كان بعضها مطرحا , وإن لي في هذا العلم إصابة 
عرض أرميه , وإضاءة سقط أريه » واستخراج د نكت بلطف مسيلكها : 
وممكردعات لظانك :يدق سلكها .وعواضن أبير ار كانت عن الختدراج :وراد 
أمكار > اد سرد ما أوردوه تحصيل الحاصل » وانتحاله فعل الغم "ا الجاهل . 
علمهم ) ؛ لكان سبيلنا قد انقطع ما يعلمونه » وذكرت وعيد ( [ ليف ]© 
لئاس ولا تَكتُمُوئَةُ 6* » فأجبته مع علمي بأن من صنف فقد استهدف . 
ومن ألف فقد أبدى صفحة عقله » وبين عن مقدار علمه وجهله . 

هذا وإنه لابد أن يقع في يد أحد رجلين : 

إما عالم » تَعَلَمِ أن / الصواب قصدي . والحق إرادتي » فيصلح سهوا إن 
9 زللا إن صدر عني » لاعتراقي قبل اقتراقي » وإقراري قبل 

00 
لمنافرته إياهم » وَبُعْد شكله عن أشكام » إذ من جهل شيئا عابه'”' » ومن 
10 كر به حى لحايدة حي اع شونتا الشوي اين الشاعب افلنم تفط افون 
(:/؟كلاه_الاه) . 


)١(‏ الُمْر بالضم : هو الجاهل الذي لم يجرب الأمور » ورجل عَمْرٌ وغَمِرٌ : لا تجربة له بحرب ولا 
أمر » ولم تحنكه التجارب . انظر لسان العرب مادة غمر (55/5) » قال قطرب ف مثلثه (ص"9) : 
والغمر ذو الجهل سرى 20 فيه ولو يجرب ..... 
(#) لعبيقة ا سافظة من (1).: 
© ال عوران آية 117 + 


(ه) ف (أ) > اناد 


١ /ا”‎ 


[/؟ا 





0000 اغتابه . 

وأرجو أن يكون شرحا يذهب وصم العجز والافتقار عن الأصحاب ) 
ويتبين منه أصول الفقه على مذهب إمام صاحب الكتاب » يعول المالكية في 
أصولههم عليه » وتنحل أغراض المؤلف إليه » وتندفع به بعض الشكوك 
الواردة » ويقع به التنبيه على أوهامه الشاردة . 

وأبو عمرو [ وإن كان ]''' من سعة الحفظ والنبل » ومن الثقات ف 
الضبط والنقل » في امحل الذي لا يُجهل » وبحيث يقصر عنه الثناء الأحفل » 
لكن البشر غير معصومين من الزلل » ولا مبرئين من الوهم والخطل”'" ) 
والعالى من عدّت ل ل لس ا اسه 


2) 
.  هبياعم‎ 


مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)”*' . 

. )١( وإن كان : ساقطة من‎ )١( 

(0 المتطق الفاسد المضطرب. . انظر عختار الصحاح للرازي مادة خ ط ل رضن اخ 

(") هذا شطر من بيت قاله بشار بن برد ضمن قصيدة مدح فيها مروان بن محمد بن مروان 
وقيس عيلان » والبيت هر : 

من اللاي سي مضنا ل الى بالود اها 

راجع بشار حخياته وشعره » من إعداد هشام منت (ص ١ه).‏ 

(4) فيه إشارة إلى الحديث الذتي وواه أبو هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ينه أنه قال : وإذا 
ايك ا ايان انقطع عنة عميلة د من ثلائة : صلقة حارية ) أو علم ينتفع به ) أو ولد يدعو لدع ع 
ارس يي حيبي ع سوك بره ار فلن ١‏ عي دوا رفي دراب 


الموزقايك» 1ل للع ون عع امي 


١ 7 


المسؤول في شرح مختصر منتهى السول) . 





)١(‏ واجب الوجود : هو من يكون وجوده من ذاته ء ولا يحتاج إلى شيء أصلا . التعريفات 


للجرجاني (ص3 4 7) » والمراد عند الفلاسفة والمتكلمين : الله عرّ وجل . 


١ 8 





قال : ( ويدحصر في : المبادئ والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد ) 
أقول : ينحصر المبحوث عنه في المختصر المذكور » فيكون من قسمة 
الكل" إل حدر فاق . 
الدين''' » الذي قال فيه : «رتبته على أربعة قواعد : الأولى فى المبادئ ... إلى 
كبرو" نو كنا ليدع اتسيف جدره عدن الاير لبه | بوخدى جتعرة مس 
الختضر |" وافيكون هن قسمة الك ”*؟ إل الأحزاء 


و بفسير أيضا ال : 0 الضمير 8 قوله : «فالمبادئ له وفائدته 


50 الكل عار قم بس عه رياه ران سا 7 شبررة + #الانساانا قرس كرون . 
انظر المبين ف شرح معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين لسيف الدين الآمدي (ص77) . 

(9)اعلورن الى على عن لان نا لاقي نسبة إلى آمد بشمال العراق » فقيه شافعي 
أصولي © من مو لفاته «أبكار الأفكار) و (المبين» + و «الإحكام 8 أصيون الأحكام) » توق بدلمشق 
سنة (١551ه)‏ . انظر طبقات الشافعية للأسنوي )١717/١(‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(594/9). 

() قال الآأمدي : «وقدد جعلته مشتمال" لان بع قواعد الأول 4ق يق أصتول الفقه وافباقنة 
الثانية : ف تحقيق الدليل | السمعي وأقسامه وما يتعلق , به هن لوازمه وأحكامه ء الثالفة : ف أحكام 
الدودى والخرزان: الفشين و المشم عايض الزايفننة #ق اتبيه انك ظدز فطلو تين د الاتوكاء 
(5-54/1). 

(54) ما بين المعقرفتين ساقطة من (ضية )ا 

(9) الكل 8 هنا كر كلب اهن أعدراء » وقيل :"الكل ابسو هلة هر كةامين أجزاد خصيؤزة عو كلسة 
«كل) عام تقتضي عموم الأسماء . وهي الإحاطة على سبيل الانفراد . التعريفات للجرججاني 
لي ” 


(5) قال الأصفهاني : (قِ قوله وينحصر » أي المختصر لا الأصول») ؛ وقال العضد : «أقول : 
2 


١١ 


. |موضوعات 
الكتتات] 


واستمداده) بيعود على مأ عاد عليه صمير و بنحصر 4 وعد اماد 2ع عدوم 0 


من الأصول إما تغليبا » أو لأن الأدلة لما توقفت على المبادئ بوجه » وكان شا 


مدخل في معرفة الأحكام » صم انقسام الأصول إليها وإلى الثلاثة''' » على 
معنى الأجزاء » على تجوز فيها . 

أو نقول : هي جحزء من الأصول » وسنده ما سيأتي . 

لأ يفال :اس اللقسيي 7 أن 0 ل دن 
مسبوق بالتصور'' ' . لأنا نقول : لا يشترط التصور الذي أو الرسمي » بل 
باعتبار ما » وهو إن كان للمختصر فهو متصور باعتبار وصفه الذي وصفه به 
المؤلف المصنف » وإن كان للأصول فهي متصورة | باعتبار |'"' | 


ينحصر المختصر أو العلم» . انظر بيان المختصر )//١(‏ ؛ شراح العضد )0/١(‏ . 

ويرى التفتازاني أن العاذة تحرت. بتصدير كسن: الأضول عيناحة ضارية عدو القاصد يسمونها 
اماق 4 دكن عا د الكتاب دون العلم » وحذا ذهب جمهور الشارحين إلى أن ضمير ينتحصر 
للمختصر دون العلم » وجوّزه العضد بطريق التغليب حيث جعل الأمور التي أكثرها أجزاء للعلم 
أجزاء للمختصر . راجع حاشية التفتازاني على العضد )5/١(‏ . 

لاص فط وى رنب 

0 : الأدلة السمعية » والترجيح » والاجتهاد . 

)ع المقصود تَقَسِيم المختصر إلى للاف من والأدلة ( والترجحيح ( والااجتهاد 1 

305 (11 تعريقن 

(8) تمدق عار عن كالمل مهدا نون ستركون كان راسد على ويد كوف نيد 
كالحكم على حدوث العام » ووجود الصانع » ونحوه . المبين (ص55) . 

() التصور : عبارة عن حصول صورة مفردة ماق العقل . كالجرهر » والعرض » وأحره. 
المفئلار نفسة ص5 1 

(/) باعتبار : ساقطة من (أ) . 


0 





ووجه الحصر''' في المذكور استقرائي”' 

ددن ران عت عقلن افطا 1 ووقه و رون اتصيد لبهي الاسكتراء 
وتقليل الانتشار©؟ قال + - 

المتعوت / عنه ق المختضر ‏ إما أن يكوان يبان :ها يتمكدى العنالم بت سن 3111| 
الاستنباط » وهو المقصود إثباته من أصول الفقه بالذات » أو ما يتوقف عليه 
المقصود بالذات بوجه ما ء والثاني المبادئ . والأول ينحصر في التلاثة » إذ لا 
يتمكن [ من ]!*' الاستنباط'' ' من الأدلة بدون معرفتها » ولا بدون الاجتهاد 
لا | فوكيد |" والحكاموى لوطه الامتواط يول 
بدون الترجيع”* ؛ لكون غالب الأدلة ظنيا'' قد تتعارض فلا يتمكن من 


. الحصر : إما عقلي مردد بين النفي والإثبات يجزم العقل جرد ملاحظة مفهومه بالاخصار‎ )١( 

وإما استقرائي » أي لا يكون كذلك » فيستند اخصاره إلى التتبع . حاشية الحرجاني على العضد 
(9/1). 

(؟) استقرائي : نسبة إلى الاستقراء » وهو الحكم على كلي لوجوده ف أكثر جزئياته . التعريفات 
(رص86١).‏ 

(9) اعتقل : حبس . انظر مادة ع ق ل اللسان )503/1١١(‏ . 

(54) الانتشار : الانبساط والطول والامتداد » وهو هنا الإقلال من انبساط الكلام وكثرته . انظ 
لسان العرب هادة ن ش ر (8/6:؟) : 

(5) من : ساقطة من (أ) 

ف التسهاط » مقط ا لياق تن التصورض ةلهو وقوه 7القريعة' ب اضر قات رن +080 

797 حكمه : ساقطة من (ب) . 

(8) الترجيح : بيان مزية أحد الدليلين على الآخر . الحدود للباجي (ص98) . 

(4) ماخوذة من الظن. :وهو الاغتقاد الراحت مع اعمال اقيض + ويستعمل أيضا ف البعين 


والشك:. التعويفات:(خن 11514 


0 


الاستنباط بدون الترجيح » والاستقراء دل على حصول التمكن بها من غير 
تواقانت الى اكير هناب 

قيل عليه" '' : نفس الاجتهاد لا يكون جر نين لشفي او د ا 
تكفي ؛ لأن انتفاء المعارض يعلم [ بنفس ]''' الاجتهاد لا بالعلم به . 


وأيضاً : إن أريد بالأدلة الكلية » لم يتم الحصر ؛ لتوقف'الاستنباط على 
[ الأدلة ]'" التفصيلية . 


وإن أريد التفصيلية » يلزم أن لوعي رسع لاب 


وليس كذللفي.. 
0 04 28 26 00 1 
من الأربعة . 
ا ل ل ناذا 

: م ٌ 57 1 ا ا 1 
0 نمكن من الاسشباطظط ( وعنده يعلم انتفاء المعارض 

. )١١/١( القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ )١( 

(") بنفس : ساقطة من (ب) . 

0 «الأدلة #تسراقطة عر :1 

(8) النطيي هو الأنائحة تقطن العفو للزانس ارا ا 

050 الوقف . الاصنياك قينا ييعحثث فيه ١‏ راجع مأدة وققَف لتو العرب (8/. 200 4 المصباح 


ا 0 


(00) الفعده القاى كر 30 5007 سعر فته لا 00 التقساء العارفن يعدم نفسو الاختهام لا 
بالعلم 4خ . 


1+ 





د الغا ١7‏ ف : بأنا تختار ا لقَسم ا : 
قوله : ( الاستنباط يتوقف على معرفة التفصيلية ) . 


قلنا : نعم » لكن لا على التفصيل » بل يتوقف [ على ] '' معرفة 
التفصيلية بالجملة » وذلك غير خارج عن الأربعة ؛ لأن معرفة الأدلة الكلية 
على وجه كلي » معرفة الأدلة التفصيلية بوجوه . 

ورد الغالث”؟؟ : بأنه عبر بلفظ الترجيح عنه وعن الوقف والتخيير » 
ولق الاسماف عسرضن التطلسق + اإقلاة ةا لاب القتايل | الكع ‏ |77 طللى 
0 


قال : ( فالمبادئ : حذه , وفائدته ؛ واستمداده 1 |الادئ 


عر .- 
الكلامبة | 


أقول : قدّم | الكلام على |" الباوغغ 0007 لتقدمها ان 


ود عزاو 1" علي لكين أنه وتصوية ب الايد يميه الاتصيون الانكه ‏ لذن 


: الثاني هو قوله : (إن أريد بالأدلة الكلية يتم الخصر ... إخ)‎ 2١0 

(؟) القسم الأول هو قوله : «أن المراد بالأدلة الكلية لا التفصيلية) . 

(؟) على : ساقطة من (أ) . 

(: ) هو قوله : (التقليد والتخيير والوقف عما يبحث عنه ... إلم) . 

(5) الأهم : ساقطة هن (ه) : 

انيت السفر شي ساتعطة هن أ 

(1) مأخوذة من الوضع وهو : تخصيص شيء بشيء » متى أطلق الشيء الأول فهم منه الشيء 
الثاني التغريفات رضي 5187 

رم المتقتو ليها نا لا يتم وحود عيره إلا مع و جحوده ») وو جوده يتم دول ذلك الغير » كال و احد 
بالمسبة للادنين :اللمبين (ض 5 11 


(9) حاول حوالا ومحاولة : رام معنى طلب . انظر القاموس مادة ح ول (ص598١)‏ » وانظر 
ظ 0 


١". 





طلب ما لا فائدة فيه عبث » وأن يحصّل ما يستمد منه أولى ؛ ليستعين به على 
حصيل المطلوب . والحصر في الثلاثة استقرائى . 


مر 


والمتقدم طبعا : هو الذي يحتاج إليه اللتأخر » ولا يكون علة له ع 
والئلاثة كذلك . والمبادئ عند المنطقيين' '' هي : الأشياء التي ينبني مباحث 
ذلك العلم عليها » وهي : إما تصورات » وهي تعريف أشياء تستعمل في 
دكاك العلم »؛ وهي : موا 7 وأو ( والواعنع”” وأعراضه 
الداكية " "دو افورافيها .: 

وإما تصديقات » وهي المقدمات التى يتألف منها قياسات منتجة لمسائل 

[/] ذلك العلم » وهي إما بينة بنفسها » / وإما مسلمة في ذلك العلم غير مبرهن 


حم 
اللسان مادة ر وام )508/١5(‏ . 

. )١١ أن يتوقف وجوده عليه ويكون خارجاً مؤثراً فيه . التعريفات (ص4‎ )١( 

() يقول الحرجاني : «المبادئ هي التي تتوقف عليها مسائل العلم » كتحرير المياحث » وتقرير 
المذاهب . وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها) . التعريفات (ص537١)‏ . 

(0 موضوت كل علم هو : الشيء الذي يبحث ف ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته ع 
وموضوع علم أصول الفقه لا يخرج عن الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه ع 
وأقسامها » واختلاف مراتبها » وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلى . انظر 
الإحكام )77/١(‏ . 

(4) أجزاء الشيء : مركباته التي يتركب منها ومن غيرها . التعريفات (ص76) . 

(5) أنواع العلم : أصنافه . المصباح المنير مادة ن و ع (ص١59)‏ . 

(5) الأعراض الذاثية هدي الع تلسى الأشدك كالفي اللقحق لذات الاتسان أر شرق 

الشركة والازاذات الللاتحمة الافيان يراسيطة اسعيواق: »اذ بواشيظة مر خارج عنه مسار لهى 
كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب . الرسالة الشمسية للكاتبي وق 0800 لق دالت 


(ضة16):. 


١ ”5 


عليها فيه » لبناء مسائل ذلك العلم عليها » سواء كانت مسلمة في نفسها أو 
مقبولة » على أن يبرهن عليها في علم آخر . 
انلز "© و القاتكة النمافن اللتاوعة على دنا ع قاذ تكوة | بجيراء [الأضيول 
يسمون المذكور مقدمات العلم + ولقائل أن يقول : المذكور من أجزاء العلم . 
ء 1 5 
أما الاستمداد ؛ فلان العلم ينبني عليه » والمبادئُ هي الاشياء التي 
ينبني عليها العلم » فالاستمداد من المبادئ لأصول الفقه » ومن المسائل لعلم 
الكلام » وعلم العربية » وعلم الفقه . 
' ا 05 شاع . ) 
الميادئ , لاستلزامه تعريف الملوضوع وذلك من المبادئ [ وكذا القول بعينه 
في الفائدة |" . 
واعلم أن المبادئ تطلق على ما يتوقف عليه المقصود بوجه . وهو 
المستعمل عند أكثر الأصوليين » فإن توقف تصوره عليه فهو الحدٌ » وإن 
توقكن ياعتباز الشروع''' فهو الفائدة » وإن توق اللخرة عن شياناة عليه 
كم كر لشو انف نات عن الباقلاني أن الْحد هو : «العبارة ‏ أي التعبير ‏ عن المقصود عا يخصرهد 
أصول الفقه )85/1١(‏ . 
(؟) من : ساقطة من (أ) . 
ا" 
(4) الإحكام .)١١/١(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 
(5) ف (أ) : الشعور . [ 


١ ”1/ 


فهو الاستمداد . 
0 قال : ( أما حده لقبا : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
اليد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ) 
اقول + ينا كنان تقسيع ات على 1ل لي لا 
وأصول الفقه مركب إضاف له معنيان : 
أحدهما : ما يفهم من مفرديه عند تقيبدهما الأول بالثاني » وهو المعنى 
الإضافي . 
والناتي ::سبيحاف الذي مهدر العلتى ناض م هين لني اله قافول نين 
الأول ؛ لأن معناه الإضافي : أدلة الفقه » ومعناه اللقبي : العلم بالقواعد التى 
بمضيظ اللكهنيا . 
قيل' '' : فلا يصدق مفهومه الإضافي على مفهومه اللقبى . 
قلت : المفهوم الإضافي اصطلاحاً غير صادق على اللقبي » والمفهوم 
الإضائي لغة صادق على اللقبي ؛ لأن مفهومه اللغوي : الأشياء التي ينبني 
عليها الفقه » إذ الأصل ما ينبني عليه غيره''' » وذلك صادق على العلم 
بالقواعد . واتتصب لقي على التمييز » ميزه ليعلم أن التعريف لمفهومه اللقجي 
لأنه أهم مفهوميه ؛ لأن وضع الكتاب ل [ بيان |'*' مفهومه اللقبي » مع أنه 
د له ياعقار كوت :مقردا » والناق عددة باغتناز كوه هركي و وللقدره فل 
000 
(؟) القائل هو الأصفهاني ف بيان المختصر ( )١ 54/١‏ . 


(9) انظر مادة أ ص ل اللسان )١5/1١1١(‏ . 
(:) ساقطة من (أ) . 


١ 7 








ا مركب . 
ومعنى الكلام : أن حد المفهوم المدلول عليه [ بلفظ ]7 أصول الفقه 
الذي هو لقب عليه . واحتجنا إلى هذا ؛ لأن اللهقب صفة للفظ » والحد 


0 0 00 1 ١ 
الدانتع: 4 لأنه إذا كان علما على قواغد سين شأنيها أن فرصا يسا إلى لذ‎ 
استنباط الأحكام الشرعية التي هي سبب السعادة » فهو أعظم مدح » وهو‎ 
على رو" كاينابنة ج أن ال كناك 3 ال‎ 
قيل عليه : هذا الاسم للمجموع من حيث هو » بحيث لا يصدق على‎ 
غيره » ونفس تصوره مانع من الشركة » إذ لا يوجد أمران كل واحد منهما‎ 
ذلك المجموع من حيث هو ء بخلاف أسامة فيكون علم شخص'"' لا علم‎ 
قلت : لما كان العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة , أو" نفس الإضافة‎ 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (أ) . 

(0) عل اللنس عا وطم لسو ميف ذهنا كاتبناية دنه مرضبوع الجعهرة ف الذهين.. 
التعريفات (صل/اه )١‏ . 

(5) الشخصيات : قال أبو البقاء الكفوي : «الشخص هر الجسم الذي له شخص وحجمية ,ع 
وقد يراد به الذات المخصوصة » والحقيقة المعينة في نفسها تعيناًبمتاز عن غيره » والشخص أمر عدمي 
عند المتكلمين) . الكليات (.: ه) . 

(5) العلم الشخصي : هر اسم يعين مسماه تعبيناً مطلقاً » أو هو الاسم الخاص الذي لا أخص 
منه . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص؟) » معجم قراعد اللغة العربية (ص".*) . 


(56) في():و. 


١ 





على الرأيين » فالحقيقة واحدة » والأفراد ما اتصف به الأشخاص . 

وقيل''' : العلم بالقواعد ؛ لأنه لابد له من متعلق » سواء قلنا : إنه 
إضافة » أو [ قلنا |7" : صفة تلزمها إضافة . ظ 

والتعاى معدو لماوع بو قي بار لقنا 1ن: الال إذ كتيل قور 
خاصة حصل نوع منه » إذ تحصل النوع يكون بخصوصية المتعلق به » ولما 
كان تحصل أصول الفقه بتقييد العلم بالقواعد » قيده بها . 

والعلم | و | '' إن كان يتعدى بنفسه », لكن لما كان إعمال المصدر 
باللام قليلاً » قواه بالباء'؟؟ . 

والقاعدة'* : الأمر الكلى المنطبق على الحزئيات لتعرف أحكامها منه ) 
فخرج العلم بالجزئيات وبعض القواعد ؛ لأن الألف واللام للاستغراق » ولا 
يصح تفسبر القواعد بالأدلة الكلية [ من ]''' الكتاب والسنّة والإجماع ؛ لأن 
القواعل: قولكا +« الكتناي: جد + المكة شيعة + إذ انفسن الكقابيه لسن نا 
يتوصل به إلى الاستنباط » نعم يتوصل بغيره إلى الاستنباط عنه . 

وقوله : ( التي يتوصل بها إلى الاستنباط ) إشارة إلى أنه وسيلة » وذكر 


. )١ 5/١( القائل هو الأصفهاني ف بيان المختصر‎ )١( 

ساون ني 

(*) ساقطة من (ب) . 

(5) ف (أ) : بالمصدر . 

(5) القاعدة عرّفها الجرجاني بأنها : «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها) . التعريفات 
(ص/ا/ا١)‏ . 

(5) ساقطة من (أ) . 








الاستنباط إشارة إلى الاستخراح فإن فيه كلفة » وفيه إشارة إلى أن بقاء 
الانسان يقاء:الاحكار ع "كوا ان :| اده |" وقاء اناي المسيعة.. 

وابضا ؟ العلي سيان الروس كه اله الاععياة الندن 6 و1 ماري و 
لأن القاعدة من شأنها التوصل . 

وقوله )0 الأحكام ( فصا ""ا خرج 5 الصنائه' "أ ٠‏ 

وقوله : ( الشرعية ) فصل خرج به اللغوية والعقلية » كقواعد الحساب 
والعربية . 

وقوله : ( الفرعية عن أدلتها التفصيلية ) لبيان الواقع » أو شأنها ذلك ء 
فهو لتمام تصور المحدود » إذ لم يوجد علم بقواعد توصل بها”*' إلى استنباط 
أحكام شرعية أصولية حتى يخترز بالفرعية عنه ؛ لأن الأحكام الأصولية إنما 
استفيدت من آيات وأخبار » ولم يوجد علم بقواعد توصل به إلى استنباط 
أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية حتى يخترز بالتفصيلية عنه . 

تولسى عدر بالفرعية عه | اوسن مه إل الأفيو لفو ع كافون 1 
الإجماع حجة ؛ والقياس لا , 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 

)١١‏ الفصل غبارة عنما يقال على كلى واحد 06 ذاتيا كالشخاطق بالسبيية [لأتيضات .المي 
ص17 

(9) الصنائع : الأعمال . انظر مادة ص ن ع اللسان )7١/8(‏ . 

اق( يه 


(5) ذكره الأصفهاني في بيان المختصر )١5/١(‏ » والكرماني في النقود والردود (5/]) 0 


١*١ 


وعلم الكلاه'"' : علم بقواعد توصل به إلى استنباط أحكام شرعية 
أصولية مردود ؛ لأن علم الكلام توصل به إلى إثباتها لا إثبات حجيتها . 

قيل عليه : قولكم : هلم يوجد علم يخترز بالتفصيلية عنه؛ » إن أردتم ل 
وعد دالبل 
ظ وإن أردتم في نفس الأمر فممنوع ؛ لأنه إذا ثبت أن لنا أدلة إجمالية 
يستدل بها على الأحكام » فلابد للاسهدلا ليها عن "كيفية مدو انيت« الكنيبة 
ضرورية » ولابد لنا من بيان » فيوجد في نفس الأمر علم مبين لكيفية 
الاستدلال » وذلك العلم من شأنه أن يتوصل به إلى أحكام شرعية فرعية عن 
أدلة إجمالية وليس بأصول فمّه » فيجب الاحتراز عنه 

وفيه نظر ؛ لأن ما ثبت بالإجمال كقوهم يجب بالمقتضى ولا يجب بالنائي 
لا يعلم أن التوصل إلى استنباطه بقواعد » لحواز أن يكون ما يتوصل به إلى 
استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة إحمالية جزئيات وعلى التعريف شكوك. 

الأول : 5" يدخل علم , 

د : بأنه علم يحزئيات » أو علم بقواعد يتوصل بها" إلى حفظ 


, عرّفه الجحرجاني بأنه : «الباعث على أمور يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجثة والنار‎ )١( 
عياف امراف .دو لتو افيد بو الطكائيية دوه نه ا عباط مبوملتم واحف ضن الأعبر اطي الذانية‎ 
. )١85ص( للموجود من حيث هووء على قاعدة الإإسلام) . التعريفات‎ 

(؟) علم الخلاف : علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية » ودفع الشبه وقوادح الأدلة 
الخلافية » بإيراد البراهين القطعية . أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم لصديق حسن 
خان (700/9) . 


(©) ف (أ) : به 


الثاني : لير 3 أن خبر الواحد والقياس ظنيان » وكذلك 
الأمر للوجوب ٠‏ والنهي للتحريم » والألف واللام للعموم » بل أكثر قواعده 
اوور ةا 

ورد براك كول انر الميدري إن الكو عن تمماتلف وس ااال ” 
العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام . 

والجواب : أن المراد بالعلم المعنى الأعم الصادق على الظن . 

5 . 0 : ا 1 5 5 

قال بعضهم : لا نسلم أن خبر الواحد والقياس من قواعده » بل 
القاعدة كون كل واحد منهما مفيد للظن » فالظن متعلق بما أفاده » والعلم 
متعلق بإفادته . 
الى بوميغونية«الفيد ليد يقيد 1 "1 كونها معلومة باطل + أن لكالا ريدي 
عن إفادتها الظن + وتكوت الظن جنب التعمل به [ قط ]0 مر آخر 

الفالث : أنه اعتبر في الحد إضافة العلم إلى المعلوم » والإضافة خارجة عن 
ماوق ع ناو بكر دا 


)١(‏ غير منعكس : غير جامع . وهو مأخوذ من العكس وهو التلازم قي الانتفاء » ممعنى : كلما لم 
يصدق الحدّ لم يصدق المحدود . والعكس الجمع . العو افو رار ا ؛ وراجع التلويح على 
التوضيح )١١/١(‏ . 

(١؟)‏ وهو قول الخننجي . راجع النقود والردود (5/ب) . 

)اق :(11معندق . 

(:) ساقطة من (أ) . 





إأبا 


رد : بأن العلم إن كان نفس الإضافة فلا إشكال , وإن كان صفة 


يلزمها إضافة » فلا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم خارجة عن العلم المضاف إلى 


القواعد المذكورة » والخارج عن المطلق لا يلزم خروحه عن المقيد ؛ لأن المراد 
البق يظلق عليه [ أنه ]'> اد + 

/ الرابع اي ]0 يديز" الاق السام شرم :هه إل :يعض 
وكوي | » و كذا العربية » وكذا علم الكلام . 

ورد : بأن ما يتوصل به من ذلك فهو مبدأ للأصول فهو منه » والحساب 
استنبط به بعض متعلقات الأحكام لا نفس الأحكام . 

الخامس : قوله : ( التي يتوصل ) يريد بالفعل”*' أو بالقوة'”' » فإن أريد 
الأول لم ينعكس ؛ لخروج من عَلِم تلك القواعد ولم يتوصل إلى الاستنباط 
بالفعل » وإن أريد الثاني لم يطرد ؛ لدخول علم الله تعالى. » وعلم 
الرو ا دول وطق على للك صنو ل . 

وأحيب : ختار الاق 4 وعدم الإطلاق لكون أمعائه توقيفية 7 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) الطرد : ما يوجب الحكم لوجود العلة » وهو التلازم ف الثبوت . التعريفات ( ص١5 )١‏ )2 
وقال | التفتازاني : وهو صدق المحدود على ما صدق عليه الحذ » وبالاطراد يصير الحد الفا 


ل ود . التلريح /١(‏ 3 
4 العو فكو الى ير ها رجن : نالا شتعداد ]كن الوسرة , الكلياف 0 1117 
(ه) 0 03 اي دمتعا أن يو جد م يوجحد 5 اندر نشفسه 82 


12 


لاني + يرن النقهازتو اعد ومعرض لاني + قاذ يعنت تحني + 
لجسي :انه اذا اكا وله و والدك لا محسيمض ب كوا اد 
مخصوصية المتعلق به وأضيف اك القتواعك + جمان أصول الفقه العلم بالقواعد . 
قال : ( وأما حدّه مضافاً : فالأصول : الأدلة ) . لخد اكير 
أقول :لما عرف المفهوم اللقبي » عرف ع ل الإضاق الا 
وتعريفه إنما يكون بتعريف المضاف والمضاف إليه . 
أما المضاف : فالأصول جمع أصل » وهو ما منه الشيء لغة » أو ما 56 
0000 
وأما احا اله نا ضيوك ؟ الأقله عو الاك واللام للعهد . أي أدلة 
الفقه ؛ لأنه لما أضيف الأصل إلى الفقه وهو علم » كان بمعنى الدليل » كما 
يقال : الأصل في هذا الكتاب » وهو حدّ لفظي"'' بعد النقل ؛ لأن العلم 
بالتواقة مسن سيول 6ن الأطلة اهعد لاك السمى. عالقا رو امنا قال 
فلا ؛ إذ الأدلة الكتاب والسنّة لا العلم بالقواعد » وإن حمل الأصل على معناه 
اللشوق سس ككون معقاد ها ممق :الققه الهج كاز سحاد له لة رطان البقل + 
قال : ( الفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية [حد الفقه| 
بالاستدلال ) . 
أقول : لما تكلم عن المضاف » أخذ الآن يتكلم في المضاف إليه . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(؟) راجع مادة : أص ل . القاموس المحيط (ص 15 ؟١١)‏ . 
(؟) الحد اللفظي : هو الْحد الذي يبدل فيه لفظ بلفظ أشهر منه » كما إذا قال : ما الغضنفر ؟ 
قلت : الأسد . انظر الإيضاح لقوانين الاصطلاح ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ص4 )١‏ . 


١ 5 


3 6 م 


# 5 و 


0 : 1 ش . ف 
والفقه لغة : الفهم » قال الله تعالى : 8 لا تفقهون تَسْبِيحَهُم 4'"ا 
أي لا تفهمون , وقال : ١‏ ما كفقة كثيرا مُمَّا تقول 6 ”'' أي [ لا نفهم]”*. 
وقيل : فهم الأشياء الو 4 لذ لا يقال ممت أن السماء فوقنا . 
: ع 205 020 ' 5 5 ع 
قلت : | والأول ]72 أصح”” » وكونه لا يقال : فقهت أن السماء 
فوقنا ؛ لأنه لا يقال : فهمت أن السماء فوقنا . 
بالأحكام تصورها ؛ لأن ذلك من مبادئ أصول الفقه . 
وأيضا “التضوو ١‏ حمل عن الدليل +نو سين لزاه القمي رق تو نهنا ؟ 
لآأن ذلك من علم الكلام » بل التصديق بتعلقها بأفعال المكلفين . 
ا 0 3 08 3 5 5 


)١(‏ انظر مادة : ف ق ه ف معجم مقاييس اللغة (45/5 5) » اللسان )05+/١(‏ » القاموس 

اناك" 

(؟) الإسراء آية (84) . 

(؟) هود أية )91١(‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(5) قاله أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع )١1١١/1(‏ . 

(0) ساقطة من (ب) . 

(/) أي التعريف الأول » وهو لغة : الفهم » وقد ذهب إلى هذا المعنى ابن قتيبة » واختاره الرازي 

والآمدي » وعرف بأنه : العلم » وذهب إليه الباقلاني وأبو يعلى . راجع المسائل والأجوبة في 

الحديث واللغة لابن قتيبة (ص7١)‏ » العدة لأبي يعلى )537/١(‏ » التلخيص )١١١/١(‏ , المحصول 

(ج١/ق١/95)‏ »ء الإحكام )7/١(‏ . 

١(‏ الاعتقاد الراجح هو الظن وليس العلم » ولما كان الفقه من باب الظنون » كان الأولى تعريفه 

مما يفيد الظن لا العلم » وقد نبه الشيرازي إلى ذلك قائلاً : «والصحيح أن يقال : إدراك الأحكاء 
4-7 


١ 5م‎ 








فلا يحتاج إلى إخراجه . ول يتوجه' '' إيراد المصنف على الحدّ / . ولأن الفقه ها , 
ال اقلم قال ع رقش أرنا كر لدع عمد 
وتقريره : أن يقول امحتهد هذا الحكم غلب على ظنى » وكلما غلب 
ا ار في حقي إجماعاً » فينتج : هذا حكم الله تعالى 
في حقي إجماعا . 
الأولى وجدانية' '' » والثانية إجماعية » فهما قطعيتان » والناتج عن 
[ القطعى قطعى ]"*! ؛ ولأنه إذا ظنّ الحكم » إما أن يعمل بالطرف الراجح 
وهو المطلوب » أو بهما وهو جمع بين النقيضين » أو لا بهما فيرتفع 
بج ا 110 
١ / :‏ 0 .. ' 05( 
لأنه وقع 9 محمولا ني الصغرى 
--خ-غ-1-1-1ذ3111ظؤطص2 32 
الشرعية » فيدخل فيه جميع الأحكام المظنونة والمعلومة) . انظر شرح اللمع ٠١ 5/١(‏ 
)١(‏ ق(ت) : يتو ظ 
(0) قي (ب) : لنبحث . 
(9) أي المقدمة وجدانية » معنى مدركة بالاحساس الباطني . انظر التع ريفات ( ص٠‏ ثه؟). 
(4) ف (أ) : القطع قطع . 
(5) المحمول : هو ما يحكم على شيء آخر بأنه هو أو ليس هو . المبين (ص78) . 
50 المقدمة الصغرى ال- لتي ذ كرها وهي قوله : «هذا الحكم غلب على ظني» . 
(0) الموضوع : هو ما يحكم عليه شيء آخر أنه هو أو ليس هو . المبين (ص75) . 
(8) الكبرى » أي المقدمة الكبرى » وهي قوله : «كلما غلب على ظني فهو حكم الله تعالى في 


حقي إجماعا) . 


0 5200 





يلزم من كون المحمول ظنياً كون القضية(١'‏ ظنية إذا كانت النسبة يقينية"" . 
وأجيب عن الأول : بأنه إضمار في التعريف ؛ لأن قولنا : «العلم 

55000 01-06 ينين 

التعريف », والحدود الناقصة””' والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود 


419 النشية: قرل يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه ,القع ائفة ف 1 
(؟) حاصل المسألة : أن الفقه ظني » وإذا كان ظنياً » فلا يصح أن يقال : الفقه العلم بالأحكام 
بل الظن بالأحكام » وقد أجاب المصنف : أنه قطعي » بناء على مقدمتين قطعيتين » الأولى وجدانية 
وهي التي أشار إليها بقوله : «هذا الحكم غلب على ظني) » والثانية إجماعية » وهي أن الأئمة أجمعوا 
على أن كل محتهد يجب عليه العمل ما ظنه . 

وبناء عليه : يكون الدليل القاطع على وجوب العمل بالظن هو الإجماع » وهناك من يرزى أن المراد 
بالدليل القاطع هو الدليل الظني » وذلك أن الظن هو الطرف الراجح ويقابله المرجرح ء فإما أن 
يعمل بالطرفين فيلزم اجتماء النقيضين » أو يترك العمل بهما فيلزم ارتفا النقيضين » أو يعمل 
بالطرف المرجوح وحده وهر خلاف صريح العقل » فتعين العمل بالطرف الراجح . 

والمعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو النسبة الخاصلة فيها . فإن كانت قطعية كانت 
المقدمة قطعية » وإن كانت ظنية كانت المقدمة ظنية » ولا شك أن النسبة الحاصلة من الأولى هو 
وجود الظن » والنسبة الحاصلة من الثانية هو وجوب العمل به » و كلاهما قطعي . فلا يضر من ذلك 
وقوع الظن فيها ؛ لأنه واقع ف الطريق الموصل إلى النسبة التي توصل إلى الحكم . انظر نهاية السول 
للأسنوي ( 579-411١‏ ) . 

(9) بها : ساقطة من (ب) . 
ظ (4) المجاز : هو اللفظ المستعمل ف غير موضوعه الأصلي » لمقاربة بينهما صورة أو معنى . 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص4؟) » وراجع التعريف ف المستصفى )911/١(‏ » التمهيد 
للأسنوي (ص80١)‏ . 

(5) الحدود الناقصة : هي ما تكون بالفصل القريب وحله »ء أو به وبالجنس البعيد » كتعريف 
الإنسان بالناطق » أو بالجسم الناطق . التعريفات (ص85) » شرح الغرة للرازي (ص55) . 


إيضاح المبهم (ص3) . 


١6 





المطابق ١7‏ » ودلالتها عليه ا : 
أدلة تفصيلية . 


00 ' ' 2 ش 
١ *, 0 1‏ , 
خاكفه * » فلا حمل كلامه على ما يناقي مختاره . 
وأيضا : الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب » والعلم بتحريم المخالفة  »‏ 
فقيه وإن لم يعلم غير هذه القضية . 
ع 8 ا 

13) لعي الطاب انق الذفي ونا تي ا العك عار تعد القلى الرنعر الوق عن مطاف 
لمطابقة الدال على المدلول . انظر شرح الأخضري على السلم (ص255) . 

(؟) الحقيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له . مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
للتلمساني (ص 53 ) » راجع التعريف ف العدة )١177/١(‏ » المحصول ( ج١/ق١/856)‏ » الإحكام 
8 ظ 

(90)»الكز سيالة الإكضاغ عل أن اللضسيى :ل «التقلباتف والح :براق الخعضر 1 

(4) يقول المصنف : «الإجماخ على أنه ليس كل محتهد في العقليات مصيب» . المنتهى 
رحن 001 

(5) تعقله : .عمعنى فهمه . اللسان مادة : ع ق ل )555/١١(‏ . 


(5)«الفمول ‏ #ق ترتنييا امو كير مقناهية ار الرسالة الشميية ( 10142 التعر وناك رضر ابذه ): 


١ 48 





ةا 


وأحيب عن الثاني( : بأن نختار القسم القالث"" » وعدم العمل قد 
يكون لعدم الجزم بأحدهما » مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما ء وا محال 
ارتفاعهما في الواقع . 

يلين وار ل ْ 

قوله : ( خلاف المعقول *' إنما ذلك لو كان المرجوح عنده هو 
المرجوح في الواقع » وهو غير لازم » إذ قد يكون الظن غير مطابق » ثم لو 
صح ما ذكر يلزم انحصار الفقه في الوجوب . فإن قال : المراد وجوب اعتقاد 
الحكم على الوجه المظنون » قلنا : لا دلالة لقولنا العلم بالأحكام على قولنا : 
العلم بوجوب اعتقاد الا ار ات 

قوله : ( بالأحكام ) جمع حكم » والمراد به / هنا المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع تعلقاً تنجيزيا'"' » وهو الذي قال في النسخ : 
( ونعني بالحكم ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن )2 » ونسبتها إلى 
الشرع من جهة أن استفادة العلم متعلق بأفعال المكلفين من الشرع ء لا أن 


. هو قوله : «إذا ظن إما أن يعمل بالطرف الراجح ... إلخ)‎ )١( 

. القسم الثالث الذي اختاره المولف . هو عدم العمل بالطرفين معا‎ )١( 

(0) سلمنا 4 كن أن عدم العمل بهما يؤدي إلى ارتفا 2ت النقيضين . 

(4) القسم الرابع الذي اختاره من الثاني » هو العمل بالطرف المرجحوح . 

(5) يقصد به قوله السابق : «وترجيح المر جوح خلاف المعقول» . 

(5) التدعة د مشي عر يه ؛ وهي أصل صحيح يدل على كمال شيء ف عجلة من غير بطء . 
مادة : ن ج ز معجم مقاييس اللغة (534/5) » وبناء عليه يكون المعنى : تعلق الحكم نافقان 
المكلفين تعلقا تاما دون تراخ . 

10 لكوي رفن 118 


١ وه‎ 


ثبوتها من الشرع ؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى''' » ونسبتها إلى الفرعية مسن 
جهة تعلقها بالعمل الذي هو فرع العلم » والأدلة التفصيلية هي الأدلة الحزئية. 

قال بعضهم!'"' : إن متعلق العلم إما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا ) 
بلول لقاع لكي وابنوائر مبواناتي. إن أن كو لاير11 
والأول الفعل كالتسخين والتبريد » [ وإنما ]'" قلنا : تأثيرا في الغير ولم نقل : 
ذا اناق + دين شان تاف حبر لفانيل زا انسل .وداش أن 
كور منتعضها الفسية فيه أن ل وروأ ره الك 57[ | قلت : وفيه نظر ؛ 
لأن الحكم قسم من الكلام » والكلام نسبة على ما ذكر المصنف » لا أنه 
يقتضى النسبة ]'”' ع الثاني الفيفة لشفي كالقورة لونم 

فقوله : ( الأحكام ) خرج الذوات والأفعال والصفات الحقيقية . 

[ قلت : وهذا إنما يتمشى على رأي الحكماء والمعتزلة » وإلا فالكلام من 
العماقائك تنش وو ا 0 


. )19/1( لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قدبما . انظر بيان المختصر‎ )١( 

(؟) وهو قول الأصفهاني . بيان المختصر )١9/١(‏ . 

(90) وإنما : ساقطة من (ب) . 

43 مع فا نققلة: فيصن مغو الولو لبد دمو بترو ودناف عترم إن كان مايه إل 
حل يقوم به فهو الجوهر كالجسم » وإن احتاج فإن كان سبباً للتأثير في الغير فهر الفعل كالضرب 
والشتم » وإن لم يكن سببا » فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم ء وإن لم يكن فهر 
العفنة كتايرة والسراة + فلحا فنك العلم اتيك 6 كان رد للثلاثة . راجع نهاية السول 
(/59). 

(5) ما بين المعقرفتين ساقطة من )١(‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 


١5١ 





وبالشرعية خرج العقلية » وبالفرعية خرج الأصولية . 

قيل''' : إن أردتم بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم ‏ 
يانم اتر كوو وله لكاي عميعة نرسا + اندلق بلقو 4نم زا كان 
حجة يجب العمل به » وإن أردتم ما تفرع عن الغير » لزم أن تكون الأصول 
فروعاً » لتفرعها عن ا ل ية ع ل ا 
تكون 3 التي دوه فروعا . 

نيان عار ارا “يوار اقلق , العلم بكيفية العمل لا بواسطة 2 

تر ا “كور لكام يول فى شوقها لأسصاى مخ 

وقوله : ( عن أدلتها التفصيلية ) إن علق بالفرعية » فهو لبيان الواقع ولا 
يخرج به شيعا + وبقيد الاستدلال يخرج علم الله تعالى » وعلم الملامكة + وغلم 
الرسول تَهله » وما علم من دين الأمة بالضرورة » وعلم المستفتي . 

وإن علق بالعلم » خرج علم الله تعالى » وعلم الرسول يله , والملائكة : 
وما علم من دين الأمة بالضرورة بقوله : ( عن أدلتها التفصيلية ) . 

وبقيد الاستدلال يخرج المستفتي ؛ لأن علم الله تبارك وتعالى لا عن دليل 
وعلم الرسول مَيّْهُ لا عن دليل » بل بإعلام الله تعالى بالوحي » أو بخلق ذلك 
في قابه » وعلم الملك ضروري ». وما علم من دين الأمة بالضرورة ليس عن 
دليل » والكل ليس بفقه . 


(0 القائل هو القطبي . انظر النقود والردود (5/أ) . 
"2 الأول الذي اختاره ( صو أن المر اد بالفرعية مأ تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم 5 
(*) الثاني , هو أن المراد بالفرعية ما تفرع عن الغير . 


؟ م١‏ 


لا يقال : علم الله سبحانه وتعالى عن الدليل » لأن العلم بالعلة يستلزم 
لعلم بالمعلول7١"‏ » لأنا نقول : الأدلة معرفات”"' لا علل / . 

والقا نه تقل احم عن لذلا عيى كي" 4و3 كم جادت.. 

قي[ 0؟؟ : قيد الاستدلال مستغنى عنه » إذ علم المستفتي ليس عن دليل . 
وأحيب :لما كان علمه عن علم المفتي » وعلم المفتي عن الدليل » فعلمه 
عن الدليل لكن بواسطة » فقيد الاستدلال يخرحه ». إذ لم يعلم بالاستدلال . 

قلق رفي كط لاله كيدل لتوكون مضنا بالعمل بزل .صيبة وفع 
المعلومة عن أدلة تفصيلية ؛ لأنه علم ما علمه الغير عن دليل » لا أنه هو علم 
عن الدليل » وأيضاً : يرد مثل ذلك في قولنا بالاستدلال ؛ لأن ما علم 
المستفتى صدق أنه علم عن الأدلة بالاستدلال بالنسبة إلى المفتي » مع أن علم 
المستفتي فعن دليل كلي » وهو : هذا أفتاني به المفتي » وكل ما أفتاني به فهو 
حكم الله تعالى في حقي . 

والقعما كان هرو ادل تاتصيناجة عقر انيف ار يعض اسع ود 
قولنا : الاستدلال يخرجه فتغير على هذا ؛ والحق أنه متعلق بالعلم ؛ لأن 
الحكم قديم » فالعلم به عن الدليل » لا أن نفسه عن الدليل . 


. المعلول : هو كل ذات وجرده بالفعل من وجود غيره » ووجود ذلك الغير ليس من وجرده‎ )١1( 
. معيار العلم (ص75/85)‎ 

(؟) المعرف : ما يستلزم تصوره اكتساب تصور الشيء بكنهه . أو بامتيازه عن كل ما عداه . 
التعريفات ( ص )5١5٠١‏ . 

(8) الكسبي : هو ما يحصل عن طلب واجتهاد . القاموس مادة : ك س ب (ص357١)‏ . 

(:) القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر )57/١(‏ . 


١ م‎ 


مسلط 


]٠١/1 


قال : ( وأورد : إن كان المراد بالبعض . لم يطرد لدخول المقلد . وإن 
كان الجميع . لم ينعكس لنبوت لا أدري . 

وأجيب : بالبعض ويطرد ؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات , وبالجميع 
وينعكس ؛ لأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع ) . 

الول يه ,يكين اكد عاو اللسيجدوو يق العمدد والخصوص ولا 
يكون أعم » إذ لا دلالة للأعم على الأخص ؛ ولا أخص لأن الأخص أخفى 
[ ولا يعرف به ]''' » فحيدئذ هذا التعريف فاسد ؛ لأن الألف واللام”" إن 
كانت لا لاكسفع اق" رارم اارركوق ماتعليه اللقلك فقها نبو لسن #دلالك 
فقد وجد الحذ ولا محدود » وهو عدم الاطراد » وإن كانت للاستغراق 2 
يأبف متي ليوروف دون لذ لان مالك سثل ف أربعين مسألة » فقال في 
ست وثلانيق © لا أدري'*" هروما على ماللف فته .ققد تيه ايدو والاسي” 


وهو عدم للانعكاس )2 وأنكره بعضهم بأن الحدٌ للحقيقة من غير تعرض 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) الألف واللام قي قوله : «بالأحكام» . 

(9) الاستغراق : هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء . التعريفات (ص5 ؟) . 

(5) ذكرها ابن عبد البر » عن اليثم بن جميل أنه قال : وشهدت مالكا بن أنس سئل ف تمان 
وأربعين مسألة » فقال فْ اثنتين وثلاثين منها : لا أدري» . التمهيد )7/١(‏ . 

ل أحهد بن ير وروي ا الر حمسن بن مهدي يقول 3 كنا عند مالك بن لين فقحاءيه 
رجحل فقال له : يا أبا عبد الرحمن "يناك من سم فا سيقة انكر اي أهن بتدئ مسالة أاسائك 
عنها » فسأله الرجل عن المسألة » فقال : لا أحسنها » قال : فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من 
مالك : لا أحسن» . جامع بيان العلم وفضله (88/9) . 


١+ 





للأقسام الداخلة » كحدٌ الإنسان » لا يقال للكل ولا للبعض . 

رد #جأله لحاعدل عن تقبية:الغلم بتكم إن الالكاف؟ 

وااي اصرق اباو ا 

قوله : ( لا يطرد ) تمنعه ؛ لأن المراد بقولنا : عن أدلتها . عن أماراته'' 
والأمارة ليس بينها وبين مدلولها ربط عقلي » فلابد من شيء يربط بينها وبين 
لظن ليمكن الاستفادة » وليس ذلك إلا العلم بأنه ليس لما معارض وأنها 
راجحة » ولا يعلم ذلك إلا فقيه » فسمي ذلك فقي" 


أف عفان أذهنا للاستغراق » والمراد ليس العلم بالفعل ‏ بل التهيؤ للعل, ]١1/[‏ 


ش ):١‏ كل ' 
[ با لجميع ]| ؛ تهيؤا قريبا من الفعل . 
قلت : والأول مبني على تحزي الاجتهاد ؛ والمصنف لم يثبته بعد ولم 
ينفه'*" ٠‏ فلذلك ما جرم بهذا الجواب . 


. الأول ء هو أن المراد العلم ببعض الأحكام لا جميعها‎ )١( 

90 عار لق العااانة ع اسن اكه #كى الض عه وا 
كالغيم بالنسبة إلى المطر » فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر . التعريفات (ص5؟) . 

(*) هذه المسألة وضحها التفتازاني حيث قال : «المراد بالأدلة الأمارات التي تفيد الظن » وأن 
العلم موجب الظن واجب قطعاً على الحتهد دون المقلد , لا بمعنى أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب 
العمل وبل ععتى أنة عب عليه اللوة بوسوي ادلي الأنارة غك .ويقود وتو موربة نا دليف الأمارة 
على حرمته » وهكذا فاحتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بهذا 
المعنى » بمخلاف المقلد فإن ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم» . حاشية التفتازاني على العضد )*0/١(‏ . 

(5) بالجميع : ساقطة من (ب) . 

(5) ذكر ابن الحاجب ف الاجتهاد اختلاف الأصوليين ف المسألة » وبين أدلة كل طرف 
والاعتراض عليها » دون أن يبين اختياره فق المسألة . راجع المنتهى (ص١٠)‏ . 


١ هه‎ 








[فائدته | 


قلت #نويرة عليه أن الدلة للقدر الشعرك بين البرهنان '"والأسارة ؛ 
فاستعماله لخصوص الأمارة يحاز » ولا يسوغ في الحذ . 

رأيضا يلوم انكرت ماعار عن نص أن سناع لبن يقت + 

قلت رويرة أن على العان لقني الاق من تتمرعده لآ أدري وبتي 
[ على ذلك ]("' إلى أن مات متوقفاً » فإنه لم يتهياأ للعلم بالجميع . 

واعلم أن إطلاق العلم لإرادة التهيؤ للعلم وإن كان محازاً » إلا أنه صار 
حقيقة عرفية » والمقلد هنا غير العامي . واصطلاح المصنف فيما بعد على 
نبعية العداي «السفق 7" و تر نان قر بوكر ند هلم سكي 

اسلا قتيها رعو متهي شنو , 

قال بعضه'”' : والجمهور شرطوا في إطلاق اسم الفقيه كون الأحكام 
ثلاثة » وقال بعضهه''' : إنه خلاف المشهور . 

قلت : وهو الحق . 

قال : ( وأما فائدته : فالعلم بأحكام الله تعالى ) . 

أقول : الفائدة علة في الذهن فهي سابقة » معلومة في الخارج ؛ لأن العلم 


| واحدا ] 


1 الجعاة معو االفساشس الونن هن النقفينات + صيزاء كتانق داف هدي الضوورويات اد 
بواسطة وهي النظريات . التعريفات ( حر : ) » وانظر تعريفه ف المسين (ص30) »2 إيضاح لمهم 
نض 

نون الع في تنيافظة 2( 

(*) ذكر المصنف أن المستفتي قد يحون يحتهدا وقد يكون عاميا . راجع المنتهى (ص5١5)‏ . 2 

5 واعد #سافكلة ون ارب 

(5) القائل هو القطبي . انظر النقود والردود (5/]) . 

(5) القائل هو السيد ركن الدين الموصلي . المصدر نفسه (9/]) . 


١ 5ه‎ 





بأحكاء اله تدان عه الأصيول قير و 1 

قال : ( وأما استمداده : فمن الكلام والعربية والأحكام | قدا 

أما الكلام ؛ فلتوقف معرفة الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى . 
وصدق البلغ عليه السلام . وتتوقف على دلالة المعجرة . 

وأما العربية ؛ فلأن الأدلة من الكتاب والستّة عربية . 

وأم الأحكام ؛ فالمراد تصورها . ليمكن إثباتها أو نفيها . وإلا جاء 
الدور ) . 

أقول : لما فرغ من الحد والفائدة » شرع في الاستمداذ » والحصر في 


ع 


يكون مما تتوقف حجية الأدلة وإفادتها الأحكام عليه أو لا » والأول الكلام . 
والثاني إما أن يكون مما تتوقف عليه دلالات ألفاظ الأدلة الكلية أو لاع 
غيره . 
اما الأول : فلتوقف موضوع العلم الذي هو الادلة على تحقق كونها 


معرفة وجود الصانع » ومعرفة صفاته . من كونه عالما » قادرا » مريدا , 


)١(‏ فائدة أصول الفقه ليس معرفة أحكام الله تعاللى » بل معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية 
عن أدلتها . انظر شرح المختصر للبابرتي (1/5) . 


5 ١ .( مضمون القول أورده الكرماني ف النقود والردود‎ )١( 


١ /اه‎ 








متكلما"'' » وعلى معرفة كونه باعثاً لأرسل » وذلك يتوقف على معرفة 
صدقهم » ومعرفة ذلك يتوقف على دلالة المعجزة''' عليه » فمتى لم تعلم 
المعجزة لا يعلم صدق الرسول » ومتى لم يعلم صدق الرسول لا يعلم أن 
1 الكتاب [ الذي جاء به |" من عند / الله تعالى » ومتى لم يعلم أنه من الله 

تعالى » لم تعلّم السنة . 

فلم تثبت الأدلة » وإذا لم تغبت الأدلة الشرعية » لم تثبت إفادتها الأحكام 
وما قال : ( الأدلة الكلية ) ؛ لأن الأدلة الإجمالية التى انق غلينها الاقلة 
التفصيلية والأدلة التي ثبتت بها مسائل الأصول تتوقف على المذكور » وذلك 
لا يعلو'' في غير علم الكلام . 

وأما العربية : فلأن الأصولي يبحث عن عوارض 
دلالنها اذكه الح صن أغراضها : 


(١)ذ5‏ المصنف أ. بعأ ٠:‏ الصفات المعنوية عند الاشاعرة ؛ والتيى هي سبع صفات » تتلخى ف 
514 2 7 عمد 7 اضيا 5-5 لا افك 


070 ش 0 ُ ص2 2 2 0-0 8- ره 0 | 1 5 ٠‏ 1 7 
حوية تعا! قادرا ع ه يداع عالما و تع اج ستيه .ضيه + حزما اس كأذكية قن سفانت أمعاتى 
ما 7 رو 3 3 , 0 3 م 3-5 ب 


د 


التي هي : القدرة ا اده » والعلم » واخياة » والسمع » والبصر ؛ والكلام ؛ ويعرفونها بأئها : 
_ 3-0 3 : ع : : : 


١ 
514 
1 : 


كل صفة قائمة.موصوف زائدة على الذات موجهة له حكما . المواقف للإيجي (ص555-510794) . 


0 المعجرة هي الامورر اخارقة للعادة » الداعية إلى 0-8 والسعادة » مقرونة بذعوىق ال ب 


ر 
تفبيك يهنا اظنهار شاف سو اذى انه وسوول سب لقاب التعر يفاش وض 0714 عور اسيم بين 
رض 2155 

(9) ما بين المعقوفتين ساقطة من )١(‏ . 

(4 ) ف (ب) : لا يصلح . 

(ه) العوارض . جع عارض ؛ وهو ما يكوك 000 عن الشيء ار 1 : التعريفات 


. )١ (صه:‎ 


١ 





والافلة غرية : لأنها من الكتاب والسئة وهما عربيان » فيتوقف البحث 
على معرفة الأوضاع' '' اللغوية من حيث الحقيقة وخاز » ومعرفة ما يعرض 
للألفاظ من العموم والمخصوص ؛ والإطلاق والتقييد » والحذف""' 
والإضمار”" » إلى غير ذلك » فتتوقف إفادتها للأحكام على معرفة ذلك . 

وأما الأحكام ؛ فلأن الأصولي يبحث عن كيفية تعلق الحكم الشرعي 
بفعل المكلف عن الأدلة التي هي الكتاب والسنّة والإجماع » بأن يبين كيفية 


استخراج الحكو:من ذلك الذليل :وساف نعينة نول فلينه 0 ٠‏ أو 


0 (ه6) اع ا (5) ا ع (/ا) ‏ ع 80 ) : 
حخعهوم 4 أو بدلالة اقتضاءم ( أه إعاء ( أه و إشارة 4 ويبورن مادا 


59 
يشبت كل دليل . 


[ مل 001 أن الذهر ,شيكة المعوي وان لنهي التحريم » فمامم م يتصور 


. )595/8( الأوضاع : هي الصويام . اللسان مادة : وا ض ع‎ )١( 

(؟) الخذف : إسقاط سبب خفيف مثل 9(لن») من مفاعيلن » ليبقى مفاعي داالعريفات (خن 6 4 ). 

20 ا : 5 الشيء مع بقاع أثره 5 المصدر نفسه (ضص59) 1 

لعا لمنطوق : ما يفهم من اللفظ ف محل النطق ,» كوجوب الصوم على المنفرد برؤية » من قوله 
تعالى : 8 امك الشّهْرَ فَلِيِصُمْهُ 6 [ البقرة8١‏ ] . الإيضاح (ص١؟)‏ . 

( 2 ) المفهوم : ما يفهم من اللفظ ف محا 0 و الفيون اسه كن 11 ان 

() الاقتضاء : هو دلالة اللفظ على معنى خارح يتوقف عليه صدقه . أو صحته الشرعية أو 
العققلية . التلويح على التوضيح )١10//١6(‏ ' 

() الإبعاء » ويسمى التنبيه : وهو أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليز لكان بعيدا . إرشاد 
الل (ص ٠”‏ ؟) . 

سا : هي العمن هما ثبت بنظمه لغة . لكنه غير مقصود ولا سيق له النص ء وليس بظاهر 
ل د اكوا رعو مع 0 0 (7/15 ا ١_ه/ا١).‏ 


(8) مدلا “ساقظة فد (ي) 


١65 








الوجوب والتحريم » لا يمكنه استخراج الوجوب من الدليل ؛ لأن الحكم على 
الوجوب بأنه يثبت بالأمر فرع تصور الوجوب » فيكون البحث عن الأعراض 
الذاتية للأدلة موقوفا على تصور :الأخكاءم الخمسة . 

فالعلم بدلالة الدليل على الحكم يتوقف على تصور الحكم » وأما العلم 
بذات الأدلة فإنه لا يتوقف على تصور الأحكام » فإن تصور كون القرآن 
كذا لا يتوقف على تصور الأحكام ولس لضيو 2000 من تبوت 
الأحكام لأفعال المكلفية 3 وإلا لزم الو 17 3 أن العلم بثبوت الأحكام 
لأفعال الكلفين متاخر عن الأضصول لاستفادته عنها » فلو كان فييدا اأدصيون 
لكان تاريما دو لزه انون 

تيقال :8 اننا رلوه الور الى كان مين التافئ العاسة ميان تكرت كل 
مسألة من الأصول تتوقف على العلم بتبوت الأحكام لأفعال المكلفين » أما إذا 
كان سكن عببان ا الأصو ل مودوقا قابس فلز قورع نراق ايكون طشك 
مجن هن غير لم نيه ان من لضو . 

لأنا نقول : الحكم الواحد يتوقف على جميع الأصول » لتوقف نفس 

11001 / وقوله :( ليمكن إثباتها أو نفيها ) » أي لأفعال المكلفين , لا 


13 القون :توق الشىيع على باتو قي على أذللف االقى ع قعك تونة والفدة + امنا عرييية كما 
يوقي ١١:‏ )تعلى متعيؤل نيه أو عراتي كما شوفى: )عل نت لوزت )على اخ الور ) 
غلن:(1) . الرمنالةا الشعميية (ضن ١4‏ )ل نوانظن المعريفات: (ضن 5 01 


1١5 


انناف ها |" :شميها انها قائمة ذانت الله سبيعا نو يها تان اذتيلف مه 
علم الكلام » والعلم به من مبادئ الأصول ؛ فلا دور . 
واعلم أن التصديق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول . 
كقولنا : الأمر للوجوب » ومن حيث تعلقها ممسائل الأصول » كقولنا : العام 
إذا خصّ بين يكون حجة في الباقي » لا يكون من المبادئ ؛ لأن المسائل 
تتوقف على المبادئ » فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه . 
قال : ( الدليل لغة : المرشد . والمرشد : الناصب ., والذاكر . وما به 


الإرشاد 1 
وني الاصطلاح : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري . 


قبل : إلى العلم به , فتخر ج الأمارة . 

وقيل : قولان فصاعداً يكون عنهما قول آخر . 

وقيل : يستلرم لنفسه . فتخرج الأمارة ) . 

أقول : لما وقع [ له ]' '' الدليل من حد [ي] '' الفقه وأصول الفقه, 
وكذا العلم » ووقع النظر'*' بعد ذلك من تعريف الدليل » عرّفها لتعلم . 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) له : ساقطة 1 

(؟) ساقطة من (ب) . 

(:) النظر : هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق ف ابتغاء العلوم وغلبات الظنون . التلخيص 


"00 





وقال الامدي ومن تابعه : «إن هذا من المبادئ الكلامية)'١‏ 

وذ كاده لازاقفة ب تعيض نا أوالا. 

وفيه نظر ؛ لأن البحث عن الدليل وأقسامه لا يختص به الكلام » مع أن 
ما بعد هذا منطق'"' » فلا ينسب إلى مبادئ الكلام لكونه آلة الجميع العلو 

واللالر ا > نقمي فى قاع عأ ذال قال اللوضييق 7 فزي ل دول 
دلالة ودلالة » بفتح الدال وكسرها » والفتح أعلى . 

وقيل : الفتح في الأعيان ء والكسر في المعاني » يقال : دلّه على الطريق 
دلالة » ودل الدليل دلالة)'*) . 

قال ا مسن الكنا #اعرلية لغ التضين:غنى أئة مصلدر عل كن 6 أن 


)١(‏ قال الآمدي : «اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه » وكان الكلام فيها ما يحرج 
إلى معرفة الدليل ... دعت الحاجة إل تعرسقب الدليناا د قحك 'حفهة التجدوين :و«التكيو تر لا عسي : 
الامكاب 11/1 

(؟) المنطق : آلة قانونية تعصم مرعاتها الذهن عن الخطأ فق الفكر . الرسالة الشمسية (ص5١)‏ . 

(*) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي . كان حجة في اللغة » من مؤلفاته 
«الصحاح» ؛ شرح أدب الكاتب) ؛ و«بيان الإعراب» » حاول الطيران من على سطح بيته ع 
فمات مترديا سنة (9150ه) . معجم الأدباء )١61/5(‏ ء الأعلام (818/1) . 

. )١59//5( الصحاح‎ )5( 

(5) جاء في الأملية (رقم؟7) : «قولنا : الدليل لغة وشبهه » متل : السنّة لغة » والإجماع لغةء 
والقياس لغة » والحكم لغة » منصوب على المصدر ؛ لأن مثل قرم : الإجماع لغة العزم » أي 
مدلول الإجماع لغة لذن الدلالة تنقسم إلى ييه » وإلى دلالة عرف . وإلى دلالة لغة » فلما 
كان خهاه دعر انسل الماع كان تمون ا بدني نادي | لعش اللو كد اغوي ينو كان فرانيضة أن 
يأتي بعد الجملة ١‏ ولكنه يقدم للقصد , إلا أنه لبيان دلالة الإجماع أنه لوااك لكان سناهيا لك 
واحد منهما) . الأمالى النحوية لابن الحاجب (51/54) . 


١" ؟‎ 





دل دا د 
قلت : والمصدر الموكد لا يتقدم الجملة ولا يتوسطها إلا عند الزجاج '' 
"روت على لوقه ع اليئان أنهالذلالة الاتيل نولي لخر لصلخ 
00 ظ 
قيل””' : وليس بتمييز عن النسبة""' ' » إذ لا إيهام في حمل المرشد على 
الدليل ولا عن المفرد وهو الدليل » إذ الإبهام غير مستقر لكونه مشتركا 
الك فراع سضاتب عذوتك تن مالل الذلفل 6نزة العو ملت 
بيك ل لو مب 
بإسقاط الخافض لالتزامهم تنكيره . ظ 
ا 2ك 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي اللغوي المفسر » أقدم أصحاب 
المبرد قراءة عليه ايان لأولاد الخليفة المعتضد ». من مؤلفاته «معاني القرأن) » «الاشتقاق) 2 
«القواقي) » «العروض» ؛الاشرح أبيات سيبويه) » «النوادر) » توفي سنة (١١1اه)‏ » وقيل : 
(1"اه) » وقيل : (5١#1ه)‏ . معجم الأدباء )١70/١(‏ » وفيات الأعيان )55/١(‏ . 

(؟) القائل هو القطبي . انظر النقود والردود )]/١١(‏ . 

و8 ا السك الوك وهو اقولة: لعفا 

(؟) بمعنى لو قال : الدليل المرشد لغة ؛لعاد قوه على الدليل وعلى اللرضد ما بوعا ان 
مراده . 

(5) القائل هو القطبي . انظر النقود والردود )]/١١(‏ . 

(5) التمييز نوعان : تمييز يبين إجمال الذات » وتمييز يبين إجمال النسبة » وهو المسوق لبيان ما 
تعلق به العامل من فاعل أو مفعرل , نحر : ( اسْمَعَلَ الرَأْسَ شَيباً » ء ( وَفَجرَا الأرض غَيُونا » 
فيكون المع تق الأول + “اشع عيبي الراسن وق الغا قيدرنا يون الأرض . شاع ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك )551/١(‏ » وراجع أيضا أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص١7١)‏ . 
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)١ 0 
خبري‎ 


فما يمكن ‏ يشمل القول وغيره » وهو المعنى الحاصل ف الذهن . 
وقوله : ( بصحيح النظر ) يخرج المقدمات”"2 الصحيحة المرتبة ترتيباً 
صحيحا بالفعل » فإنه لا يمكن التوصل بها بالنظر فيها ؛ لأن النظر [ فيها] 7 
أن ترتهاترها صحيحا وقد حمل ع وعترح ساعكن التوضال مه سالكار 
الفاسد كالمقدمات الكاذبة ؛ ولا تخرج المقدمات الصحيحة التي أمكن 
/؛ ]١‏ التوصل بها بنظر فاسد إلى مطلوب ؛ لأن إمكان / التوصل بالنظر الفاسد فيها 
لا يناقي إمكانه بالنظر الصحيح فيها . 
وقوله : ( إلى مطلوب خبري ) يخرج التصوري » هذا إذا أردنا بصحيح 
النظر*' إيقاع النظر . 00 
اوإن أريد بصحيح النظر الواقع فيه [ أيضاً ]”* . دخل القياس 
المنطقي”"' . ظ ظ 


. )١١/1١( هذا التعريف تابع فيه المصنف الآمدي . انظر الأحكام‎ )١( 

() المقدمة : تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية » وتارة تطلق على قضية جعلت جرء 
القياس » وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل . التعريفات (ص0؟؟) ٠‏ 

() فيها : ساقطة من (ب) . 

(4) ينقسم النظر إلى : صحيح يؤدي إلى المطلوب » وفاسد يقابله . راجمع المواقف للإيجمي 
(ص١5؟)‏ . 

(8) أنض] #سافطة هن (1):. < ظ 

(7) القياس المنطقي : قول مؤلفٌ من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر » كقولنا : العالم 

متغير » و كل متغير حادث » فإنه قول مركب من قضيتين » إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما : العالم 
حادث . التعريفات (ص١8١)‏ . 


١5 


وقال المتكلمون : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بها" 

والضمير امحرور يعود على المطلوب الخبري فتخرج الأمارة » إذ لا يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبري » بل إلى الظن به . 

وإنما خ ص المتكلمون الدليل بقيد العلم ؛ لأن الدليل يتوصل به إلى 
الطلوب » ومطالبهم يقينية » واللوصل إلى اليقين لا يكون أمارة . 

ولما كانت مطالب الفقهاء عملية » والعمل لا يتوقف على العلم , 
فلذلك كان الدليل عندهم أعم . 

ولما كان أصول الفقه متعلقاً بهما » احتيج فيه إلى الاصطلاحين » فلهذا 
ع الهج التدوشين + الكرنة ميهد من الكلام وأصلاً للفقه . 

وما كان تعلقه بالفقه أقوى ا ع 0 
الكلام مع كونه مقصودا للفقه لا لذاته ‏ عرّفه في اصطلاح الفقهاء أولا » 


١ : هذا التعريف ذكره الرازي في المحصول ( ج١/ق١5/1١٠) » وف الإيضاح لابن الجوزي‎ )١( 

إلى علم أو ظن) مرق انه راح فصر الودي . انظر الكافية في الجدل (ص" 5 ) . 

وقد أضاف الباقلاني قيدا على التعريف » وهو الل ا . انظر التلخيص 
ال" 

000 
والأصوليين » وهو أعم من تعريف المتكلمين ؛ لأن قولمم : إلى مطلوب خبري » يدخل ما يفيد 
القطع والظن . انظر شرح الكوكب المنير )207/١(‏ . 

زقن اعدرضل الشترازي :على ريش المتكلدين قائلا #اؤوهذا غير صحيح ؛ لأن حقيقة الدليل ما 
أرشدك إلى الشيء » فقد يرشد مرة إلى العلم » ومرة إلى الظن » فاستحق اسم الدليل في الحالين ‏ 
يحقق ذلك اللي ا ري 0 
فوحب القسترية تتهماةا شرع المع يأ + 


١. 


وأا : موضوع أصول الفقه الأدلة السمعية وهي أعم من العلمي والظني (". 
واعلم أن النقلي الصرف لا يفيد اليقين"'' ؛ لأنه مالم ينبت صدقه لا 
يفيد » وصدلقه لا يعلم إلا بالعقل ١‏ بنظره في دلالة اللعجزة . 
وعرّفه قوم بأنه : قولان فصاعداً يكون عنهما قول آخر » أي قضيتان وم 
يقل : مقدمتان ؛ لأن المقدمة تعرف بأنها حزء الدليل » فلو عرّف بها لدار . 
وقوله : ( فصاعداً ) ليتناول القياس المركب”؟ . 





. ف (ب) : العلم والظن‎ )١( 

() يقول الشاطبي : «فإنها إن كانت من أخبار الآحاد , فعدم إفادتها القطع ظاهر » وإن كانت 
متواترة » فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني » والموقوف على الظني لابد أن 
يكون ظنياً » فإنها تتوقف على نقل اللغات :وآراء النخو » وعدم الاشتراك + وعدم المحاز + والتقتلن 
الشرعي أو العادي » والإضمار » والتخصيص للعموم . والتقييد للمطلق » وعدم الناسخ » والتقديم 
والتأخير » والمعارض العقلي ٠‏ وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر » وقد اعتصم من قال 
بوجودها بأنها ظنية في أنفسها » لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين ع 
وهذا كله نادر أو متعذر) . الموافقات )١8/1١(‏ . 

وقال العضد بعد أن ذكر رأي من قال بعدم إفادتها اليقين : (إنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو 
متواترة » تدل على انتفاء الاحتمالات » فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن 
الرسول ف معانيها التي تراد منها الآن » والتشكيك فيه سفسطة») . (ص٠‏ 4 ) . ظ 

20 القياس المركب : عبارة عن أقيسة سيقت لبيان مطلوب . والقياس المبين للمطلوب منها 
بالذالة اليس الو هد » ومقدمتاه أو إحداهما نتيجة لما تقدم من القياس » لكن إن كانت النقائج 
مذكورة فيه » سمي قياسا مركباً متصلاً » وإن كانت غير مذكورة فيه » سمي قياساً مركباً منفصلاً . 

ومثال المركب المنفصل : كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم » وكل جسم جوهر . فكل 
إنسان جوهر . 

ومثال المركب المتصل : كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم » فكل إنسان جسم . وكل 
جسم جوهر . فكل إنسان جوهر . انظر المبين (ص859-87) . 


|) 


وقوله : ( يكون عنهما قول آخر ) ليخرج قضيتان لا يكون عنهما قول 
آخر » مثل : زيد قائم » عمرو قاعد . وإن كان مجموعهما يستلزم إحداهما , 
لكن ليس ذلك بقول آخر مغاير لهما » وهذا يشمل البرهان والأمارة ؛ لأن 
قوله:4 زايكرة عتهما | :قزل أتقر 507 ) اعي تن أفيكون لازنا أن لان 

ويشمل الاقتراني"'' » والاستئنائي”'' ؛ لأن النتيجة قول يغاير ‏ كل 
وذ سو لكيه اننا . 

وبين الدليل بهذا المعنى وبينه بالأولين' *' عموم من وجه » لصدق الأولين 
على المعقول دون الثالث لتقييده بالقول » وصدق الثالث دونهما على القضايا 
لمرتبة بالفعل ترتيباً صحيحاً ؛ وصدقهما على الأقوال الصحيحة الغير مرتبة . 

وإن أريد المعنى الثاني فيما تقدم » كان أخص من الأول مطلقا » وبينه 
وبين الثاني عموم من وجه ؛ لصدق الثاني دونه على المعقول » وصدق 
الثالث دونه على المر كب من الظنيات . 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) الاقتراني : نقيض الاستثنائي » وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكوراً فيه بالفعل 
كقولنا : الجسم مؤلف » وكل مؤلف محدث » ينتج : الجسم محدث خلس و لا قيعي كور 
قي القياس بالفعل . التعريفات (ص؟87١)‏ . 

(8) الاستثنائي : ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل » كقولنا : إن كان هذا ' 
جسما فهر متحيز » لكنه جسم » ينتج : إنه متحيز » وهو بعينه مذكور في القياس . 

أو لكنه ليس كتحيز » ينتج : إنه ليس بجسم » ونقيضه قولنا : إنه جسم » مذكور في القياس . 
المصدر نفسه (ص١8١)‏ . ظ 

(14)#شكذاق الأصل عدوق الغيارة عمواض. بومرادة # وبين الدلينوتالعتى العالت © وتقةب أي 
الدليل ‏ بالمعنيين الأولين » عموم من وجه . 


١ا/‎ 


وعرفه [بعض ]"'' المنطقيين بأنه قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولاً آخر. 
فقوله : ( يستلزم ) أي مجموعهما » فتخرج الأمارة ؛ لأنه ليس بينهما 
[1/] وبين ما تفيده ربط عقلي / يقتضي لزوم ذلك القول عنهما » إذ لو استلزمت 
شيئا ما تخلف ؛ لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم » لا يقال : الأمارة تستلزم 
لكن لا لنفسها بل مع عدم المانع » لأن المصنف قال في الذي قبله : يكون 
عنهما قول » ولم يقل : يستلزم » حتى يكون قيد لنفسه يخرج الأمارة . 
فقوله : ( لنفسه ) ليخرح قياس المساواة""" + كقولنا : (أ) ممباو 
لاب) » و (ب) مساو ل(اج) [ فإنه يستلزم : (أ) مساو لاج) ] '' » لكن 
لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية » وهي مقدمة غير لازمة لشيء من مقدمتي 
القياس » وهو قولنا : كلما هو مساو ل(ب) » مساو ل( ج) » وهذا ليس 
بدليل عند المنطقيين ؛ لأن الدليل عندهم ما يستلزم لذاته » وقول من قال : 
لنفسه يخرج المستلزم بواسطة عكس إحدى مقدمتيه بعكس النقيض » فاسد 
على رأي المصنف ؛ لأنه بِيّن الضرب الرابع من الشكل الثاني”*' بذلك , 


)١(‏ بعض : ساقطة من (أ) . ظ ظ 

0 انان المسناواة دنع الناس كو لعاف كبو ىه اه فوشيوها قن الككارفع ,6 نان أسعر اعد لا 
بالذات » بل بواسطة مقدمة أجنبية » حيث تصدق بتحقق الاستلزام » كما ف قولنا : (أ) مساو 
لرب) » و (ب) مساو ل(ج) ». ف() مساو ل(ج) ء إذ المساوي للمساوي للشيء » مسار لذلك 
الشيء 000 ولا يتحقق وك نلا ع لاني نرت »و(ب) نصف ل(ج)) 
فلا يصدق (أ) نصف ل(ج) » لأن نصف.النصف ليس بنصف بل ربع . التعريفات (ص87١)‏ . 

(؟) ما بين المعقرفتين ساقطة من (ب) . 

(54) الضرب الرابع من الشكل الثاني هو : سالبة جزئية صغرى » وموجبة كلية كبرى » كقولنا : 
بعض اللحجر ليس بحيوان ل ل ال ل ا تت اللا 


١ "57 


وهو دليل عند المنطقيين . 

ولو قيل : يستلزم لنفسه قيد واحد يخرج الأمارة ؛ لأنها تستلزم مع عدم 
المانع » أو لكون المصنف لم يقل : فتخرج الأمارة وقياس المساواة » لكان 
أقرب إلى كلام المصنف » وهذا أعم من أن يكون الاستلزام ينا كالشكل 
الأول » أو لا كالثلاثة الباقية » ويدخل الاستثنائي أيضاً . 

والذليز هذا الى الخص .هته و هالفاليك ممظلقا ونه :وبي الأوكب ]يد 
عموم من وجه ثما تقدم في الثالث معهما » هذا على التفسير الأول . 

وأما على الثاني فهو أخص من الأول مطلقاً » وكذا من الثاني أيضا . 

قال : ( ولابد من مستلزم للمطلوب . حاصل للمحكوم عليه . فمسن 
ثم وجبت المقدمتان ) . 

أقول : يعنى أنه لابد في كل دليل من مقدمتين ؛ لأن نسبة الأكبر إلى 
الأصغر لما كان محمولاً » [ فلابد ]'" في الدليل من أمر يوجب العلم به ؛ 
وذلك هو المسمى عند المنطقيين بالحدٌ الأوسط”" » لتعلقه بطرقي النسبة » 
فبحسب كل تعلق حصلت مقدمة » والمطلوب انتساب الأكبر إلى الأصغر . 

واأزاف رت ولنا:: (ساصل الس كوم عليه ) اسشعاق بيه نا إسقافيا + 
وعلى هذا يشمل الأقيسة الأربعة؟' » والاستثنائي . 


5 
معاني السلم (ص؛ )١‏ . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(؟) ساقطة من (أ) . 
(2) عبارة عن الحذ المشترك بين مقدمتي الاقتران . المبين (ص87) . 


() القياس أربعة أنواع : ١‏ قياس حملي » ويسمى : قياسا اقترانيا » ؟- قياس شرطي متصل ) 
تت 


3 


وإن فسر( حاصل ) عمعنى ثابت يتساول إلا السكس الأول" ١‏ 
وضربين من الثاني . 
وقيل : مراده الشكل الأول ؛ لرجحوع الباقي إليه » فيكون المعنى : ولابد 
من مستلزم حاصل للمحكوم عليه يه والمحكوم به حاصل له أو مسلوب عنه ع 
سات ناسوس تار سملم ارو 
حاصل للمحكوم عليه حصلت الصغرى » وهما المقدمتان . 
0 قال : ( والنظر : الفكر الذي يطلب به علم أو ظن ) . 
النظر 
608 
أقول : النظر في اللغة”' لوعي وروا وبر 
[1]/ الإحسان » وعلى المقابلة '" . 
ريظن ويراف يه الاعياى + وعدا عو لقاو رن بعر ل ا 10 
ورسمه القاضي أبو 6ن : «بالفكر الذي يطلب له علم أو ظن)' . 
مم 
قياس شرطي منفصل » 4- قياس خلف . راجع معيار العلم (ص١١١)‏ . 
ب ا ع ا برو 07 
(؟) انظر مادة : ن ظ ر في لسان العرب (5/5١؟)‏ » القاموس المحيط (ص37) . 
(0) فق (أ) : المعا 
(5) ا اتلخيص (/099. 
شافعي ( وقيل : مالكي وهو الصواب ».تزيد مؤلفاته عن حمسين عفيها » جلها ق علم الكلام .5 
وحن أهما : «إعجاز القرآن» »؛ و «التقريب والإارشاد) » و«تمهيد الأوائل) » توق سنة(7٠8ه).‏ 
راجع تاريخ بغداد (91/9/5) ء البداية والنهاية (310//11) . 
(5) راجع التلخيص )١58/١(‏ . 


و /ا١‏ 


فقوله : ( الفكر ) كالجنس » والفكر يطلق لثلاث معان : على حركة 
النفس [ بالقوة ]''' التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ » إذا كانت 
تلك الحركة في المعقولات » فإن كانت في المحسوسات » سميت : تخيلا » وقد 

1 1 00 5 
يطلق على أخص وهو حركتها من المطالب”'' إلى المبادئ » ورجوعها عن 
المناذئع إلى: المطاليب:. 

ويرسم الفكر بهذا المعنى : بترتب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل به إلى 
7 ش ال ضيه 5 
تحصيل غير الحاصل » ويطلق على الجزء الثاني فقط وهو | ال ]| '' حركة 
[ النس ]”*' من المطالب إلى المبادئ وإن كان الغرض منها الرجوع » وهذا 
هو الذي يستعمل بإزائه الحدس وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب . 

فقوله : ( الذي يطلب به علم أو ظن ) هو الفكر » فلمعنى الثاني يخرج 
الفكر كعلى الأول والثالث : 

وقوله : ( الذي يطلب به ) يتضمن المطلوب منه وهي المبادئُ » ويتضمن 


. بالقوة : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(9) الطاليسل ازعة انام يسبب العنيابه كل واج ول الضية الى تال ماع" 

الأول : مطلب «هل) ؛ يتوجه نحو طلب وجحود الشيء في نفسه » وتدخل فيه بالقوة «أين» : 
و«متى» 2 و(« كيف) . ظ 

الثاني : مطلب «(ما) » ويعرف به التصور دون التصديق . 

الثالث : مطلب «لم») » وهو طلب العلة الجواب هل . 

الرابع : مطلب : «أي» » وهو الذي يطلب بن تميز الشيء عما عداه . راججع معيار العلم للغزالي 
را 7 

() ساقطة من (ب) . 

(4) النفس : ساقطة من (أ) . 


١ا/‎ 


أنها معلومة ؛ لأن الطلب من المحهول مطلقاً محال » ويتضمن ما به يقع الطلب 
وهو ترتيب تلك المبادئ . 

وقوله : ( علم أو ظن ) أي يطلب به علم أو ظن غير حاصل ؛ لأن 
طلب ما حصل محال » فيكون يممعنى : يتوصل به إلى تحصيل ما ليس بحاصل ) 
فيرجع إلى تعريف الحكماء ؛ لأن تعريف الشيء تعريف لرادفه . 

وقال الإماء”'' في الشامل : «الفكر”" : انتقال النفس في المعاني انتقالاً 
بالقصد)”" » فقد يكون لطلب علم أو ظن » فيسمى : نظراً » وقد يكون 
كاحادية النفس. قث يسن كرا . 

واعلم أن هذا التعريف يشمل النظر الموصل إلى التصور وإلى التصديق » 
والنظر الصحيح والفاسد . 

قيل عليه : الظن مطلوب بالنظر » والمظنون قد يكون خلاف الواقع فيلزم 
أدميكوة لله مطلوا بالنظر . 
٠‏ ورد : بأن المطلوب مطلق الظن » لا الظن المخالف للواقع » ولا يلزم من 
كون العام مطلوباً بشيء أن يكون الخاص مطلوباً به . 


)١(‏ هو إمام الحرمين » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن حَيُويّة الجويني » كان إماماً في أصول 
الفقه » له مصنفات كثيرة في أصول الدين » وأصول الفقه » والفقه » من أهمها في أصول الفقه : 
«البرهان» » و «التلخيص» » توي سنة (417/8ه) . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(ه/ه١١)‏ » شذرات الذهب ( ره ؟) . 

(؟) الفكر هو : ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى بجهول . التعريفات (ص58١)‏ » الكليات 
(ص؛ .)9٠١‏ 

(9) لم أقف عليه في الشامل . 


١ا/؟‎ 


قل انط وه تعرينك بالأتراع » اقنون تعرياق نوا ادير 27 و الآونه 
يطلب به علم أخص من النظر » وكذا ما يطلب به ظن . 

رد : بأن انقسام النظر إلى الأمرين خاصة له » فصح تعريفه بهما . 

واعلم أن الحركة في قولهم : «حركة النفس ف المبادئ) , إنما هي حر كة 
في الكيف » بمعنى أنها تكيفت بكيفية بعد تكيفها بغيرها » ثم تنتقل إلى أخرى 
وأخرى » فحركة النفس إلى المبادئ هو تكيفها بالمعاني المخزونة عندها , 
وانتقال النفس فيها بانتقانها من تكيف بواحد إلى تكيف بآخر ء إلى أن تجد 
المبادئ المؤدية إلى المطلوب » بعد تكيفها بالمطلوب بوجه ما / وتكيفها بالمعنى ]١7/[‏ 
برا بالحالة التى تعرضها عند ملاحظتها"' المعنى » فإذا حصل معنى 

عر انلك سسالف كة غير شلك 

قال : ( والعلم ؛ قيل : لا يحد , فقال الإمام : لعسره . وقيل لاقام 
ضروري من وجهين : 

اأعيبانا بان خير العام 7 يعي إلا بالمشي + قاو عام الدب يهيرة 02 
دورا . 

وأجيب : بأن توقف تصور غير العلم غلى حصول العلم بغيره » لا 
على تصوره . فلا دور . 

الثاني : أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة . 

وأجيب : بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره . أو تقدم تصوره ) . 
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. في (ب) : ملاحظة‎ )١( 


١ ؟/ا‎ 


أقول : العلم يطلق على المنقسم إلى مطلق التصور ومطلق التصديق » 
وهو المراد قي قوله : والعلم ضربان . 

ويطلق على المنقسم إلى تصور خاص وتصديق خاص » وهما اللذان 
يوجب كل واحد منهما لمن قام به تمييز لا يحتمل النقيض » وهو المختلف فيه 
عند الصنف . وهو الذي حدّه في قوله : وأصحها . 

ويطلق على مطلق التصديق وهو المراد من قوله : ويسمى تصديقاً وعلما. 

ويطلق على تصديق يقينى » وهو المراد في قوله : وقيل إلى العلم به , 
فتخرج الأمارة . 

وبعضهم جعل''' الاختلاف في العلم بالمعنى الأول » لا فيما ذكر 
المصنف » وهو خطأ . يعلم ذلك من طالع كلام إمام الحرمين”"' » ومن طالع 
ال 0 

قال إماء الترميووو الع 11"؟؟ وين تابعوا ترنإن لز كد د أ دا تيف . 
لعسر تحديده””' » قال الغزالي : «أكثر المحسوسات مثل الروائح والطعوم يعسر 
تحديدها » لعسر الاطلاع على الذاتي المشترك والذاتي الأخص » فما ظنك 


1305 تقل 

(؟) راجع البرهان )١١8-١١95/1١(‏ . 

9 السضفي 0 

(5) الإمام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الطوسي » له مؤلفات كثيرة من أهمها : «المستصفى) 
و «إحياء علوم الدين» » توق سنة (5. هده) . انظر طبقات الشافعية للسبكي )١١١/5(‏ » البداية 
والنهاية )١/86/1١5(‏ . [ 

(5) راجع حد العلم في البرهان )١١١-1١١5/1١(‏ » المستصفى )75/١(‏ . 


١ /ا‎ 


بالمعقولات)' ١‏ » وقال غيره'"' : إن في العلم إضافة أشبهت أن تكون ذاتية له 
'' ؟ , وعلى أنه عرض 
1 5 0 عو ان 200 4 م 6 
أهو من مقولة الإضافة أم | من ]| '' مقولة الكيف'"' أم [ من ]| مقولة 


ع 0 ات (0) اع : 
أو عارضة » وغهذا اختلف فيه أجوهر هو ام عرض 


الانفعال/'' ؟ » وإذا لم تتميز ذاتياته من عرضياته » عسر تحديده » [ فلا يتأتى 
00 500 : 5 50 0 

إلا نادرا من مؤيد يعلم ذاتياته » فيكون في حكم العدم | : » فلا طريق إلا 

بأن ميزه عن غيره بالقسمة » بأن نأخذ المشترك بينه وبين غيره » ثم نأخذ 

المميز حتى يخرج لنا العلم من بينهما » فيكون ذلك رسما له . 


. )55/١( المستصفى‎ )١( 

(؟) القائل هو الخنجي . انظر النقرد والردود )١5/1(‏ . 

(*) الجوهر عند المتكلمين هو : المتحيز » وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد » وإلى 
مركب وهو الجسم . المبين (ص 5 )١٠١‏ . 

(4) العرض : هو الموجود الذي يحتاج ف وجوده إلى موضع » أي محل يقوم به » كاللون المحتاج 
ف وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به . التعريفات (ص8 5 )١‏ . 

(5) مقولة الإضافة : عبارة عن ماهيتين تعقل واحدة لا يتم إلا مع تعمل الأخرى » كالأبوة 
والبنوة . المبين (ص” )١١‏ . 

(5) من : ساقطة من (أ) . 

(0) مقولة الكيف : عبارة عن هيئة قارة للجوهر » لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارج عنها وعن 
حاملها » ولا يوجب قسمة ولا نسبة ف أجزائها وأجزاء حاملها . المصدر نفسه (ص١١١)‏ . 

(8) من : ساقطة من (أ) . ش 

(9) مقولة الانفعال : هي نسبة الجرهر المتغير إلى السبب المغير » فإن كل منفعل فعن فاعل ع 
وكل متسخن ومتبرد فعن مسخن ومبرد » بحكم العادة المطردة عند أهل الحق » وبحكم ضرورة 
الجبلة عند المعتزلة والفلاسفة . معيار العلم (ص”"١7)‏ . 

)ها بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


١ هما‎ 


والحق : أن العسر لا يوجب منع تحديده , إلا لمن لم يعلم من أي مقولة 
عو ع ارج من طعي ولاو كس يوضر را ةوقال الإنام فخر 
القين الرراريض "#1 التق أ ست لاما - لأنه ضروري"" » واحتج 
على ذلك بوجهين : الأول : لولم يكن ضرورياً » لكان كسيياً » إذ لا 
واسطة + ولو كان مكسياً لأمكن تخصيله بللعرف + الامكان اكتساب النظارئي 
بالمعرف » لكنه لا يكتسب من غيره » وإلا لزم الدور . بيان اللزوم ؛ أن غير 
العلم لا يعلم إلا بالعلم » لامتناع تعريف الشيء بنفسه » فلو علم العلم بغسيره 
لزم تقدم العلم بذلك الغير » ضرورة وجوب سبق العلم بالحذ على العلم 
بالمحدود » لكن العلم بالغير متأخر عن العلم لأنه نما يعلم به » فيتوقف العلم 
على ذلك الغير المتوقف على العلم » ويلزم الدور وهو باطل هما نقرر في علم 
الكلام . 

لمحا / وأجاب بعضهم حأن غير العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم ( 

والقير كاش اللعلم بالعتى + ولبس عخال أن يكون العم كاشنا خين غير 
وغيره كاشفا عن العلم به . 

وهو حسن » لكنه يغاير كلام المصنف بوجه ما . 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي الرازي » الفقيه الأصولي النظار الشافعي 
له مؤولفات كثيرة من أهمها : «المحصول» . و «لمعالم» » و (الحدل) » و «التفسير الكبير» ١‏ و (المحصل» 
توفي سنة (5.5ه) . سير أعلام النبلاء )١١5/1١(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص؟١؟).‏ ظ ظ 

(؟) المحصل (ص8؛ )١‏ » والمراد بالضروري هنا اليقيني لا البديهي » ولا المحسوس وحدله . انظر 
تلخيص المحصل للطوسي على هامش المحصل للرازي (ص8 4 )١‏ . 


١ا/ك‎ 


وجواب المصئف : أن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بذلك 
الغير لا على تصور العلم » أي يتوقف تصور الغير على علم جزئي وهو تعلق 
العلم بذلك الغير » لا على تصور حقيقة العلم » والتوقف على الغير حقيقة 
ا 1 (01 31 0" 1 
حقيقة العلم » أما على | حصول ]" ' | تصور ١]‏ جزئي من العلم فلا دور. 
فإن قيل''' : تصور غير العلم هو حصول العلم بغيره فتوقف على نفسه . 
اددهم : بأن تصور غير العلم أخص من حصول العلم بالغير 3 
الخاص على العام . قال”*' : إلا أن تصور العلم يتوقف على تصور الغير . 
حصول العلم به , لا على حقيقة العلم [ به ]''' » فلا دور . 
والمصنف وضع الظاهر في قوله : ( بغيره ) موضع المضمر » ولو قال به 
لكان أحسن ؛ لأن وضع الظاهر موضع المضمر قليل في كلامهم » ووقع في 
ا 00 
المنتهى وفي بعض النسخ " 1 
)١(‏ حصول : ساقطة من (أ) . 
() نقل الاعتراض عن الأصفهاني . بيان المختصر 57/١(‏ ) . 
(5) صاحب الجواب هو الأصفهاني . انظر المصدر السابق ٠.‏ 
(0) أي المحيب . 
(5) به : ساقطة من (أ) . 
(0) قال في المنتهى : «ورد : بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره » 


١ /ا‎ 1 


وأحيب : بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره 
أي تصور العلم يتوقف على تلعق العلم بالغير ؛ لأنه إذا توقف على تصور 
حدّه الذي هو الغير » والغير متوقف على تعلق العلم به » صدق أن العلم 
يتوقف على تعلق العلم بالغير » وحصول العلم بالغير لا يتوقف على تصور 
العلم''' » لحواز حصول العلم بالشيء مع الذهول عن تصور ماهية العلم . 

والضمير ف قوله : ( لا على تصوره ) أي لا على تصور العلم بالغير ) 
وإلا لتوقف على تصور العلم لأنه جزؤه » فيتوقف على نفسه . 

واعلم أن قول من قال : هذا الدليل بعد سلامته عن المنع لا يفيد ‏ لأنه لا 
يلزم من امتناع التحديد الضرورة ‏ ساقط يعلم من تقريرنا للدليل المذكور . 

الوجه الثاني : أن علمنا بوجودنا تصديق ضروري » فتكون تصوراته 
ضرورية ؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروريا ؛ والعلم 
أخن تعيور انك 18 المصنةيق ب ف و و1 ونا + 

وقد تقرر على وجه آخر » وهو أن نقول : علمي بوجودي علم خاص 
ضروري » وإذا كان الخاص ضرورياً » كان مطلق العلم ضرورياً » لاستحالة 

15/1 كون المركب ضرورياً وجزؤه / كسبياً » وإلا لتوقف عليه ؛ لأن المتوقف 

وأحيب عنه على التقرير الأول : بأنه لا يلزم من بداهة التصديق بداهة 
التصور ؛ لأن التصديق البديهي هو الذي يكون تصور طرفيه كافياً في الجزم 
بالنسبة بينهما » فقد تكون تصوراته كسبية » وقد تكون ضرورية » وقد 


. قي (ب) : الغير‎ )١( 


١ 7/ 


تكون مختلطة » مع أن التصديق لا يتوقف إلا على التصور بوجه ما . لا على 
تصور الحقيقة . ظ 

وأجيب عنه على التقرير الثاني : أن قولكم : علمي بوجودي علم خاص 
ضروري » فمطلق العلم ضروري » فإن عنيتم أن ماهيته متصورة بالضرورة 
فممنوع » وإن عنيتم أن ذلك حاصل بالضرورة فمسلم » ولا يلزم منه تصور 
مطلق العلم » بل حصول العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق » وتصور 
العلم الخاص يستلزم تصور العلم المطلق » وأما حصول العلم فلا يستلزم تصور 
العلم . ظ 

قيل''' عليه : قولكم : لا يلزم من حصول أمر تصوره ء لا يلزم من 
حصول أمر في الخارج تصوره » أما حصول أمر في الذهن » فإنه يستلزم 
تووم والذووا؟" أ سوقاف الناضا .رق الهف عن لصوددة... 

رد : بأنه قد ينفك ؛ لأنه ما لم تلاحظ النفس ذلك الحاصل في الذهن لا 
يتحقق تصوره » وملاحظة النفس له ليس لازماً لحصوله . فإنا نيحد في أنفسنا 
أنه قد يحصل فيها شيء تصوره عينه بالذات ومغاير له بالاعتبار » والنفس لا 
تلاحظه ولا تعتبره . 

وقوله : ( ولا يقدم تسورن) إغارة إل عراب سوال » أي العلم يحصل 
باختيار صاحبه » وكلما هو كذلك فهو مسبوق بتصوره . لأن الأفعال 


. )أ/١07( القائل هو المخطيبي . انظر النقود والردود‎ )١( 


(0) قي (ب) : إذ. 


١/4 


د : بأن حصول العلم لنا بالفيض | علينا عي | 10 تنهار _ 

اي اا 
أن يكون كل معنى علماً ) . 

أقول : لما كان لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول » احتج الآن على 
كونه مكتسباً بأنه مركب وكل مركب كسبي » بيان الصغرى من وجهين : 

الأول : أنه نوع من مقولة الكيف , أو من مقولة الانفعال على الرأيين 
وكرن وار قم افون ادر سين + رجيسن لابن الام نص .. 

الثاني : [ أنه ]''' لو لم يكن مركباً لكان بسيطاً ؛ إذ لا واسطة » ولو 
كان سمط لكان “كل وى علما : 

يل لوي ١‏ أن كل طلم عطي وظلر ل راي ادل مدني علماً لكا 
المعنى أعم من العلم ) » فكان العلم مركبا من المعنى وأمر آخر مختص » 
والتقدير : البساطة . 

وأما بيان بطلان الثاني ؛ فلن كثيراً من المعاني ليست بعلوم » كالحود 
والشجاعة » وغيرهما . 

وأما بيان الكبرى ؛ فلأن المركب يتوقف تصوره على تصور أجزائه ) 
[/؟] وهي / غيره » وما توقف تصوره على تصور غيره فهو كسبي . 

وقوله : ( إذ هو معناه ) بيان للملازمة » أي يلزم الضرورة البساطة ؛ 
لأن البسيط نفس الضروري ؛ لأن اشتراكهما في عدم التوقف لا يستلزم اتحاد 


(؟) أنه : ساقطة من (ب) 


١ ءلم‎ 


حقيقتهما » لحواز اشتراك المختلفات في لازم واحد . 
ظ رد الأول : بأنا لا نسلم أن العلم وجودي » سلمنا » ولا نسلم اندراجه 

تحت شيء من المقولات العشر"'' » إذ لم يقم برهان على الانحصار . 

دا »ولا نسلم أن اندراجه تحت شيء منها من حيث أنه علم 
بشيء » فإنه من حيث إنه يحصل صورة الشيء عند العقل » يكون آلة ينظر 
ه في الشيء » فيصير الشيء به معلوما . 

وبهذا الاعتبار لا يكون جوهراً ولا عرضا » ومن حيث إنه شيء حاصل 
قوق لعفل كو عرض ع الكن ,دن مله إطينية كرون معلوما لاعلما: 

سلمنا اندراجه من حيث إنه علم لا من حيث إنه كيف أو انفعال » ولا 


نسلم أنه | اندرج 3 اندراج النوع تحت الجنس » لحواز كونه [ اندر ج]"" 


(0) المقولات العشر هي : 

الجوهر : مثل إنسان » حيوان » جسم . 
الكم : مثل ذو ذراع » ذو ثلاثة أذرع . 
الكيف : مثل أبيض » أسود . 

المضاف : مئل ضعف » نصف » أب » ابن . 
الأين : مثل في السوق » في الدار . 

معى : ف زمان كذا » وقت كذا . 

الوضع : متكئ , جالس . 

أن يفعل . يحرق ١»‏ ويقطع . 

أن ينفعل : يحترق ١‏ وينقطع . 

له : مثل منتعل » متطلس . متسلح . راجع معيار العلم (ص 276 . 
)١(‏ اندرج : ساقطة من (ب) . 

(©) اندرج : ساقطة من (ب) . 


ل 


اندراج الشيء تحت العرض العاء”'" . 
وأما رد ما ذكر في الكبرى » فلا نسلم أن ما يتوقف تصوره على تصور 
أجزائه يكون كسبيا » الجواز كون الأجزاء امور ذهنية متصورة بالبديهة 2 
يازم من تصورها تصوره بالبديهة . 
قلت : ولو قدر على غير هذا الوجه لاندفع أكثر هذه الاعتراضات , 
وهو أن يقال : لو كان ضرورياً لكان بسيطأً » أي غير مركب بوجه لا من 
ذاتيات ولا من عرضيات » وإلا لتوقف عليها فيعرّف بها » فلا يكون ضروريا 
بنفسه لكن بالمعرف » ولا نزاع فيه » وكل تصور ضروري ,بما ذكرنا بسيط , 
وضرورة الأجزاء لا تحعل المحدود ضرورياً بنفسه » إذ ضرورته بضرورة ما 
تركب منه » فتتوقف ضرورته على ذلك » لتوقف المجموع على أجزائه » ولو 
كان [ العلم ]”'2 بسيطاً » لكان كل معنى علما » والتقرير ما مرّ . 
فإن قبل +1 لذ وو أن ركون العتى خرصا غانا © 
قلنا : لو كان كذلك ء لتركب منه والعارض لتوقفه عليه » فيحدٌ رسميا 
فلا ضرورة » ألا ترى [ أن ]"" الأجناس العالية!*' مع عمومها وبساطتها 
بوجه مركبة مع أعراضها » فتحدٌّ رسمياً . 


)١1(‏ العرض العام : ما يقال على كثيرين مختلفين بالحقائق قولاً غير ذاتي » كالأسود والأبيض 
بالنسبة إلى الإنسان والفرس . المبين (ص”77/5-7) . 

(؟) العلم : ساقطة من () . 

(9) أن : ساقطة من (أ) . 

(4) هي التي تحتها أجناس وليس فوقها أجناس » كالجوهر على القول بجنسيته . الكليات 
رض 


١/5 


وما قيل من أنا نعلم ضرورة أن المعنى ليس بخارج عن العلم فيه نظر , 
ولواكان :ذلك معلوها بالشرورة نا خلس فق العنى نعف قال قوم سير 
جوهر وليس بعرض . 

والحق أنه متى سلمت الشرطية الأولى اتتهض الدليل ؛ لأن”'' المعنى ذاتي 
للعلم » إذ لو رفع عن الذهن ارتفع العلم ) ارك لما دار 
محرو اا عن لبد عدن لمي از أن يكوق كل بمعتى علما . 

وما قيل : لو كان خارجاً وهو عرض » لزم قيام العرض بالعرض » 
فباطل » وكذا قول من قال : اتفاقهم على أن بعض العلم ضروري تصورا 
كان أن تصديقا""2 + ويكر على هذا الخلاف بالبطلان يعلم ما تقد 

قال : ( وأصح الحدود :صفة توجب تييزا لا يححمل النقيض »: 
فيدخل إدراك الحواس كالأشعري . وإلا زيد : في الأمور المعنوية . 

واعترض على عكسه : بالعلوم العادية , فإنها تستلزم جواز النقيض 

وأجيب : بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر » استحال أن يكون 
حينئذ ذهباً ضرورة وهو المراد » ومعنى التجويز العقلي : أنه لو قدر لم يلرم 
منه محال لنفسه . لا أنه محتمل ) 

أقول : أشار إلى أنهم حدّوه بحدود كثيرة مزيفة"'' / فقال : وأصحها 

)اق( :]اذ 


(؟) ذكر الزركشي أن أصح الأقوال هو : «أن , بعض العلوم ضروري وبعضها كسبي) . 
الغغخيط )50/١(‏ . 
0ع 0 الأمدي )5 أبطل هذه الحدود في كتابه أبكار الأفكار ؛ واللحد الذي اختاره تابعه عليه 
2 


١م‎ 


[أ/ ١‏ ذا 


بصيغة أفعل هنا ليست للمشاركة » وقوله : ( صفة ) كالجنس » وقوله : 
(توجب قييزا ) إسسناة للفعل إل السبب» 6 وإلآ فالوني هو الله تغالى. ؛ 
ومذهب الشي*خ"''' أن العلم الحاصل عقيب النظر بالفيض لا بالتولد"'* ‏ 
فتخرج القدرة والإرادة وغيرجما » مما لا يوجب لمن قام به أن بميز الأشياء ,ع 

واعلم أن الفصا”" واخامو يوجبان تمييز الشيء في نفسه » ويوجب 

حصولمما عند النفس تمييزا للشيء عن غيره » لكن ذلك علم . 

والحق أن معنى الحذدٌ يوجب لمن قامت به [ .أن بميز الأشياء ]60 وإلا رد 1 

فتدخل العلوم المستفادة من الحسّ الظاهر أو الباطن » فإنها علوم عند الشيخ » 
تت يت 
ابن الحاجب مع تغيير في بعض الألفاظ . راجع الإحكام )١5/١(‏ . 

)١(‏ الأشعري : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق » تتلمذ على الحبائي على طريقة 
أهل الاعتزال » ثم خرج عنهم » له مؤلفات كثيرة منها : «الإبانة في أصول الديانة») » و «إنبات 
القياس) » و «اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام) » توفي سنة (5؟7*ه) . الوفيات 
)51١/١(‏ » شذرات الذهب (؟7/9:) . 

)١(‏ رأي الأشعري : أن الله يخلق العلم بعد النظر على سبيل إجراء العادة » وليس بمتنع ألآ يخلقه 
بعده » والمعتزلة يرون أنه يحصل من الناظر بتوسط النظر على سبيل التولد » فهو متولد وااجب 
وقوعه بعد النظر . انظر تلخيص المحصل للطوسي (ص55) » البرهان )١75-١ 75/١‏ . 

(6) الفصل : عبارة عما يقال على كلى واحد قولاً ذاتيا » كالناطق بالنسبة إلى الإنسان . المبين 
(رص”"/9) . 

(:) الخاصة : عبارة عما يقال على كلى واحد قولاً عرضيا » كالكاتب بالنسبة للإنسان . المصدر 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


1/0 


وإن إدراك الحواس يوجب إدراك النفس » وإدراك النفس يوجب التصديق » 
ومن لا يراها علوماً لاحتماها النقيض - إذ الحدٌ قد يدرك الشيىء على غيريما 
هو عليه يزيد في الحدّ : في الأمور المعنوية ؛ لأن العلم عندهم الصورة الكلية 
التاسلة يق العقل + ومن لذ ضاي التولتي ابالادراك يكون العى عه 7 
فيدخل إدراك النفس بواسطة الحواس . 

واعلم أن هذا الحدٌ للعلم المنقسم إلى تصور وتصديق خاصين » وهما 
اللذان يوجب كل واحد منهما لمن قام به أن بميز الأشياء على وجه لا يحتمل 
النقيض » فسقط ما اعترض به على المصنف », ولأن إدراك الجواس يحصل 
صورة الشيء ؛ ويكون احتمال النقيض في التصور عدم كونه متصوراً على ما 
فو عابي !"> لأن التضور لز تقنض له يضق عليه + أو تقول + اد 
للتصديق اليقيني » ويكون المعنى : فيدخل التصديق بواسطة إدراك الحواس » 
فدخل تحت الحذ . ظ ظ 

وما قيل من أنه غير مطرد لدخول العقل » وغير منعكس لخروج الفقه , 
فقيرو ارد :لآق العقل لبس سمه تريح قير ود الئقة لبس بعلم بهذا المعتن... 

واعترض على عكس هذا الحدٌ بالعلوم العادية » فإن العقل يحكم بأن 
العلم العادي يجوز أن يقع نقيض متعلقه » فإن الحبل إذا علم بالعادة أنه حجر 
جاز أن ينقلب ذهباً عقلاً ؛ لأن ذلك ممكن لذاته » والممكن جاز أن يقع 
بقدرة الفاعل المختار » ولو قال المصنف بدل يستلزم جواز النقيض : لجواز 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
ي(ب):و.‎ )0( 


النقيض » لكان أحسن . 

وبع ياك لكل إذا علو والعادة آنه سجر > امتجان الا ركوق را 
إلا في العقل ولا في الخارج » حالة تعلق العلم بكونه حجراً » وإلا لجاز 
اجتماع النقيضين » بخلاف الظن فإنه إذ ذاك يحتمل النقيض . 

ومعنى التجويز العقلي : لو قدّر نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه ؛ لأنه 
ممكن لذاته » لكن الممكن لذاته قد يمتنع لغيره وهو وجود مقابله » فتدخل 
العلوم العادية تحت الحدّ » لأنها لا تحتمل وقوع النقيض عقلاً ولا خارجا 
لأجل الغير . 

قيل'" : العادة تمنع من احتمال النقيض في الذهن » أما في الخارج فلا ؛ 
لأن غايتها الجرم » ولا يلزم مطابقته""" . 

وأحبنية # يأن النفس :كيف بالفاةة أن الفيفى وان كنان سكا ناته 
لكنه ممتنع لغيره . قلت : لقائل أن يقول : 

لما كانت العادة قابلة للا نخراق” '' » لم تكن مانعة من احتمال نقيض 
المعتاد في الخارج عند الجزم به » لاحتمال أن تكون منخرقة في تلك الحال , 
بإينوقم لأف الصمحاية كاتراتيروة رحا لا يشكون اند دعي" ركان 


. )51/١( القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر‎ )١( 

(؟) عبارة الأصفهاني : «ولا يلزم أن يكون مطابقا» . النقود والردود )١9/1(‏ . 

(©) ف (ب) : للانخرام . 

(4) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي » صاحب النبي يله وروى أحاديث » أسلم 
قبل بدر ولم يشهدها » بقى إلى زمن معاوية » وكان أجمل الصحابة » فلذا كان جبريل رمما نزل في 
صورته . انظر الإصابة )457/١(‏ . 


١مملك‎ 


حبريل”'' » غايته'' أن النفس لتمكنها وعدم اطلاعها على الخرق لا تحتمل 
النقيض عندها » أما / لأنه لا يحتمل في الخارج فلا . [/1] 

قال بعضهم : الحكم على الحجر حالة المشاهدة أنه حجر علم , وبعد 
الغيبة الحكم عليه بذلك اعتقاد » لاحتمال أن لا يكون حجرا حينهل . 

فال : ( واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي . إما أن يحتمل متعلقه [الظن والشك 
النقيض بوجه ما أو لا . والثاني العلم . 0 

والأول , إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا . والشاني 
الاعتقاد . فإك طابق فصحيح . وإلا ففاسد . 

والأول » إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا . 

والراجح الظن . والمرجوح الوهم . والمساوي الشك . وقد علم 
بذلك حدودها ) . 

أقول : قال في المنتهى : «واعلم أن الذكر النفسي إما أن يحتمل متعلقه 
النقيض [ بوجه أو لا ]'"') » وعدل عنه هنا ؛ لأن الذكر النفسي حكم, 
والشك والوهم اختلف في مقارنتهما الحكم . 

واعلم أن الحكم الذي هو إيقاع النسبة أو انتزاعها تابع لتمييز”*؛ تلك 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «وكان جبريل عليه السلام يأتي الدبي يَيتّهُ في صورة 
دحية) . انظر مسند ابن عمر ف مسند أحمد (48/7 ١‏ الحديث رقم 08017) . 

(١؟)‏ فق (ب) : غاية . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط » وهي مثبتة ث المنتهى لابن الحاجب (صه5) » وكذا 
في معن المختصر . 

(4) ف (ب) : لتعيين . 


١ /ام‎ 


النسبة ؛ لأن الحكم بوقوع الشيء فرع تميزه عن غبيره ؛ لأنا إذا أدركنا 
أو" تسبة بون شعن مني اد إثبات » ثم ميزنا أن الحاصل مثلاً هو 
الإثبات » حكمت النفس بأن الإثبات هو المطابق لما في الخارج » فما عنه 
الذكر الحكمي هو تمييز النسبة » والذكر الحكمي يعم النفسي واللفظي »2 
ومتعلق ما عنه الذكر الحكمي النسبة المعينة بنفي أو إثبات لا مافي نفس 
الأمر » لا لما قيل بأن ما في نفس الأمر لا يحتمل النقيض » لأنه قد يحتمله 
بتشكيك مشكك » بل لأنه قد يتعلق بغير ما في نفس الأمر عند عدم المطابقة 
والعلم الذي خرج حدّه هنا أخص من الأول » لتعلق ذلك بالمفرد''' . 
واحتاج المصنف إلى هذا التقسيم لوقوع الظنّ في تعريف النظر » وأيضا 
متاق الإأذرا كانت روبع عن قر لله قبع الدلني © اميف تيع اي لا 
يحتمل النقيض ) » فلذلك شرع في تعريف الجميع بالتقسيم . 
لا يقال : قوله : ( لو قذر لم يلزم من محال لنفسه ) مناف لما هنا » فإِن 
جواز النقيض بتقدير المقدر ينافي عدم احتمال النقيض عند الذاكر لو قذره . 
لالحا قيل : إن التجويز العقلى من غير الذاكر فلا منافاة ؛ بل لأن العلوم 
الغادية اله تمل النقيض عفد الذاكر لو قد ن اقيض لاعفلا ول خاريما | ولا 
عند غيره ]”؟' لأجل الغير » وإلا لجاز اجتماع النقيضين » وإن جوزنا النقيض 
ل اكات 
10 أرل #اسافطة رو 
(؟) ىق (ب) : المفردات . 
)قزمي عورا 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


١/4 


إذا ثبت هذا ء فما عنه الذكر الحكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا 
في الخارج لمطابقته » ولا عند الذاكر لكون الحكم جزما » ولا بتشكياك 
مشكك لكونه ثابتاً » هو العلم . 

ناعمل مقطلقه اليش روعد فنا ان قوم الناك عبط انكر م 
قدّر النقيض أو لا » والثاني الاعتقاد وهو : ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل 
متعلقه النقيض عند الذاكر فقط . فالمعتبر فيه الجزم فقط » والصحيح منه ما 
عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع كونه 
مطابقاً » والفاسد ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عنك الذا كر 
بتقديره فقط مع عدم المطابقة » والأول وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو 
قدر النقيض يلزم منه أن يحتمل النقيض بتشكيك مشكك » ويجوز احتمال 
نقيضه في الخارج » فهذا انتفى فيه الحزم والثبات دون المطابقة » وهذا ثلاثة 


أقسام : 

يت واحتمل متعاقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع 
كونه راجحا هو الظن . 

- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع 
كونه مرجوحا هو الوهم . 


- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره 
[النقيض ]"'' مع تساوي طرفيه''' هو الشك . 


(0) النقيض : ساقطة من (ب) . 
() ف (ب) : الطرفين . 


١6 


ىا وعلم بهذا الحصر حدود سا / الأقدام »بعص دود رعية هوعد 
ظاهر . 0 
[أقسام العلم فال : ( والعلم ضربان : علم بمفرد , ويسمى تصورا و ومعرة 
التصسور 
واتمين ا وعلم بدسبة . ويسمى تصديقاً وعلماً ) . 
أقول : لما كان علم الشرع للفكر فيه بحال في اكتساب بعض تصوراته 
وتصديقاته » احتيج إلى قواعد من علم المنطق لكيفية اكتسابها''' بالحدود 
والدلائل » ولو أحالوها على كتب الأوائل لعسر على كثير من علماء الشرع 
الشروع فيما ليس شرعيا مع عدم الاحتياج إلى كثير منها في الشرع » فانتزع 
منها القدر امحتاج وجعل مقدمة للأصول التى هي أدلة"' الفقه » صونا للذهن 
عن الغلط في أصول الأحكام الشرعية » فهي | من ] '' تتمة مبادئ هذا 
المي را حير شير واي بام كما فعل 
الغزال 299 . 
قوله : ( العلم ضربان ) تقسيم للعارض الذي هو العلم بالمعروض الذي 
هو المفرد وإيقاع النسبة » والعلم المقسم هو الصورة الحاصلة عند الذات 
اتحردة » وهذا خير من قولهم : حصول صورة الشيء عند العقل » لخروج 
علم الواجب » وخير من قولحم : حصول صورة من الشيء عند العقل , لما 


ُ 0 


)تق( اكتساريهها . 

(0) ني (ب) : دلائل . 

( )انيع مافظة تون نزن )7 

(5) استهل الغزالي كتابه المستصفى ,كقدمة تكلم فيها عن مدارك العقول . وحصرها ف الحذ 
والبرهان . راجع المستصفى (ص١١-05)‏ . 


لحل 


تقدم | ولخروج شيء من الصورة ١']‏ وأيضاً [ الأشياء ](") التي لا وجود”"" 
لها في الخارج ليست [ أشياء |" *' انتزعت هذه منها » مع أن علم الله تعالى 
غير منتزع من شيء » والألف واللام في الشيء في الرسمين معاً ليست للعهد 
فلا يرد قومهم : صورة الشيء إن لم تكن مطابقة له » لم تكن صورة له . 

إذا عرفت هذا فالعلم بهذا المعنى يصدق على الجهل والتقابل بين المفرد , 
إيقاع النسبة تقابل العدم والملكة » وإنما حملنا قوله : ( وعلم بنسبة ) على 
إبقااخ انميية + الآ لفن رتشى التسيلة تصور اقم لسن النقاها ابي مقيرة + 
سواء كان مركباً أم لا والعلم المتعلق به في الحالين يسمى تصوراً » ولهذا 
كان 'العلم التعلن. عفن الببية #عيور ا م وا لسقيوين تسمون. عا بساني ولد 
تصورا لأنه ليس إلا حصول صورته » ويسمون ما تعلق بإيقاع نسبة أو 
انتزاعها تصديقا”' ؛ لأنه ليس إلا الحكم بأن هذا مطابق لما في الخارج أو لا . 

ونعمي تصديقا له بأشرف عارضيو!") » وبعض الأصوليين يسمون الأول 

صرق "47 أن لعل وعدن بالتميدة ع الانهنن ا يعض إل معو انين بز لطر فيه 
تتعلق بالمفرد » فلهذا تتعدى إلى واحد فقط , والتصديق نفس الحكم عند 


. ما بين المعقرفتين ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) الأشياء : ساقطة من (ب) . 

(90) ف (ب) : مفرد . 

(54) أشياء : ساقطة من (أ) . 

(5) راجع إيضاح المبهم (ص5-5) . 

() وهو التصديق » فالنسبة يتطرق انها السدين وكين 
(0) راجع المستصفى )١١/١(‏ . 


١5١ 


الفارابي7 ١‏ وابن ةا © وعنك الإمام فخر الدين ومن تأبعه الحكم جزء 
التصديق”" » والمصنف لم يصرح بواحد من الرأيين . 

فقيل”؟' على الأول : الحكم من مقولة أن يفعل » والعلم من مقولة أن 

وأجاب بعض أهل العصر : بأن النفس ليس لما تأثير » وإنمالما قبول 
وإذعان وإدراك لوقوع النسبة » فالحكم من مقولة الكيف » فدخل تحت 
العلم  .‏ 

قال : لأن الأفكار ليست موجدة للنتائج » بل معدات للنفس لقبول 
الفيض » فدل ذلك على أن الحكم صورة إدراكية » إذ لو كان فعل النفس 
كانت موجدة للنتائج » وفعل الشخص لا يحصل من غيره . 


1 اركنم عاق وى ضيه زو ظلتك انميق أرلق التركى القاراض النطقي الظمي :هد اأكباء 
العالم » يلقب بالمعلم الثاني » أخذ المنطق عن متى بن يونس . له مؤلفات كثيرة منها : «مقالة في 
إثبات الكيمياء) » توق بدمشق سنة (74*ه) . تاريخ الحكماء للقفطي (ص55١)‏ » عيون الأنباء 
ف طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ص9١٠١)‏ . 

(؟) أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن البلخي » الفيلسوف الطبيب المشهور » يلقب بالشيخ 
الرئيس » له مؤلفات كثيرة منها : «القانون ف الطب») » و«الشفاء في الحكمة) . و «أسرار الحكمة 
المشرقية) » توفي سنة (/47ه) . تاريخ الحكماء للقفطي (ص؟١5)‏ » عيون الأنباء (ص5737) . 

() خالف الرازي سائر الحكماء في التصديق » فهو عنده إدراك مع الحكم . وعندهم هو الحكم 
وحده من غير أن يدخل التصور في مفهومه دخول الجزء في الكل . راجع المحصل للرازي » وتلخيصه 
للطوسي (ص5؟5) » إيضاح المبهم ف معاني السلم للدمنهرري (ص6) . سن لابن سينا 
1 والأاشارات: :و الشييات 1/10 

(4) قاله الأصفهاني . انظر بيان المختصر )51/١(‏ . 


١5 ؟‎ 


قلت : فيه نظر ؛ لأن الحاصل من الله تعاللى الإقدار » وهو معنى قولحم : 
النتيجة تفيض ٠‏ وإلا لم يضف إلينا فعل ؛ إذ الجميع فعل الله . 

والحق أن الذي يخرجنا عن هذا » أن نقسم العلم كما فعل ابن سينا إلى 
تصور ساذج » وإلى تصور معه تصديق'١‏ 

قيل عليه : الإدراك الساذج إن كان إدراك الحقيقة من حيث هي 
واللقسم '' كذلك » انقسم الشيء إلى نفسه وغيره » وإن كان الإدراك المقيد 
بعدم الحكم » لزم شرط الشيء بنقيضه إن جعلنا التصور / شرط التصديق , 
أو تقوم الشيء بالنقيضين إن جعلناه جزؤه . 

وجوابه : أنه الإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم . ولا امتناع في تقوءل”ا 
الإدراك الذي يعتبر معه الحكم بالإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم . كما أنه لا 
امتناع في تقوم الأربعة ‏ التي يلحقها الزوج - بالثلاثة'*' التى لا يلحقها . 

سلمنا » ونختار الثاني" » والموجود في التصديق ما صدق عليه التصور 
لا مفهومه ؛ لأن كثيراً من يحكم ولا يعرف مفهوم التصور » ولا يلزم أن 
يكرن عام كي مرا ى اللصديق ورورقا بازع ذلك لى كان متيو نا 1 
تحته » أما مع جواز كونه عرضياً فلا . 


. )١15-1١9/١ق3( انظر الإشارات والتنبيهات‎ )١( 


(6) ف (ب) : والتقسيم . 
(9) ف (ب) : تقدم . 
00 المدى 

(5) وهو رأي الرازي . 


١5 * 


[/؛ عأ 


[تقسيم العلم 
إلى ضروري 
ونظري] 


قيل على القائل(" الحكم جزء التصديق : المركب إن لم تكن له صورة 
اجتماعية ل يكن شيئاً واحداً » وإن كانت فحيئئذ إن اعتبرت يكون التصديق 
مركباً من العلم والمعلوم ؛ لأن الصورة الاجتماعية لا تكون علماً » وللركب 
وى القه وغيره لبس لما + وإن( تير كان التصيلدون عزنا .. 

ولحي قبا الفاق ح قركوق علونا تسبورية م.وطلما وانجدا تيا 

قال : ( وكلاثما ضروري ومطلوب . 

فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه , لانتفاء 
التركيب في متعلقه , كالوجود والشيء . 

والمطلوب بخلافه ,» أي تطلب مفرداته بالحذد ) . 

أقول : يعرف الحصر من تعريفهما » وليست التصورات والتصديقات 
كلها كسبية وإلا لما حصل لنا شيء بدون الكسب » ولا ضرورية وإلا لما 
احتجنا إلى اكتساب » بل بعضها ضروري وبعضها نظري . 

قيل : تقسيم كل واحد منهما إلى ضروري ونظري » بل تقسيم العلم إلى 
ذلك فاسد ؛ لأن مورد القسمة علم » وكل علم إما ضروري وإما نظري » 
فمورد القسمة إن كان فوورها ١‏ شيم إن النظري » وإن كان نظريا م 
ينقسم إلى الضروري . 

وأجيب : بأن المقسم ما صدق عليه عله" ؛ وبعضه ضروري وبعضه 


(0) في(ا) : العلم . 


١ 4 * 


نظري » مع أن الوسط لم يتتحد ؛ لأن [ محمول ]"'' مورد اله امسبهية مفهوم ) 
)١0‏ ٍ 5 ل مه 
والعلم ' والحكم في الكبرى على الأفراد » ولو سلم » اخترنا أنه ضروري . 
وقرله أو يفييوق عند "| التطر عي |“ نعية + الأن. كرنة جبوورنا 
وصف له ء ولا يليزوم من صدق شيء على شيء صدق وصفه عليه , 
كالأبيض اشزئ يوضظ» له الميوان + واطيوان هادف على الرحي نولا 
يصدق الأبيض عليه » وذلك لأن طبيعة الأعم يجب اتصافها بالأمور المتقابلة , 
لتحققها في الصور المتعددة »؛ فالتصور الفبررو قم بي" نقانية: ضور درفنن 
وقوله : | لانتفاء التركيب في متعلقه |" تعليل لقوله : لا يتقدمه تصور 
أيتوقف غلنة الاستدلا ل اد يتحصل ببرهان د كما داه أي 
يجب أن ينتفي التركيب مطلقا عن متعلق التصور الضروري » إذ لو تركب 
بوجه ولو من الداخل والخارج » لتوقف تصوره على تصور سابق عليه , 
)١(‏ محمول : ساقطة من (أ) . 
(0) ف (ب) : العلم . 
(5)ق زعي)” مغلية. 
(:) النظري : ساقطة من (ب) . 
(5) تي (ب):لم. 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


(/1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ومشار إليها في الامش إلا أنها مطموسة . 


١ 5 





محا ا ا العا عا 
جيب : لأن هذا التقدم شرط » وليس بالاتنباء اقثر كبي دول اوعصوؤة. ع 
لواو يتوقف عليه » لانتفاء التر كيب في 
[متعلقه]''' » والكسبي ما يتقدمه تصور يتوقف عليه » لوجود التركيب في 
متعلقه » فعلم أن كلامه يقتضي أن يكون متعلق التصور الضروري بسيطاً : 
لا أنيكون كل :سيط ضروريا + إذ السيظ اندي يتوق على تون لازم 
/ه"] خارج عن حقيقته / لا يصدق عليه الحدّ ؛ لأن هذا يتقدمه تصور يتوقف 
علية.: 


ينا 


0 والتصور الضروري عند الجمهور : ما لا يتوقف على كسب" وإن 
وري 


كانت أجزاؤه ضرورية » فكل تصور ضروري بتفسير اللصنف ضروري 
بتفسير الجمهور على ما ذكرنا » لا على ما ذكر بعض الشراح »ء ولا 
0 

التر كيب في متعلقه » فيد خل البسيط الذي قدمناه » ويدخل الضروري 


. قد : ساقطة من (أ)‎ )١( 

9 سدع ماس سن را 

(9) قال الإيجي : «التصور الضروري : هو إدراك لا يحتاج قْ حصوله إلى نظر وفكر) . شرح 

الغرة (صه ٠‏ 28 ؛ وجاء قث شرح السلم للدمنهوري : «أن التصور النظري ما احتاج إلى تأمل 

والضروري عكسه؛ . (ص2) » ويقول القطبي : «أما التصور الضروري فالمشهور أنه ما لا يترقف 
حصوله ف العقل على طلب» . النقود والردود (١7/ب)‏ . 

4 ):ذهي الأضتياي إلى انة نيازم من فول الههف: 2( لأشاء الثر كب ق مسلفته )أن يكون 
كل مركب مطلوب » وهو على رأيه خلاف ما ذهب إليه الجمهرر . بيان المختصر )55/١(‏ . 


ل 


الأحزاء ؛ لأنه يتقدمه تصور يتوقف عليه » وليس مروويها بنفسه لكن 
بضروره الأجزاء » فكان معرفا بها » ولا نراع فيه . 

ورا ا ل ابي قر ل تر عورا شور الساتريي ركوس 
وليس بحدٌ ؛ لأن الحدّ فهم من قوله : ( بخلافه ) » وكان المعنى : لا يمسمى 
مطلوبا إلا بطلب مفرداته » وكأنه ميل إلى مذهب القدماء في أن تصور 
المطلوب لا يحصل يعفرد ؛ لأن المحهول يستحصل بالفكر » وهو ترتيب أمور 
لذ اع ولعي مو الناء للنسيينة وا كدوق الي واعقا بعلي لاتيم القت دالت + 
وبتفسير الجمهور ما يتوقف علي كسب ؛ فالتصور النظري بتفسيره أعم منه 

ومعنى ( تطلب مفرداته ) تستحضر بسبب الحذ . إذ لا يلزم من 
عر "عفرو اقم الاتفاني سترة اقشع إذ قل تكون حاملة عن قير تر 
555 

قال : ( والتصديق الضروري : ما لا يتوقف تصديق يتوقف عليه . 

والمطلوب بخلافه . أي يطلب بالدليل ) . 

أقول : فسر''' التصديق الضروري بما لا يتقدمه تصديق » فجاز أن 
يكنا ظرفاة "كسيوق أو أ دان فنا لا نقتسة تصديق + أو وتقدمة: :تصدييق 
إلا أنه لا يتوقف عليه ضروري وإن توقف في تصور طرفيه على الكسب . 

قيل عليه : التصديق بالقضايا الضرورية الكلية من التصديق بجزئياتها » إذ 


. ف (أ) : توقف التصور‎ )١( 
ق (اأ) : فسروا.‎ )0( 


١ ١ 1/ 


التصديق بالكلي من الحزئي » فهو مما يتقدمه تصديق يتوقف عليه . 

وأحيب : بأنه لا معنى للجزئي إلا ما موضوعه جزئي » وتصور الكلي 
مشروط بتصور الحزئي لا بالحكم عليه جزئياً » فالتصديق الكلي مشروط 
بتصور الحزئي لا بالحكم على الحزئي » والتصديق المطلوب بخلافه » أي 
بخلاف الضروري » فهو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه » وفسره بأن قال : 
امريظنيه واللاليل )الأنهنا كان عوولا > ايو زهو التضويق. اا لني 
دالدلين وافداتك التفويق الادص كتانسه هو" الذليل وهس عون التاضلاشق 
المطلوب بلازمه كما فعل ف التصور المطلوب » ليفيد من حدٌ التصديق 
المطلوب حذد التصديق الضروري وبالعكس », وهو ظاهر » وشهذا اجترأ 
بقوله : ( والمطلوب بخلافه ) . 

قال : ( وأورد على التصور : إن كان حاصلاً فلا طلب . وإلا فلا 
شعور به . فلا طلب . 

وأجيب : بأنه يشعر بها وبغيرها . والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين . 

وأورد ذلك على التصديق . 

وأجيب : بأنه تتصور النسبة بنفي أو يات + ل ونب نري انزالية + 
ولا يلزم من تصور النسبة حصوفها . وإلا لزم النقيضان ) . 

أقول : أورد الإمام فخر الد بن شكا على امتناع طلب التصور ؛ وهو 
عض رغاد" قتدورى: أن النصوى, إن أن بر كتيون افيد أي ل و بوقاصس 


. راجع اعحصل للرازي (حره75-79)‎ )١( 


00 


١ / 





اسيك اا سان يكن ا 0 
لا يقال : إنه حاصل من وجه دون وجه ؛ لأنه يعود الكلام قي المطلوب 
من وججهيه . 
والأبواتيو أل لفوت الافية ذات المسبويض لأ الوسهان :عبني أن 
9 اك : 5 5 00 : 
لاني اأطاي وقوها | سل القع عزنا حو هوه ايأر | عر ضي 
الأمور التي يتردد الذهن فيها بسبب الأمر المشترك » فالشعور بالشيء شرط 
في طلبه » وشرط الشيء لا ينافيه . 
با من ذات أو عرضي » ولد مسحي ل اا يم 
وهو دور » وعلى معرفة ما عدا ذلك الشيء مفصلا وهو محال » لامتناع 
5-- 0 لا يتناضي. :+ 


00000 


(؟) ف )١(‏ : مطموسة . 


١ 


[ألدكا 





وأورد الشك المذكور على التصديق » وتقريره كما تقدم”'' » وتحتمل 
على بعد أن يكون أورد نقضاً على الشك . أي لو صح ما ذكرتم لزم في 
التصديق » لكن التصديق بعضه مطلوب عندكم . 

والجواب : أنا نختار أنه غير حاصل . 

تراك اع" عاله للدم و ونا بارع اذ قاف الى يهل الاج آمنة إذا 
كان طرفاه متصورين » والنسبة بينهما متصورة بالنفي و [ متصورة ]'"' 
بالإتبات » فيتوجه الذهن بسبب ذلك إلى طلب العلم » فإن الحاصل في 
الخارج هو الإيجاب عيئاً أو السلب عيناً الذي كان مجهولاً . 

فَالنسّخ التي بالواو ف قوله : ( بنفي وإثبات ) يكون المعنى : ثم يطلب 
تعيين أحدهما أي إحدى النسبتين للمطابقة ؛ لأنه إذا تصور اللسبتين طلب 
بالدليل الواقعة منها » ولابد من هذه الضميمة » إذ تعيين إحدى النسبتين ليس 
بتصديق فلا يطلب بالدليل » وإنما المعنى يطلب تعيين إحداهما للمطابقة أو 
اللامطابقة . ظ 

والنسّخ التي فيها ( أو إثبات) بأو » أي يعلم وقوع إحدى النسبتين لا 
بعينها والمطلوب | بالدليل |" تعينها » وهو بعيد من لفظ المصنف » لقوله : 
( تتصور النسبة ) » ولقوله : ( ولا يلزم من تصور النسبة حصوها ) » وحمل 
امعان لبس يي ا ير ل امل قي 
)١(‏ راجع (ص58١-95١)‏ . 
(6) في (ب) : منع . 


فرح متصورة : ساقطة من (أ) 8 
(85) ساقطة من (ب) . 


حيث التصور يتوجه الذهن حو الإيقاع أو الانتزاع 6 وعد" اضيا بعبيل ) 


| وإلا لقال : ثم يطلب حصوفا » فنسخ الواو خير كما سبق في جواب شك 


التصور . 

وقوله : ( ولا يلزم من تصور النسبة حصوها ) » جواب عن سؤال 
تقديره : النسبة المذكورة إن لم تكن معلومة امتنع الطلب » وإن علمت والعلم 
بها يستلزم حصوطا ووقوعها في الخارج » فلو طلب لزم تحصيل الحاصل ؟ . 

أجيب : باختيار القسم الثاني » ولا يلزم من تصور النسبة حصوهما في 
الخارج » لأنا تتصور خلاف الواقع » فلو لزم من تصور الشيء حصوله في 
الخارج لزم خلاف الواقع » ويلزم وقوع النقيضين » والحمل على هذا أولى 
من قولهم : لأنا نتتصور النقيضين » فلو لزم من التصور الحصول لحصل 
النقيضان في الخارج ؛ لأن النقيضين لا يتصوران عند المصنف . 

هذا على تقدير أن يكون المراد بالحصول في لفظ المورد الحصول ف 
الخارج » إن أراد أن تصورها يستلزم حصوها أي التصديق بها » بل هو نفس 
حصولما في الذهن » فالطلب تحصيل الحاصل . 

فالجواب غير ما ذكر المصنف وهو : / أنه لا نسلم أنه مطلوب حينئد . 

قال : ( ومادة المركب : مفرداته . وصورته : هيئته الخاصة . 

والحد : حقيقي . ورسمي . ولفظي . 

فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة . 

والرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له مثل : الخمر مائع يقذف بالربد. 


)١(‏ في(ب): وهو. 


أرما 


[الحد 


واتينافة] 


واللفظي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف مثل : العقار : الخمر . 

وشرط الجميع الاطراد والانعكاس ., أي إذا وجد وجد . وإذا انتفى 

أقول : لما كانت المطالب منحصرة في التصورات والتصديقات ,2 
والمطالب التصورية إنما تكتسب من المعرفات » والمطالب التصديقية إثما 
تكتسب من الأدلة » جعل الكلام في القسمين » وبدأ بالمعرف لتقدم التصور 
على التصديق » فتكلم على مادته وصورته''' ومدارك الخلل فيه . 

واعلم أن كل مركب ذهني أو خارجي له مادة بها يتكثر » وصورة بها 
بتو حد ؛ ثم تلك اليئة قد تكون زائدة على مجموع المفردات ؛ كالمزاح؟"ا 
الحاصل لأجزاء المعجون , وقد لا تكون إلا بجسب التعقل كالحاصل للعشرة 
فللا نر اكب ينعد نالقوة التو العا ٠‏ للم كتعيد "5 و الضوارة 
ما كان المر كب معه بالفعل كشراب السكنجبين » فمادته مفرداته التي يحصل 
قو من العامها بو أفليا”؟؟ اثنان. بويقال ل" + الكجراف للادية.. 

وصورته : هيئته الخاصة التى هو عليها » الحاصلة من التآم الأجزاء » وفي 
)١(‏ مادة الحدٌ : هي الأجناس والأنراع والفصول » وأما صورته وهيأته فهي أن يراعى فيه إيراد 
الجنس الأقرب » ويردف بالفصول الذاتية كلها » فلا يترك منها شيء . معيار العلم 


(صهه؟5505-7؟) . 

(؟) المراج : ما عزج به المعجون . راجع القاموس امحيط مادة م زاج (ص25517) . 

(9) في (ب) : السكنجيل » وفي كتاب كشف التداوي بالطب القديم للشيخ عبد الرزاق بن 
حمدوش الجزائري : السكنجبين (ص١١)‏ . 

(:) قي (سب) : أقله . 

وذ )قزرت لد 





بعض النسخ الحاصلة أي بالفعل من التآم الأجزاء . 

وأكنم أن كد عفيق الاسولييق "15 يما عير لكريم عدن غير حيبت 
يتناول [جميع ]"'* أفراد ذلك الشيء ولا يتناول غيرها » وينقسم عندهم إلى : 
حقيقي'' , ورسمي”*' » ولفظي””' » وإطلاق اسم الحدّ على الأول حقيقة 
دون الباقيين » ولذلك سمي بالحقيقي » إذ لفظ الحد يعطي الإحاطة وذلك إنما 
يكون للحدٌ التام وهو : ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة » فعن ذاتياته 
يخرج العرضيات » فإن المنبئ عنها رسم » ويفهم منه جميع الأجزاء المادية ؛ 
لأن الجمع المضاف يعم'' » قلت : ولا ينعكس لخروج ما أنبأ عن ذاتيتين . 


)١(‏ عرّفه القاضي ف العدة بأنه : «الجامع لجنس ما فرقه التفصيل . المانع من دخول ما ليس من 
جملته فيه» . العدة )1/5/١(‏ . 

وقال الشيرازي ف شرح اللمع : «والعبارة الصحيحة عن الحدَّ عبارة القاضي أبي بكر » قال : هر 
العبارة عن المقصود ا يحصره ويحيط به » إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه » وأن يخرج منه ما 
هر منه) . .)85/١(‏ 

وعرفه الجويني بأنه : «اختصاص المحدود بوصف يخلص له) . الكافية في الجدل (ص؟) . 

وعرفه الغزالىم ل : «قول دال على ماهية الشيء) 5 معيار العلم (صه ه ؟) 5 

(؟) جميع : ساقطة من (أ) . 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص؛ )١‏ . 

(8) 1ن الر ان :ها تكنمن سه ويعطز ‏ عخواصة + كقولك قي حد. الانسان: + حيوان خاحلك.: 
امعدى تفيسية : 

(5) هو تبديل اللفظ بلفظ أشهر منه ع كالأسد للغضنفر . الإيضاح رضن 1 
و ” 





وقوله : ( الكلية ) يخرج | الذي له ]''' الذاتيات الحزئية . 
كالشخصيات للشخص من حيث هو شخص . فإنها وإن كانت ذاتيات لكن 
لا يحدٌ بها » إذ الشخص لا يحدٌ ؛ ولأن الشخصيات بمكن ارتفاعها بالنظر إلى 
ذاتها مع بقاء المحدود .. فلا يعرف بها . 

وقوله : ( المركبة ) أي بقيد تركيب بعضها مع بعض » فاعتبر الإنباء عن 
الذاتيات عند وصف تركيبها على وجه [ حصل ]"'' لما صورة وجدانية . 

فلو قال قائل : السكنجبين خل وعسل ؛ لم يكن جد أن اليا هده 
مفردة لا مر كبة . 

وقيل : المراد بالمركبة المرتبة بالترتيب الذي هو في نفس الأمر » من تقديم 
الجزء الأعم على [ الجزء ]7 الأخص » ولا بخفى ما فيه ؛ لأنه حينئذ يكون 
[ ذلك ]”*' للفظ الحدٌ » والمعنى على خلافه . 

واعلم أن الماهية'”' تتركب من الأجناس'' ' والفصول » وقد تتركب لا 

. ما بين المعقوفتين ساقط. من (أ)‎ )١( 

(؟) حصل : ساقطة من (أ) . 

(9) الجرء : ساقطة من (ب) . 

(4) ذلك ؟ سبافطة من لانن 1 

(5) الماهية : تطلق غالباً على الأمر المتعقل . مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق » مع 


قطع النظر عن الوجود الخا ريف والأمر المتعقل من عييت أنه مقول ف حواب ماهو ؟ يسمى 
ماهية » ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقه » ومن حيث امتيازه عن الأغيار شرية . ومز 
حيرف كدل 'اللراكيه لم3 إنا 6 ومن حية سعط م للف متو ل وشو عيية انهل اشواكيه 

جوهرا . التعريفات (ص40) . 
(5) الجنس : كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق في جواب ماهو ؟ . معيار العلم 
1 


5٠ 


منها » وهما معاً يحدّان بالحدٌ الحقيقي على الأصح ؛ وحدّ المصنف يتناولهما . 

وظاهر كلامه أن تقديم الفصل على الجنس لا يخرجه عن كونه حذا 
حقيقيا ؛ وهو قول بعض امتأخرين' '' » وظاهر كلام الشيخ '* . 

فإن قلت :.ظاهر كلام المصنف أن الحدّ الحقيقي بمجموع الأجزاء المادية 
والصورية » وا محققون من المنطقيين''' يقولون : التعريف بالمادة لا بها مع 
[الصورة ]7 ؛ إذ مجموعهما نفس الشيء + ولا 0 ليدبت 

ارط ةلمن السريقع وانافة بان ينال + ل ”3 يعر ف إذا 
انيوس وي ني اا 
بغير ما عرف به الكل . 

ولا يرد أنه إنما عرف الأجزاء وهو خارج عن الأجزاء فيكون تعريفا 
بالمخارج ؛ لأن الجزء عرف الماهية المركبة بواسطة تعريفه للأجزاء . 

قلت : الحق أن التعريف بجميع الأجزاء » وقولهم : هي نفسه »-قلنا : 


(ص72/) » وراجع المبين (ص77) . ظ 

)١(‏ راجع فواتح الرحموت )١9/١(‏ » وجاء في شرح الغرة للصفوي : «وقيل : يجب تقديم 
الجنس على الفصل ٠‏ وامحققون متفقون على أنه لا يحب بل هو أولى » لما حقق في محله) . راجع 
شراح الغرة لأض 11008 

(؟) راجع الشفاء (9/؟05) » والإشارات والتنبيهات )5١5-7٠١/1١(‏ . 

(9) يقول الغزالي اال 0 اذى هنو اير كني نوه خحوزة وسسادة بل كر 
أحدهما) . معيار العلم (ص58؟) . 

49) الغووة:؟ سافعلة تمن زب 

(5) ف (أ) : نفسه 

5 )يق( إنا أن 


[أرىم عا 





ا محمل غير المنفصل ؛ لأن المعرّف هو مجموع التصورات » والتغاير بين مجموع 
التصورات وتصور المجموع ظاهر » لتقدم الأول على الثاني » وقد نصوا على 
أن الحدٌ الحقيقي يدل على المحدود مطابقة » وكيف يدل لفظ الجرء على الكل 
مطابقة وليس اللفظ بمشترك ؟ » فإذن التعريف ممجموع الأجزاء » وهي وإن 
كانت عيئاً باعتبار » فهى غير" باعتبار » فللمعنى لفظان : لفظ من حيث 
الإجمال وهو اللفظ المفرد الموضوع للمحدود » ولفظ مركب وهو من حيث 
التفصيل » وذلك لفظ"''' الحدّ » وكلاهما يدل على المحدود مطابقة » وهما غير 
مترادفين » ضرورة أن ما دل على الشيء بطريق التفصيل غير ما دل عليه 
نهار عاط نوسن حوره تتضياة توكو فعس الر له 1 أناغرن د قات 
لأنه ابا غده وانياقيه ضع :ذاتياتته. وهو ع قوته:ة ( الأوناطيد يدل على 
المفردات ) » فلفظ الأجزاء المادية دل عليها وتركيبها على وجه حصل لما 
صورة وجدانية مطابقة للمحدود يدل على الجزء الصوري » فدل الحد على 
المحدود مطابقة . 

وقوله : ( والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازم له ) أي لا عن ذاتياته ) 
وبلازم له يخرج المفارق » كالضحك بالفعل » واللام في قوله : ( له ) 
للاختصاص » إذ لو ل يكن مختصاً لم يكن مطرداً » ولابد وأن يكون ظاهرا 
على ما يأتي » والمثال المذكور غير مطرد وغير منعكس , لكن لا اعتراض 
على المثال . 


. أي فهي غير عين باعتبار آخر‎ )١( 
. 9ق لوتك):: اللفط:‎ 


|" و قولم:(يلذيع له ) أي ها يدل عليه بالالتراف» لتدخل [لدذ |" 
الناقص بقسميه » والرسم التام '' » فإنها معرّفات » ودلالة جميعها على 
المعرف بالالتزام » وقول من قال : دلالة الالتزام مهجورة في التعريفات » ليس 
بصحيح » بل المعنى أن الدال بالالتزام لا يقال في جواب ما هو'*! ؟. وإلا 
فدلالة ما ذكرنا بالالتزام . 

وقال صاحب القسطاس”*' : الحاد والراسم لا يقصد بالحدٌ الناقص 
والرسم التام.والناقص''* ماهية المحدود والمرسوم وإلا لفسن + لاستعمال المجاز 
في التعريف . وإِنما يقصد مدلول الحدٌ الناقص ؛ لأن القصد تمييز الماهية ع 
والمميز هو المدلول المطابقي ؛ فالضاحك دل مطابقة على شيء له الضحك »: 
أو الشيء الذي له الضححك يتميز بالضحك » فلا تعتبر دلالة الالتزام في 
550 

قلت : الحق أن الحاد والراسم له قصدان » تصور المفهوم المطابقي من 


. ذكر الكرماني مضمونه في النقود والردود » ولعله ينسب إلى السيد . (5؟/ب)‎ )١( 

(؟) الحذ : ساقطة من (ب) . 

(5) الرسم التام : ما يتركب من الجدس القريب والخاصة » كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك . 
التعريفات ( ص )١١١‏ . 

(:) هذا القول أورده الخطيبي وأجاب عليه . انظر النقود والردود (5٠؟/ب)‏ . 

(6) هنو عد بن أشرف السمر قدي المترقاق دوه ( .وهف ) م راجع مفساء السيعادة 
)58/١1(‏ ع كشف الظنون )59/١(‏ » وتأتي ترجمته في (775) . 

(5) الرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها » أو بها وبالجنس البعيد » كتعريف الإنسان 
بالضاحك » أو بالجسم الضاحك » أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة » كقولنا في تعريف 


الإنسان : إنه ماش على قدميه . التعريفات (ص١١١)‏ . 


بلا . ؟ 





الحذ الناقص والرسم والآخران » وينقل الذهن من المفهوم المطابقي إلى تصور 
ماهية امحدود والمرسوم » إذ لو قصد الأول فقط لم يكن معرّفاً , إذ لم يدل 
على المحدود . فثبت أن دلالتها على مدلولاتها مطابقة » وعلى ماهية المحدود 
التزام » فتكون دلالة الالتزام معتبرة في التعريفات » وكونها مجازات لا تمنع 
الاستعمال ف التعريفات بقرائن . 
وقوله : ( واللفظي ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف ) أي ما آنبأ عن الشيء 
بلفظ أظهر دلالة عليه » مرادف للفظ آخر أخفى دلالة عليه » وسمي لفظيا 
لأنه تعريف للمعنى بلفظ للجهل بالوضع عند من كان عالماً بذلك المعنى » من 
حبك هو جذ اول "لفق لد سيو اله دالاتكا «وجا غلا مه مسن حب دهده 
[15/1"] مدلول اللفظ الأخفى / وهو يرجع إلى الرسمي عند التحقيق » فإنا [ إذا ]!") 
عرفنا مدلول العقار من حيث هو بمجهول لنا » ممدلول الخمر من حيث هو 
معلوم » ومدلول الخنمر خاصة لمدلول العقار ؛ لأن مدلولية هذا غير مدلولية 
الآخر ؛ لأنهما نسبتان » فإن مدلولية الخمر إلى لفظه غير مدلولية العقار إلى 
لفظه » فحينئذ لا اعتراض عليه » في أن كلامه يعطي أن اللفظي ما أنبأ عن 
اللفكك وزو سكرفى اك ان تمر انا تفمة :5ن اكير أن تلفق سيور ؛ 
وشرط الحدود الثلاثة الاطراد دوقيو + أن يوجد انود كلما جد 
الحدٌ . فلا يعرّف الإنسان بأنه جسم نام حساس », لوجود الحدّ في الفرس 
وغيره ولا محدود . 
والانعكاس » وهو : كلما انتفى الحلٌ انتفى المحدود » فلا يعرف الإنسان 


)١(‏ إذا: ساقطة من (ب) ش 


بالكاتب بالفعل لانتفاء الحدٌ في الأمي ول ينتف المحدود . 

وهو معنى قول المنطقيين : «بشرط المساواة في العموم والخصوص» ؛ لأن 
الأخص أخفى » والأخفى لا يعرف » والأعم يتناول الغير . 

ومن فسر الاطراد 1 كلما بعد لوعن وق الخس ع.والات كان : 
بكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر » فليس بشيء » وإلا لاستغنى بأحدهما عن 
الآخر . 

ومن فسر الاطراد بالجمع , والانعكاس بلمنع » فهو اصطلاح غير 
متعارف . 

قال : ( والذاتي : ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه , كاللونية الثاني) 
للسواد . والجسمية للإنسان » ومن ثم لم يكن لشيء حذان ذاتيان . 

وقد يعرف بأنه غير معلل . وبالترتيب العقلي ) . 

أقول : لما ذكر الذاتيات في الحدٌ الحقيقي » أخذ الآن يعرف الذاتي”'' . 

واوتاكللات لقوق سيقن اذاف والعرهسي أولا ثم الكليسات 
انمض" ثم العرفات 7 , 


)١(‏ عرفه الآمدي : «ما يقال على شيء سابق في الفهم على فهم ذلك الشيء المقول عليه من 
ضرورة فهمه » كالحيوان والناطق بالنسبة للانسان» . المبين (رص777) . 

وقال الحرجاني : (ما يخصه وعيزه عن جميع ما عداه) . التعريفات (ص/ا١١)‏ . 

(؟) هي : الجنس + والتوع + والفضل » والخاضة » والعرض العام . رابع الغرة في المنطق للرازي 
(ص”5) » وللصفوري (ص8؟١)‏ » إيضاح المبهم (ص 5-5) . 

() راجع الترتيب المذ كور ثي الإشارات والتنبيهات . والغرة في شرح المنطق » والسلم 


وشرو حه . 





فقوله : ( ما لا يتصور ) معناه : ما لا مكن » ويتصور ‏ بفتح الياء ‏ 
على بابه » فيكون ما لا يعلم فهم الذات قبل فهمه » ومراد المصنف هنا جزء 
الماهية » والتعريف الثاني يدل على ذلك » ونفس الذات وإن كان ظاهر كلام 
ابن سينا إنه يطلق عليها ذاتي''' » لكن لفظه : ( لا يتصور فهم الذات قبل 
فؤيظه ) يعطلى: اللغاورة بورق "لذ فت ب اناا 1 

قيل : المراد بقوله : ( ما لا يتصور ) أي الجزء امجهول الذي لا يتصور 
فهم الذات قبل فهمه ؛ ل" كل ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه ء وإلا 
لزم أن يكون الحدار ذاتي للبيت » وهو غير المصطلح . 

فلو نه ار 10 نا قينا أن نل كرون الم كني كان روا عن غير 
الأجناس والفصول » والحدٌ الحقيقى لا يكون إلا بالذاتيات » فذلك ذاتي ) 

5 “40) 
وكولف :0 كاللونبينة السمواه و اللسيمية الالننان ): هحول عقال دداني 


. )*0/١( راجع الشفاء لابن سينا‎ )١( 

(؟) صاحب التعريفات فرق بين الذات والذاتي » فال : (ذات اللشيء نفسه وعينه »ع والذات 
للشيء ما يخصه وعيزه عما عدأه) . (ص١١)‏ . 

(*) ف (أ) : لأن . 

(5) الكاتبي » أبو الحسن علي بن عمر بن علي القزويني » كان تلميذا للخواجة نصير الدين 
الطوسي ( حكيم منطقي ( مؤلفاته : ((جامع الدقائق 6 المنطق) » «الرسالة المتتسبينية)| ؛ شرح 
المللخص للرازي» » توق سنة (51/0ه) . فوات الوفيات (؟55/9) » هدية العارفين )1/١/0(‏ ع 
كشف الظنون )5860/1١(‏ » وراجع اختيار الكاتبي المذكور في الصلب ف تحرير القواعد المنطقية في 
شرح الشمسية (ص75-١86)‏ . 


"1١, 





العرض » والثاني مثال لذاتي الجوهر . 

والذاتي في الحقيقة اللون والجسم , واللونية والجسمية نسبتان خارجتان 
ليس شيء منهما جزءاً » وكل واحد من اللون والدسم لو قدّر عدمه في العقل 
لارتقع اللسواد بو الإنمينان:. ظ 

قلت : ولا يرد على التعريف المتضايفان ؛ لأن تعقل الذات بسبب تعقل 
الذاتي » وتعقل المضاف بالقياس إلى مضايفه » وفرق بين أن يعقل الشيء 
بالقياس إلى غيره » وبين أن يعقل به » فكلامه محمول على أنه يسبق فهم 
لقتو ضاق تفيويا "يور 117 ينيعاي ذلك ايض الماقنال )الهو 3 ب رين 
ببسو و 
فدل على ما ذ كرنا) 

واعلم أن الحقيقة المرسومة غير متصورة بالرسم » وإِنما ميزت فقط » فلا 
بومعقه لقي لاهن شورها: يزوف ظانياقها +اذاة وكر ستيار ١‏ الاتيانها.. 

1" دان ا روطرة اللمنطو ل رسع النسيريا © 4 الأنقا تعيور همه قبلنة. 22/17 


)١(‏ ف (أ) : فهمه 

(؟)ي () نأو 

الوك راجع منتهى السول والأمل لاب الجااجب (ص86-07 ) : 

(14) عدم العكس : وجود الحكم بلا علة . الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص5١)‏ . 
(8):قالهالسيد .+ البقواد واالوقوة 1/5 :.. 

وحمي ا اوسن 

ان لقره تكرن أجزاؤه 1 بالنسبة للآاخر . 
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م 


دكون: انا وول يره ايض لأنهالة قصور ذالف اللسيط الرسم + لع جيل .. 

لا يقال''' : لا يطرد لدخول اللازم البين للجنس ؛ لأنه لا يتصور فهم 
النوع '' قبل فهمه , لا لما قيل : لا يلزم من تقدم فهم الجنس على النوع تقدم 
فهم لازمه ؛ لأنا نقول : اللازم البين هو الذي [ يكفي ]''' في تصوره تصور 
ملزومه » ففهي”؟' لجنس إذا كان متقدماً يكون فهم لازمه متقدم ؛ لأن فهم 
الجنس يستلزم فهم لازمه ولا يستلزم فهم النوع » بل الحق أن يسبق فهم هذا 
بالعرض . 

ومعنى الحد : ما يتوقف فهم الذات على فهمه » وفهم النوع لا يتوقتف 
على فهم لازم الجنس وإن كان فهمه قبل فهمه » لكن لا مدخل لفهمه ف 
2 

قيل : لا يطرد لدخول مبدأ كل فصل »؛ كالنطق والحس والنمو ء إذ 
ليس بذاتي حتى يحمل بالاشتقاق » مع أنه لا يفهم الإنسان دون فهمها . 

قلت : وهو مثل ما تقدم » لأن مبدأ الفصل ذاتي » ولا يشترط أن يكون 
جزءاً محمولاً » بل الذاتي أعم من كونه محمولاً أو لا . 

وقوله : ( ومن ثم ) أي من أجل امتناع فهم الذات قبل فهم ماهو 


والفيظة أرعنا وتات سداق فالزوساتى كالسقول و الشتريى القريدة دو التسيات #السا فير .. 
التعريفات (صه 5 ) . 

. )1/55( القائل هو الخنجي . انظر النقود والردود‎ )١( 

(؟) اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص . التعريفات (ص57؟) . 

(9) يكفي : ساقطة من (ب) . 

(5) ف (ب) : بفهم . 
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ذاتي » ( ولح يكن لشيء واحد حدّان [ ذاتيان ]''' ) لأنا لا نتعقلها إلا بتعقل 
جميع ذاتياتها » ولا تعدد لجميع الذاتيات », ولأنا إذا تصورنا المحدود بالحد 
الأول » لم يكن الثاني حدًا ذاتيا » وإلا لما تصورنا الذات قبل فهمه » نعم 
عتمم صهة العارة رأن تذاكر يفيض الذاياه بالطابنة تاوقو | قار 
تضمنا » وغيّر المصنف العبارة ولم يقل : حدّان حقيقيان » إشارة إلى أن الحدّ 
الناقص الذي يجوز تعدده ليس بذاتى . 

وعرّف بعضهم الذاتي بأنه : [ ما ]7' لا يعلل ‏ أي ثبوته - للذات غير 
غلة"*" اللوق غخلاف الروجية للأربعة + فإنهبا معللة بالأربعة ‏ فليسن غلة 
الذات لما » بل الذات علة ها . 

وقولة.: ( وقه يدرك )يشر أن هذا للد مرك عنده .ول شلك انه 
كذلك ؛ لأنه إن أراد ما لا يعلل بوحه فسد » وإن أراد لا يعلل ثبوته للذات . 
فقد أخذ الذات في تعريف الذاتي » وعرّفه بعضهم بالترتيب العقلي » أي 
الذي يتقدم الماهية في الوجودين : الذهني والخارجي . ويتقدمها في العدمين , 
أي متى وبحدت بأحد الوجودين » حكم العقل بوجود اذاي فلعيها + و مستي 


. )( ذاتيان : ساقطة من‎ )١( 
. (؟) تارة : ساقطة من (ب)‎ 
. ما : ساقطة من (أ)‎ )"( 
+ (نت) : عليف‎ 83 5( 

(5) في (ب) : علية . 


جما 


عفمة راهن العدمين : حكم العقل بعدم الذاتي أو لا » لكن المتقده''' 8 
جانب الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء ؛ لأن الكل إنما يوجد إذا وجد كل 
جزء » وفي جانب العدم بالنسبة إلى جزء ؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء , 
وهذا يرجع إلى الأول » ونص عليه في المتتهى''' . 

واعلم أن تقدم '' الجرء في الخارج إثما هو إذا كان وجود الكل مغاير 
لوجود الجزء » أما إذا كانا موجودين بوجود واحد كالإنسان والحيوان » فلا 
تقدم ولا تأخر . 

قال : ( وتمام الماهية : هو المقول في جواب ما هو ؟ وجرؤها المشترك 
الجنس ., والمميز الفصل , وامجموع منهما النوع . 

والجدس : ما اشتمل على مختلف بالحقيقة . وكل من المختلف النوع . 
ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة , فالجدس الوسط نوع بالأول 
لا الثاني . والبسائط بالعكس ) . 

أقول: ماين الذاتي > أشار إلى أتدانوها' ثر كر نه ييخصير ف اتسين .+ 
والفصل . والنوع . 

وأغلى أن لكل تك وسقيفة هو بيانغيق + وتسم عاهينةا + متسوبة إلى / 
ما هي ؟ والسؤال لما هو طلب لحقيقة الشيء » فوجب الجمواب بتمام الماهية 
ادا لليطارقةة ع تعماع :لماعي بهو لقو عق بساني يننا بود 6 يوان ناعطق 


ق:(01 > القدم.. 
(09) قي 01 : تقديم . 





في جواب السؤال ما هو الإنسان ؟ وكالحيوان المقول في جواب السؤال .ما هو 
وأما مشخصاته فلا تدخل في التعقل » وإنما يتناولها إشارة حسية أو وهمية ) 
فالقول في جواب ماهو ؟ إما حذ » وإما جنس » وإما نوع . 
وقوله + ( وجرؤها الشترك اللشس ) أي قام الجزع المشترك الحدسن. ) 
لنخرج فصل الجنس كالحساس .» فإنه مشترك وليس بجنس لكنه ليس بتمام 
المشترك » ويدخل جنس الجنس كالجسم » لأنه تمام المشترك بين الحيوان 
: اد ْ ْ ْ ْ 
وغيره » وجزؤها المميز الفصل 2 فيتناول الفصل » وفصل الفصل » وفصل 
' ' 0 
والفصل نوع إضاقٍ 2 . 
وقال : المجموع منهما » ول يقل : مجموعهما ؛ لأنه حد للنوع الإضائي 
ا" ' 0 ااه 
قيل امراك النوع المطلق وليس بشيء ؛ لاد النوعين الحقيقي 
)١(‏ قي (ب) : فصل . 
(؟) النوع الإضافي : ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس قولاً أولياً . أي بلا واسطة ؛ 
كالإنسان بالقياس إلى الحيران » فإنه ماهية يقال عليها وعلى غيرها كالفرس الجنس . وهو الحيوان 
نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه وهو الحيوان والجسم النامي والجوهر . التعريفات (ص247؟7) . 
() لقان هر الاش :اتن النعرك بو الره ود (07؟نن) .: 
(5) النوع الحقيقي : كلى مقول على واحد » أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جراب ما هر ؟ 
وسمي به لأن نوعيته إنما هي بالنظر إلى حقيقة واحدة في أفراده . التعريفات (ص172 5) . 
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إن الإضافي أعم » فلا نوع مطلق أيضاً . 

قلت : إلا أن يحمل على المطلق الذي ينقسم على الأربعة الإضافية فيكون 
حصا ررعه لتم الا لبس فرظ وذ ل كين قاد اناعينة ار 1 
والأول هو المقول في جواب ما هو ؟ وينقسم إلى : الحدّ » والجنس » والنوع. 

والثاني إما أن يكون تمام جزءها المشترك بين تلك الماهية وغيرها"'' أو لا 
والأول هو الجنس ؛ والثاني الفصل ٠‏ اختص بها أو لا ؛ لأنه لا يكون جز 
لجميع الماهيات » وإلا لانتفت البسائط” '' » فيميزها عن البسائط المشاركة لما 
ف الوحود . 

لا يقال : الحصر باطل لحواز تركب الماهية من أمرين أو أمور متساوية ) 
للش نكي متها يخا ولأ فعياذ + ذا" ببس اس هما تر كا ولا 
يرا ع آنا اقول ود نايع تر كببهاامن أمرين أن أموو سسناوية :1لا يون 
كل واحد فصلا لتلك الماهية ؟ . 

لا يقال : تلك الماهية ممتازة بنفسها كالبسائط ولمعاني التي تتركب هذه 
اللفية مها + :110 تقد تميق ب عون كالكن دولا عل جود ير 
محصل كالوجود الجنسي » فلا تكون فصولا » وأما التميز في الوجود فكما 
بكار ارج هوانيا زر كدق الرمعرية رذائه ج اكدتتلف از كي راف اذ أ ا 


مار ك3 القورة: فق زر كني اانا تقول 11 كان كتندق مشهرسيها تقر قدا علي 


(؟) البسائط : الماهيات التي لا جزء لما » كالوحدة والنقطة . بيان المختصر )75/١(‏ . 
(9) هكذا 5 الأصل ( والأولى «و) بدل (إذ) . 


تحقق الجزء » كان الجزء علة لتقدم مفهومها » فكان علة لتميزها ؛ لأنه الى ') 
لم يعتبر الجزء لم تكن هناك ماهية فضلاً عن امتيازها , ثم لما ذكر الجدس 
والنوع أراد أن يذكر رسمهما » ولما كان الجنس تمام الماهية المشتركة كما 
تقدم » وتمام الماهية مقول في جواب ما هو ؟ كان الجنس ما اشتمل على 
عاق انلق الوا علنها بم معو الما قو ا 7 

قوله : ( مختلف بالحقيقة ) خرج النوع الحقيقي » وبقوله : ( في جواب 
ما هو ؟ ) خرج الفصل » والخاصة » والعرض العام . 

وكل من المختلف المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ماهو . نوع 
إضافي » واللام في المختلف للعهد . فيخرج الفصل والخاصة والعرض العام ؛ 
لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو ؟ » ولا يرد الصنف من 
الشخص . لأن قوله : ( مختلف بالحقيقة ) أي بالماهية من حيث هي . 

وقوله : ( بالحقيقة ) يعطي ذلك » فيخرج الصنف والشخص ؛ لأن 
اختلافهما بالعوارض .» فاختلاف / الفرس المعين وزيد بالعوارض ) 
والاختلاف بالحقيقة إنما هو يبين نوعيهما . 

ويطلق النوع بالاشتراك اللفظى على ذي آحاد متفقة الحقيقة مقول عليها 
في جواب ما هو ؟ ويسمى نوعاً حقيقياً » لأن نوعيته [ ليس ]!" بالقياس إلى 
الأعلى'"' فوقه بخلاف الإضافي » فلا يرد فصل النوع الأخير » إذ ليس يعقول 


)١(‏ في(أ):ما. 
(؟) ليس : ساقطة من (أ) . 
وماق (1) على + 


جما 





في جواب ما هو ؟ والأجئاس تترتب متصاعدة إلى [ ما ]"'' لا جنس فوقه 
وهو الأعلى كالجوهر » ومتنازلة إلى ما لا جنس نحته وهو الحيوان » وما 
بينهما هو الوسط ». وقد يكون مفرد لا جنس فوقه ولا تحته » ويمثل بالعقل 
اذ كان علس للحتول العدي 5" و كن اقوش يعنيا اليه وبر اتيب القير ‏ 
الاشناق: أرض أ ركه كما اسن . 

وقوله : ( فالجنس الوسط نوع الأول ) إشارة إلى أن بين النوع الحقيقي 
والإضافي عموم من وجه . | فالإنسان : نوع ]1 بالتفسيرين » لأنه مقول عليه 
وعلى الفرس الحيوان وهو جنس » وأفراد الإنسان متفقة الحقيقة , واللجحسم 
النامي نوع بالأول ؛ لأنه مقول عليه وعلى الحجر الجنس وهو الجسم » وليس 
نوعاً بالثاني لأن - مختلفة الحقيقة » والبسائط نوع بالفاني » كالنقطة 
مقول على أفراد متفقهة الحقيقة » وليس عقولا عليها اين ل لمر كيك 

قيل عليه : إنما يمتنع لو تركبت النقطة من أجزاء مقدارية وهي غير 


. ما : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) العقول العشرة : نظرية من اختراع الفلاسفة القدماء » تفسر الوجود والصلة بين الله والعالى, 
كما تفسر الجر كة والتغير » فعلى زعمهم » هذه | لعقول هي مصدر حركة الأفلاك » وقد أوصلها 
ا رسكل اال سوق ماي ل أن من جاء بعده جعلها عشرة عقول » وهو ما ذهب إليه فلاسفة 

فأوشًا عنده بعد العقل | الأول » العقل اجر ك الذي لا يتحرك » وتخريكه لكرة الجرم الأقتصى 1 
الذي هو مثله لكرة الثوابت » ثم الذي مثله لكرة زحل ٠‏ وكذلك حتى ينتهي إلى عمل العالم الأرضي 
الذي يسمونه العقل الفعال . راجع الشفاء ( الإلهيات اد جع رد ابن تيمية عليهم ف 
الره على التطفنين :(كن 171 : 

(؟) ها بين المعقوفتين ساقطة من )١(‏ . 
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متركبة منها » وذلك لا ينافي تركبها من”'* الجنس والفصل . 
وقوله : ( والبسائط بالعكس ) قضية مهملة لا كلية » ولهذا قال في 
المنتهى”"' : «وبعض البسائط بالعكس» . وهي البسائط العقلية التي لا جزء ها 
غقاذ كالنقطة لك السيائظ و فون لأسا النميظة فول بغرها الخوسر . 
لا يقال : الإضافي أعم » لأن الإضافي”' '' لابد وأن يندرج تحت مقولة من 
المقولات العشرة يكون إضافيا ؛ لأنا نمنع انحصار المقولات في العشر؟ . 
لادان طحني عي لتر كل كدي فهر ابرع محتقي 6 باعتيدار 
حصصه الموجودة في الحزئيات الداخلة تحته » ولهذا قال الحكماء : الأجناس 
العالية أنواع حقيقية بالنسبة إلى حصصها ؛ لأنا نقول : الجنس العاللي من 
حيث هو جنس لا يكون نوعاً حقيقياً » لامتناع اتصاف الشيء الواحد 
بصفتين متقابلتين باعتبار واحد » نعم باعتبار آخر لا يضر » لجواز كون 
الشيء جنساً وفصلا ونوعا باعتبارات » فهو نوع حقيقي باعتبار الخصص . 
لكن الكلام في الأفراد الحقيقية أو المتوهمة لا حصصها ء إذ الكلي إنمايصير 
نوها والتزلبي إلمها ملس عفتن بالفسينة إل الاعا ع مرولا إل اشخاض 
الأنواع . 
قال : ( والعرضي بمخلافه . وهو لازم وعارض . العرضي] 
فاللازم : ما لا تتصور مفارقته , وهو لازم للماهية بعد فهمها , 
)١(‏ ف () : عن . 
(؟) راجع المنتهى (ص2) . 


(9) ف (أ) : الحقيقى . 


2 


(5) ذكر ابن تيمية في الرد على المنطقيين أنه لم يقم دليل على انخصارها في العشر (ص77١)‏ . 
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كالفردية للثلاثة , والزوجية للأربعة . 
ولازم في الوجود خاصة , كالحوادث للجسم . والظل له . 
والعارض بخلافه » وقد لا يزول كسواد الغراب والرنجي . وقد يزول 
كصفرة الذهب ) . 
أقول لكر امن الذاي شرع قي الخادمي الغرصي 
ولما كان اللازم المختص بمادة الرسمي قسماً من العرضي » احتاج إلى بيان 
العرضي وهو يخالف الذاتي » فهو ما بمكن فبهم الذات قبل فهمه » ويعلل 
لبوق الاك كير عله الات سواط عفد عقا 


00 


وينقسم العرضي إلى : لدرخ » وعارض . 
تتصور مفارقته » وإلا 5 بصح قوله 5 في الوجود ) لأنه تُصورت 
مفارقته في الفهم » ولذلك قال أهل الباطل بقدمها » وكذلك اللازم الغير 


١ 
. 0 بين‎ 


كم اللازم ينة ينقسم إلى : لازم الماهية » ولازم لوجودها فقط , ؛ فالأول لازم 


881 للماهية بعل فيميا / أن [ .ل |" يغن تصيورها ذا [اعيهاد | 9و هرج دنه 


الماهية في الوجود » فإنه لا يلزم فهمه بعد فهمها . 


00 عيطي كار نا لس قن لين كاقد ان فقار فا الإاضاوات بر العيساتف )سيا 
العلم (رص55) . 

)اق (دن) 2 البين:.. 

() لا : ساقطة من (ب) . 

١‏ ايناد 4 افطل دن ا 


رين 


وقوله : ( لازم للماهية بعد فهمها ) يتناول اللازم بوسط وبغير وسط ء 
والمثال إتما هو للازم بغير وسط . 

وقد يقال : لو اكتفى بقوله لازم للماهية » لكان أحسن »؛ إلا أن يريد 
أنه يلزم من فهمها فهمه . فلا يتناول على هذا الوجه إلا اللازم البيّن . 

وأما اللازم في الوجود فقط . كالحدوث لسائر الأجسام عند أهل الحق : 
وعسواعهد للقي ١‏ يرو الطل العا الشتون يشرط كله كنا + 

وقد يقال : الظل للجسم مفارق » وكونه لازم بشرطين لا يدخله في 

اللازم » إذ ما من عرضي مفارق إلا ويلزم بشرط » لكن قد يكون الشيء 
لازما ومفارقاً باعتبارين » فكل مفارق لزم بشرط ول تتصور مفارقته فهو 
لازم » وإن تصورت وإذ لم يفارق فعارض . 

قلت : ولو عكس فمثل لازم الوجود بسواد الزنمي » ومثل العارض 
بالظل للجسم بشرطين » كان أولى . 

وقوله : ( في الوجود ) أي لا في الفهم . 

وقوله : ( خاصة ) أي لا الماهية ؛ لأن الحدوث لا يتصور بلا وبحود ع 


)١(‏ يرى الجمهور من المسلمين والنصارى واليهود والمحوس . أن الأجسام محدثة الذات والصفات 

ويرى بعض الفلاسفة كأرسطاطليس وغيره » بأن الأحسام قديمة الذات والصفات » وتبعهم من 
ظ المباخريد المارابي » وابن سينا » وعندهم أن االسماوات قدبمة بذاتها المعينة ء إلا الجركات 
والأوضاع . فكل واحد منها حادث » وبعض الفلاسفة كسقراط وغيره بالإضافة إلى الثنوية يقولون 
بأن الأجسام قديمة الذات محدثة الصفات . المحصل (ص١7١)‏ » وراجع الأدلة على حدوث 
الأحسام تمهيد الأوائل للباقلاني (ص ١‏ 5 ) . 


والعارض بخلاف اللازم تمكن مفارقته » وقد لا يفارق عرض مع وجوده 
كسواد الزنحي » أو بعده كسواد الغراب ؛ وقد يزول بطيعا كصفرة الذهب » 
وسريعاً كحمرة النجل » وكل من العارض واللازم إن اختص بأفراد حقيقة 
واحدة فخاصة » وإلا فعرض عام . 
[صورة الح قال : ( وصورة الحدٌ الجنس الأقرب . ثم الفصل . وخلل ذلك نقص 
- وخلل المادة خطأ ونقص . 
فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنسا . 
وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس . 
وكترك بعض الفصول فلا يطرد . 
وكتعريفه بنفسه . مثل الحركة عرض نقلة . والإنساك حيواك بشر . 
وكجعل النوع والجزء جدساً . مغل الشرّ ظلم الناس , والعشرة خمسة 
وحخمسة ) . 
أقول : لما كان الحدّ مركباً » وكل مركب له مادة وصورة » | أشار إلى 
مادته وصورته 0 
فال : ( وصورة الحدٌ ) يعني الحقيقي المر كب من الجنس والفصل » لا 
كل حقيقي ؛ لأن الحدٌ المركب من الأجزاء الغير 0 ليس فيه جنس 
لاقع برو كون عومواتيه عنقم . 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ف (أ) : خطأ‎ )9( 





وأفاد بقوله : ( الجنس الأقرب ثم الفصل ) تصور المادة والصورة » أما 
المادة فالجنس القريب والفصل » وأما الصورة فلدلالة «ثم» على تأخر الفصل 
على الجنس القريب كما هو في العقل » ولذلك خص الصورة بالذكر 
لاستلزامها المادة . 

"نات رب دون لدان مدني افاج النمي فين قير الور 
للجنس » بخلاف الفاء فإنه'"' لو أتى بها لأشعر بعدم تخلف الفصل عن الجنس 
والواقع بخلافه » والحق أن الفاء أولا » إذ لا مدخل للمهلة في الحدّ » والفصل 
الاوز أنايتحلس عدو الخنسنق الله ووإن كان موز أن محل هده 
لقي ون معيية اله كر كل الصورة ا اران الصورة افيرريه إل دنه 
فرُوعي الأقرب أولا . 

فقال : ( وخلل ذلك نقص ) أي وخلل الصورة بأن يوضع الفصل أولا 
5 لدو بعله ) وظاهر هلا الكلام او تعليم الفصل 0 ناقص 3 وكأنه 1 
خم ضيورة مطابقة المحدوى ع بو لت ركوة عط ١‏ كوه اناف قوير ا كانيا وهو 
مذهب الأكثري.”" . 


. )ا/1//١( القائز هو الأصفهانى . انظر بيان المختصر‎ )١( 
: )د01 انه‎ 
 يلازغلاك اختلف المناطقة في بيان الحدَ الناقص . فبعضهم برك أنه ما نقص بعض فصوله‎ )*( 


وبعضهم يوق أن الحدّ الناقص ما كان بالجنس البعيد والفصل أو ما كان بالفصا وحده كالآمدي 


ل 
5 


وبعضهم يرىق 7 هنا كان اسن البعيد و الفصا الع نا ( وبعصهم يرى تأنه فنا .كنات بالفصل 


2 


5 سي عدن 1 .تاوما اع 
و حدد أو بالفصا 1 والخنس البعيك 5 لعصبييهي درك بأنه 8 كان بالفصل وحدد 5 راجع معيار العلم 


(ص-ه ؟١)‏ , الممين (ص ها ) 4 شرح الغرة ان رض ( وللصفوي (ص 55 ١ع‏ التعريفات 


(ضن85): إيضات البهو (فن 5) و شيوء تلقيه التحيوال (ف. 13 
ف - : 0 د أ 5 


7 








وظاهر كلام المصنف في تعريف الحدلٌ الحقيقي أنه حدّ تام . 
قال الكاتبي : «وهو ظاهر كلام الشيخ''' لاستلزامه الإحاطة » وإليه مال 
بعض المتأخرين)”" . 
قال + إلا أن تقدم الس أولة + 
قلت : ويصح حمل قوله هنا : ( نقص ) أي لم يأت على الصورة الكاملة 
لكونه ترك فيه الأولى » لا أنه ناقص بالاصطلاح » ويدل عليه قوله [ بعد]'" 
لحني الخلل اللفظي : ( والنقص كاستعمال الألفاظ / الغريبة ) حيث فوّت 
المقفيود فين الحد والرسوم ©.وليس المراة انعد تاقفص أو .رمعم تحافض 
بالمصطلح » ويعني حيث يكون مع قرينة أو مفسر ؛ لأنه”*' ترك الأولى حيث 
طال من غير فائدة لا مطلقاً » وإلا لم يكن معرّفاً وكان خطأ لا نقصاً كما 
نصوا عليه . ظ 
على لامر قبي" يعول ‏ تقوى. الفع ن .على المصن قن اللسادات 
المعنوية » وخلل المادة معنوياً خطأ » ولفظياً نقص » فالخطأ منه ما يرجع إلى 
خلل الجنس » ومنه ما يرجع إلى خلل الفصل » ومنه ما يرجع إلى خللهما . 


1 )75 راجع الرسالة الشمسية للكاتبي (ص‎ )١( 

(؟) لعله يقصد الطوسي الذي يرى أن الحدّ التام هو الحدّ الحقيقي . انظر شرحه على الإشارات 
(ق .)5١ 5/١‏ 

() بعد : ساقطة من (ب) . 

(4 ) في (ب) : لا أنه . 

(08 3 بن أشرفت الحسيني الحكيم امحقق 9 مؤلفاته : «القسطاس) ٠‏ و(آداب الفاضل) 1 
والعين التظرى المنلئ» "توق سنننة (+ + 5ه) : هذية العارفيق 15/53) > كسفن الظحوق 
.)99/١(‏ 


فمن الأول : جعل الموجود والواحد جنساً [ للإنسان ]27 » وهما ليس 
بذاتيين » فجعلهما في الحدٌ الحقيقي مكان الجنس خطأ » مع أنه لا ينعكس في 
الثاني . إذ لا يتناول إلا الواحد . 

ومن الثاني : جعل الخاصة غير الشاملة مكان الفصل . كتعريف الإنسان 
بأنه حيوان كاتب بالفعل » فهو خطأ . حيث جعل الخاصة مكان الفصل في 
الذاتي » مع أنه لا ينعكس لخروج الأمي . 

فيكوق وله فال يستكي )ار ابوىا 7" إل الاتنين وفيكون قر لله » 
(نخاض"؟ نوع )اليس على اإظللاقة .يل إل كان غير .شامق + ألم إذل كان 
شاملاً كالضحك بالقوة انعكس . 

ومن الثاني : ترك بعض الفصول . كتعريف الحيوان””' ' بأنه جسم نامي 
فلم يأت في الحقيقي بجميع الذاتيات , مع أنه لا يطرد لدخول النبات إذا كان 
المتروك الفصل القريب » وإلا لم يرد غير الأول . 

ومن الثاني : جعل نفس الشيء مكان الفصل » ففيه تعريف الشيء 
بنفسه , وامحدود [ في ]'*' الأول عرض » والفاني جوهر » والحركة نفس 
النقلة » والإنسان نفس البشر » وقد جعلا مكان الفصل . 

ومن الثالث : جعل النوع والجزء الغير بحمول مكان الجنس والفصل . 


(0) للانسان : ساقطة من (ب) . 
40 انا رَاجَعَ . 

(0) في )١(‏ : خاص . 
)قات الانسات: : 


(5) ف : ساقطة من (ب) . 


5 


[مادة الراسم] 


الأول : جعل ظلم جنس للشر » وإضافته إلى الناس فصل » ويدخله عدم 
العكس ٠»‏ والثاني منه : جعل للدي نص رف مننيبا نضا واللسية ددع 
العشرة » ولا تحمل وحدها ولا بانضمام خمسة أخرى إليها » بل المحمول 
عبرو كميدن وو العشروم تركيو سن التنن ولص اا إوزعا صر ع د 
بن الحادهاا م ولس :شوىء مفي ا مقنهيا 1 ولا فصلا » ولمالم تحصل لها صورة 
زاقذة بعد الالعقما ع 1 لاود عليه و لاف البيك ار كي عبن اللبدار 
والسقف ؛ لأنه وإن لم يتركب من الجنس والفصل » لكن له أجزاء مادية 
لوو ال ل ل ال الا فستري 
قال : ( ويختص الرسم باللازم . الظاهر لا يخفى مثله ولا أخفى . 
ولا بما يتوقف عقليته عليه . مثل الروج عدد يزيد على الفرد بواحد . 
وبالعكس فإنهما متساويان , ومثل النار جسم كالنفس . فإن النفس 
أخفى , ومثل الشمس كوكب نهاري , فإن النهار يتوقف على الشمس . 
والنقص كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة وامجازية ) . 
أقول : لما فرغ من مادة الحد وصورته » شرع في مادة الرسم » وم 
يتكلم على ,صنووته :4 را لوقف ايكون مر كبا .: 
فقال : ( ويختص الرسمي باللازم ) » والألف واللام للعهد . أي المختص 
ووكون ابعر م لفاتزذا 1 يكن ارما 1 سكين نولو ل خختص ل يعارت 
وأما كونه ظاهراً فلينتقل الذهن منه إلى المعرف » فمعناه : ويختص مادة 
الرسمي باللازم الظاهر . 


0ق 011 تر كيك 


وخلل مادة الرسمى خطأ » بأن يكون اللازم مساويا للمحدود في الخفاء 
لامتناع ترجيح المرجوح ؛ ولا ما تتوقف عقليته على الشيء للزوم الدور , 
ولا مدخل / لهذا النوع من الخلل في الحقيقي » على أنه لا يبعد ذلك أيضا 

مثال الأول : تعريف الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد يوانح .»على .راع 
من جعل تقابلهما تقابل الضدين » أما من جعل تقابلهما تقابل العدم والملكة 
فيصح تعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد ؛ لأن الملكة أعرف 
دون العكس لأنه أخفى . 

قي[(' : المراد بقوله : ( وبالعكس ) أي ما يزيد على الفرد بواحد فهو 
زو 6 و رمه بتقديم قوله : وبالعكس ., فإنهما فيه'"ا متساو يان » وهذا فيه 
جتكة لمكن الال تاو على نبو يطلقوة عن القائل عكسا وهم أن 
00 : : إضهم 2 00 
أو قلنا : ينقص على الزو با" بواحد ؛ لأن الواحد فرد ولبسن يعلد قفد 


. )8١/1١( القائل هنا هو الأصفهاتي . راجع بيان المختصر‎ )١( 
تارق ال لاوم ظ‎ 
. (؟) به : ساقطة من (أ)‎ 

(4) ف (أ) : الفرد . 

(5) ف ([) : الفرد . 


1 ؟ 


إأردع] 


0 لا 


قي حورن ار سود عون ام 1 

ومثال التعريف بالأخفى : النار جسم كالنفس » ويعنى عنصر النار 
للجزء المشاهد » والنفس أخفى , إذ لا شيء من جزئياتها مرئي بخلاف النار 
والمحسوس أجلى من المعقول . ظ 

الغاليقه + تعريف الشهس يانه كو كع تياوعة: + «الفهاز هيذة طلوعدهاع 
فقد عرفها مما يتوقف تعقله عليها » وكل واحد منهما أردأ مما قبله . 

والنقص في المادة بحسب اللفظ ء لما لم يختص بالحدٌ » أتى به عقبهما . 

قلت : ويعني إذا كان مع القرينة أو مفسراً فيكون تطويلاً بلا فائدة : 
فأثر نقصا وليس حذاً ناقصاً بالمصطلح » ولا رسمياً ناقصاً » ولو كان من غير 
قرينة كان كد معو ذا زافق . 

قال : ( ولا يحصل الحدّ ببرهان , لأنه وسط يستلزم حكما على 
امحكوم عليه , ولو قر في الحد لكان مستازماً عين امحكوم عليه . 

ولأن الدليل يستلزم تعقلاً ما يستدل عليه , فلو دل عليه لزم الدور . 

قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت الدسبة أو نفيها . لا على 


تعقلها , ومن ثمّ لم منع الحد » ولكن يعارض ويبطل بخلله . 


أما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق , راسد رارف اللاخرظرات 
فدليله العقل ) يخلااف تعريف الماهية ) . 


. )١57/١ راجع الشفاء (الإلحيات‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقورفتين ساقطة من (أ)‎ 


أقول : لما فرغ من مباحث مادة الحدٌ وصورته وخللهما » ختم ذلك 
بخاتمة وهي"" : أن الحدّ ‏ يعني الحقيقي - لا يحصل ببرهان”"' اونا عض 
القدماء"” ؛ وظاهر كلامه أنه يمتنع أن يبرهن عليه فقط » وإن كان ما استدل 
به يعطي أنه [ لا |”*' يستدل عليه لا ببرهان ولا أمارة » ولكنه لا ينفي أن 
يثبت له بطريق القسمة'”* » واحتج عليه بوجهين  :‏ - 

الأول لو دوعن عليه ا لوم آذه يكون عه ل الفتى على اتبيه نظلرين 
بالبرهان » والثاني باطل فالمقدم متله » أما الملازمة ؛ فلأن البرهان وسط بين 
امحكوم عليه وبه ؛ لأنه مستلزم للحكم على امحكوم » وكل مستلزم واسطة 
لثبوت لازمه . ظ 

أى لقوق 4 النرشالفة اذو نوزم ,مو الوسنظ مكلو بحكما على لكريم رقاو 
33 البرهنان أن الوسطة فق نباك قنة [ السعدوه "> كسان الوسيكط 
مستلزماً عين المحكوم عليه إن كان الحدّ مجموع الأجزاء المادية أو الصورية ‏ 
أو جزوه إن كان الحدّ بالمادية فقط » ومحال أن يتوقف ثبوت الشيء لنفسه أو 
بوت جزؤه له على غيره . 

ولم يذكر المصنف غير الأول ع بناء على أن الحذ مجموع الأحزاء المادية 


)١(‏ قي (ب) : وهو. 

(؟) راجع الشفاء ( المنطق ) » كتاب البرهان (7070/8) » معيار العلم (ص757) . 
(*) وهو بقراطيس . راجع البحر المحيط )97/١(‏ . 

2 )لذ سافظة عورا 

(8) الفسينة © هى كير الواتعل تقدير! + العم السدن لقيط: 101/19 
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والفبورية 7 رول تر هين للك انقر افقو أن ديقي دل سي ريق 
الإحمال , والآخر من طريق التفصيل » مع أن الترادف من خواص اللفظ 
المفرد » ولفظ الحدٌ مركب . 

قلت : وفي هذا الدليل نظر ؛ لالما قيل : لا نسلم أن البرهان له وسط 
كذلك للحواز كونه شرطيا اقترانياً أو استكثنائياً . 

[/1]5 لأنا نقول : أما على التقرير الأول فلا إشكال » وأما على الثاني فلابد / 
في البرهان مطلقا من أمر يوجب العلم بثبوت النسبة المجهولة بين طرفي 
المطلوب » وهو المتكرر في الاقتراني والاستثنائي . 

قل أن للقيث والتركنان كوف انلخيو لابالناطلى. مد + الأ إقنانا الحبيوان 
اللاطلق تبان عو لباك لأخر دقار © الك "كله جعي دوكر هيده جاه 
أمر عرضي » وفرق بين إثبات جزء الشيء للشيء وبين إثبات كون الشيء 
عزو النيء » الذول: لامطلكب بالذليل خلاقي لقان + والا توق تنوف 
الى ع النشده ربعيال تع انيه عد تير لا عسي دقعني قاذ أكون 
الإنسان حيوان ناطق » فييرهن له عليه . 

ويكال أنضا على تلفي آنا خيزل كران الناماق على الاسينان رونك 
حكو هنيد » لاف قولنا الاات إسان وشكوت الدلبل سبعارء هذا 
الحكم لمن جهل ذلك » مع أنه دعوى أن هذا حدّ لهذا . فيفتقر إلى ما يدل 
ضان ناجيه عن 

رع سن عدر 1ن ايف را ل ل ا 


(5):ق:(1) * الضصؤرئ.. 


و # >" 


وقد استدلوا على كون هذا الع ومسا نكن وتوعلى كرون هذا الشيء 
قفيلز كنا وفيا من :ذلك يهان + أن ساعد ذا . 
فيقال : هذا جنس كذا قيد يفصله''' » وجنس الشيء إذا قيد بفصله 
كان عد اله 
قيل : الإنسان حيوان ناطق ليس بحكم وليس بدعوى » بل هو تصور 
شيء مفصل » ودعوى الحدية يفتقر إلى دليل » وتعريف الماهية لا يفتقر . 
والتعريف كون كذا كذا , والدعوى كون هذا الشيء هو كذا و كذا , وهذا 
لا طائل تحته . 
الوجه الثاني : أن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه » وهو ثبوت الحذ 
المعدره وشكرن الذلرا رقف على نكن كدوم ع براندة وروقيوت اذ له 
فلو دل الدليل على ثبوت الحدٌ للمحدود » لكان ثبوت الحذد للمحدود 517 
على الدليل » وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحدٌ له ؛ لأن تصوره مستفاد 
من إثبات الحذ له على ذلك التقدير فيدور . 
قلت : وفيه نظر ؛ لا لما قيل' '' : إن المتوقف عليه تصور المحدود , 
والني اقح الداة كرنه يو 
,انتقو > إن كارن سعضيو را قرشت لانن لال الى كرو عع له 
إما هو لتعلم حقيقته مع أنها معلومة » بل لأن الدليل موقوف على تصور 
امحدود باعتبار » وتعقل الحقيقة موقوف على الدليل » فلا دور . 


. ف (اأ) : بفصله‎ )١1( 
لا كين‎ 011 


حر 





وما قيل : من أن المثبت بالدليل بثبوت الحذد للمحدود من حيث هو حد 
فيجب تصوره من هذه الحيثية » وتصوره بهذه الحيثية يوجب تصور امحدود 
بحقيقته » فيكون الدليل عليه موقوفاً على تصور المحدود بحقيقته فيلزم الدور 
فباطل » لأنا لا نسلم أن تصوره بتلك الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته ) 
لحواز أن فصو مقا الإقتمان باعتبار » وتتصور حقيقة الحيوان الناطق ) 
ويتصور أن معنى كونه حدا للإنسان أنه مشتمل على جنسه وفصله » ويجهل 
كول جخضية وفصيلة سح كيت بالدلئن #واقف تعلو أله لو بيع هنذا لوم الا 
يحصل أيضاً بأمارة » ولزم منه ألا يحصل الرسمي لا ببرهان ولا بأمارة . 

غم أووه للدت نضا قلق الاليل العاق, ورومو + أندما دكرم لورضيم + 
ركسي تسويقا العا ماطل هالتدم مده 4 لان :الذليل على التصديق 
متوقف على تعقل النسبة » فلو اكتسبت بالدليل لتوقفت عليه ولزم الدور . 

والجواب : أن الذي يتوقف عليه الدليل تعقل النسبة » والمتوقف على 
الدليل ثبوت النسبة أو نفيها لا تعقلها » وأتى بلفظي حصول ثبوت النسبة 
ععنى حصول نسبة الثبوت » أو حصول نسبة النفي . 

رب ار شيا ا بسو انمي ناز ذكرن: موا ست 

ثم قال : ( ومن ثم لم بمنع الحدّ ) لما ثبت أنه لا يطلب بالدليل لم بمنع الحذ 

[/”] لأن معنى / المنع طلب الدليل » وهو لا يكتسب بالدليل . 


وإنماا'' الحاد'"' في مقام التفصيل » مثل من يعمد إلى جواهر في خزانة 


ا 
(9)ق3 (ب) : الجل., 
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الصور للمخاطب فينظمها قلادة مرآى منه ولا يزيد . 

والراسم مثل من يعمد إلى صورة فيضع أصبعه عليها » فكيف ينع ؟ . 

وفيه نظر ؛ لأنه ما منعه من نظمها » ولكن منع أن هذه الجواهر تساوي 
1" 

ثم قال : ( ولكن يعارض ويبطل بخلله ) أي يعارض بحدٌ آخر , فإن 
اعترف به الخصم بطل الأول ؛ لأنه لا [ يكون '١']‏ لشيء حدّان حقيقيان » 
إلا أن يكون من طريق العبارة . 

فقول أبقا هذا خم نوو ا 

وإن لم يعترف به الخصم » فلا معارضة » ويبطله أيضاً بأنه ل” 
أو غير منعكس » أو [ بما ]!'' تقدم » من [ جعل |" "' العرض مكان الجدس 
إلى آخرها . ظ 

أما لو قال : الإنسان حيوان ناطق ولم يقصد به تعريف حقيقة الإنسان , 
والاقفيد أنه هيدل اهالغ أو قترها فهو حكن بأن السهى بهذا اللفظ في 
اللغة أو في الشرع هو كذا » فهو حكم على اللفظ بالمعنى , فيفتقر إلى نقل 
عن اللغة أو الشرع . 

بخلاف تعريف لماهية ؛ لأن معناه : أن ماهية الإنسان متصورة من 
الجيوان الناطق » فلا يستدل عليه . 


(1) يكرة :سافطة هم ():: 
(؟) بنما: ساقطة رم (فين) ' 
18 )عع ميافططة بن :ع ات 


١ 





0 
راجع (/ا ١‏ 5-/ 
عار 4 3 0 


ع ”7 ؟ 


قال : ( ويسمى كل تصديق قضية . ويسمى في البرهان مقدمة . 

والمحكوم عليه فيها إما جزئي معين أو لا , والثاني إما مبين جزئيعه أو 
كليته أو لا صارت أربعة : شخصية . وجزئية محصورة . وكلية . ومهملة 
كل منها موجبة أو سالبة ١‏ والمتحقق في المهملة الجرئية فأهملت ) . 

أقول : لما فرغ من التصور . شرع في التصديق , والقضية''' مأخوذة 
من القضاء بأمر على أمر » ويرادفها التصديق » ويسمى بذلك تسمية له 
سي ب وس شرا رمد بها فاو كانت مفوت بها 
سميت بذلك وبالقول الحازم » فإن جعلت جزء قياس سميت مقد مة بفتح 
الدال وكسرها » وظاهر كلام المصنف أنها لا تسمى مقدمة حتى يكون في 
البرهان » فإن وضعت ليستدل عليها سميت دعوى ومطلوبا » فإن استنتجت 
اليج مريت تشيغنة بو ارما + 

:ادكلوع,علبه"ق الفقتيسة إن كسان حوبا معينا أي حقيقينا فدهي 
|الأخفية"" وتراذفيا الخصوصة:. 

وإن لم يكن جزئياً معينا فهو كلي , فإن بين كمية أفراده كانت محصورة 
5-7 رالا ب 


. )١75ص( التعريفات‎ » )1١ راجع تعريف القضية ئي معيار العلم (ص١8) » المبين (ص‎ )١( 
(؟) القضية الشخصية : هي القضية التى يكون المحكوم فيها جزئياً معينا كزيد كتاتي: ب الكلياك‎ 
. ..)/١؟ض(‎ 

00 ) اللسووة ف هى عكين الوملة ودوقة كر الور كي ككل تإسنان أورعامة الاسان حيوان:+ 
وقد وكرن اعون يعر دا تمدن الانساة ابو امن الألدداة شيواذا ‏ انطر سناع امتهم ا )1 
(4) المهملة : وهي التي خلت من سور يحيطها كالإانسان حيوان ناطق . المصدر نفسه (ص١١).‏ 
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[القضايا 
وأنواعها] 








ثم امحصورة إما بلفظ يدل على جميع أفراد الموضوع فهي الكلية"'" » أو 
على بعضها فهي الحزئية''' » وكان الأولى أن يقول : إما مبيّن كمية أفراده 
بالكلية والجزئية أو لا » ولا يعطي هذا المعنى قوله : ( إما مبين كليته ) ألا ند 
كلق :و لاندتعسق كوته لسن يعزقها حقينيا والكدة يريت بالك اناغ 
القع كه أن مدو اوف"* لذ كل لأساو زا نعطيها 

واللفظة التزال على" كمية الأنراه مم سور ١‏ اج وتحافي اح تايان 
بتلك الأفراد . 

فسور الإايجاب الكلى «كل) » وسور الإايجحاب الحرئي «بعض) و«واحد) 

وم يستعمل المصنف إلا الأول :هون الميلب الكلى «لا شيء) »2 و(لا 
واحد) . وذكر المصنف (كل شيء) وحكاه الننجي””' عن الشيخ . 

وسور السلب الحزئي «ليس بعض» » و «بعض ليس» » و «ليس كل) . 


095 الكليةة حي الى كو كرو طبه نيديا كي تكد سان حسوات ب الكليعات 
(ص5١721)‏ . 

(؟) الحرئية : وهي التي يكون المحكوم عليه فيها جزئياً » كبعض الحيوان إنسان . راجع المبين 
(ص27/) . 

(0) في (ب) : جحزءها . 

(5) السور : هو اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه . بيان المختصر )89/١(‏ . 

(5) الخنجي : محمد بن تمارو بن عبد الملك » فضل الدين أبي عبد الله الشافعي » حكيم منطقي 
درس بالصاحية » من آثاره : «الموجز) » (الأسرار» » «مختصر نهاية الأمل في الجمل» وكلها في 
المنطق ؛ «مقالة في الحدود والرسوم والحميات) » توق سنه (5145ه ) . سير أعلام النبلاء 


. )07/١8( ء معجم المولفين‎ )١١8/5( 


عن 


وقيل''' : إن هذا التقسيم غير حاصر » لخروج الطبيعية » وهي ما كان 
الحكم فيها على مفهوم الكلى » لا على ما صدق عليه من الأفراد . 

أما ما يقيد العموم وهي الطبيعية العامة » كقولنا : الحيوان جنس ؛ لأنه 
إنما يكون جنس يقيد العموم أو لا يقيد العموم » كقولنا : الإنسان جوهر . 

وقيل'"' : / إن الطبيعية مهملة . لك 

و" تتظديةا بولا كانيم الدرسي هتيار المويولة نالفكدى + 
استغنى بالحزئية عنها فأعملت ؛ لأنه مهما صدقت المهملة صدقت الحزئية ع 
ومهما صدقت الحزئية صدقت المهملة » إذ الحزئية لا يعتبر فيها عدم الكلية , 
لد اناب #137 ادييلة تعزن ماتيا كلب وعررن ادرب 
محققة » والكلية مشكوكة » فطرح المشكوك وبقي المتقين”*' » فأهملت 
استغناء عنها بالحزئية . 

وو >5 اقرررس مع اللاضر واروقيه يعد 

فال : ( ومقدمات البرهان قطعية , تننج قطعيا ؛ لأن لازم م الحق حق . [مقدمات 
وتنتهي إلى ضرورته . وإلا لزم التسلسل . م 

وأا الأمارات فظية أو اعقادية ؛ إنذم جنع مائع ؛ إذ ليس بين لشن 


. )1/55( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. (؟) أورده القطبي . المصدر نفسه‎ 

(") أورده القطبي . المصدر نفسه . 

(5) قاله الخنجي . النقود والردود (15؟/ب) . 
(5) في (ب) : المتحقق . 

(5) قاله القطبي . النقود والردود (1/554) . 


ا ؟ 


والاعتقاد وبين أمر ربط عقلي . لزواهما مع قيام موجبها ) . 

أقول : البرهان '' يحب أن تكون مقدماته يقينية » إذ الغرض منه إنتتاج 
نتيجة قطعية روي ا حي يم 
هذا سقط الاعتراض بأن الكاذب قد يستلزم الصادق . واليقينية : هي التي 
يحرم العقل بها مع المطابقة وامتناع التغيير . 

وقد يحمل على أن المقدمات في البرهان لما كانت قطعية فنتائجها قطعية ؛ 
لأن النتيجة لازم المقدمات . ولازم الحق حق » إذ لو كذب اللازم كذب 
الملزوم » والأول أولى ؛ لأنه ظاهر في الاستدلال على حقيقة المقدمات لا 


وقيل'"' : مقدمات البرهان يجب أن تكون قطعية ؛ لأنها لازمة للبرهان 
الذي هو قطعي » ضرورة أنها أجزاؤه » ولازم الحق حق . 

قلت : وهو أبعدها ؛ لأن قوله : ( تنتج قطعياً ) يكون على هذا اعتراض 
ولا يحب كون مقدمات البرهان ضرورية أي بيئة بنفسها » لحواز كون بعضها 
أو كلها مطلوباً [ قطعياً ينتج قطعيا |" » نعم يجب الانتهاء إلى بينة بنفسها 
وإلا لزم التسلسل المانع من الاكتساب ؛ لأن المقدمات حيئذ تكتسب من 
تقلافات أخر «وتلاك من عريسا يعت بعرا رلا كان اندو اسان 


)١(‏ البرهان : عرفه الخنجي بأنه «القياس اليقيني يني المنتج لنتيجة قطعية) . النقود والردود (4 ؟/ب). 
(؟) القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر )311/١(‏ 
(9) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


كرصن 





وأما الأمارات فتنتج ظناً أو اعتقاداً » إن لم يمنع مانع من معارض حسي 
أو علقي . 
وقوله : ( لزوالهما ) أي لزوال الظن والاعتقاد بالمانع » مع قيام موجبهما 
وهي الأمارة » إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين الأمارة ربط عقلي » ولا 
كذلك البرهان ؛ لأن العلم به يستلزم العلم بالنتيجة » فبينه وبينها ربط عقلي 
3 ل5يق ل ستعاررضا وبواطق أله لومي بهو المقنضى بقع تلم لاقع فلي قال ٠‏ 
لزوالهما مع قيام المقتتضي » كان أولى . 
وو © المع ونا لكنا رقت أنفنييا تقاعة أن الكقادية يكتلية بلدا أو 
اعتقادا إن لم يمنع مانع » ورجح بأنه يكون معادلاً للأول » ورججح الأول بأن 
في هذا إضمار - ره واس نخاس لفان عجره وبر اهنا كرون ماك” 
مقدمات الأمارات ظنية » وهو لا يسمي قضايا الأمارات مقدمات . وأيضاً : 
قد يكون بعض قضايا الأمارة قطعي ولا يردان » لأنا قلنا : نفس الأمارات 
ظنية لا مقدماتها » وإذا كانت ظنية فالأمارة ظنية 
قال : ( ووجه الدلالة في المقدمتين : أن امعرف صوص والخبود 0 
عموم . فيجب الاندراج » فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى . ا 
وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها ) . 
اقول السبيه فول الشيكة ف الدهيره سي 0 [/هم] 
في الدليل » والوجه الذي لأجله لزمت النقفيجة عن المقدمتين : أن الصغرى 
خصوص والكبرى عموم ؛ | إذ الدلالة في المقدمتين لكونهما بحيث يلزم من 


() القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر )57/١١(‏ . 


ضف 


العلم بهما العلم بالنتيجة » وذلك أن الصغرى خصوص والكبرى عموم .'١”]‏ 

وعموم الكبرى لأن موضوعها محمول الصغرى », أو طبيعة المحمول ما هو 
محمول أعم » فيجب اندراج الأخص تحت الأعم » ولا يرد المساوي لما قلنا ) 
فإذن الحكم في الكبرى على ما صدق عليه الأوسط » فيتناول الأصغر وغيره 
فيندرج تحته ويغبت له ما ثبت له » وهو محمول الكبرى نفياً أو إثباتاً » فيلتقي 
موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة » وخص البيان بالشكل الأول 
لرصوع الباق" إلبه .+ بوامفييق ل يتغرض. لوه الدلالنة' '" غدل هو سنبتب 
لخصول الفحة عن التدمفين على سمي قور" وروا تكون الحقة المرية: 
للعلم بالنتيجة هو بحرد التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة » أو استعداد 
الذهن بسبب حصول المقدمات مع التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب 
العيور اللقتولة اوعو لم اع “1 العو كدير اال تي 
حضور المقدمتين في الذهن » والتفطن لوجه صدور النتيجة عنهما بطريق 
إجراء العادة على وجه يقبل الخرق » بأن لا يخلق العلم بها عقب ذلك » أو 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 

(1) قي:(بب) : البواقي .. 

(9؟) وجه الدلالة : هو السبب الذي لأجله يلزم من العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة . بيان المختصر 
ان" 

(5) التولة هو أن رويعب قعل التاعلة كناك | كرد فالتطز. فل 'الخيه ‏ رقوليك سه قد احبر عقو 
* العلى الى احرص | 

)اله العال 0ك قاشية ضروة عق اللادة أمنااذ كادي عدوزنة امنا علو عقا فاته مدر تر 
صوري ذاته ماهية بحردة في ذاتها » وأما من جهة ما هو فعال فإنه جوهر بالصفة المذكورة » من 
شأنه أن يخرج العمّل الميولاني من القوة إلى الفعل بإشرافه عليه . معيار العلم (ص079؟) . 


"2٠ 


على سبيل [ تضمن ١]‏ المقدمات النتيجة بطريق اللزوم الذي لابد منه 
الخالف الترلك ونعييف يكون الفيض هن الله تعائل لكى رطا يق الو هوني لتك 
لا يتخلف . 

الأول سلب الو , 

والثاني : مذهب قلماء الفلاسفة '' . 

والتالك + لهي لال ا 

والرابع : مذهب فلاسفة الإسلام”” . 

وإنما لم يتعرض لذلك » لأنها من مسائل الكلام . 

الل و ص الاو المي 1 000 

اقول انا حدت الصدرى فكتر اتا هيدا عبد أن كران يدع 
حردفك: تبه وات :وبسر قتع :كبر كت باعلا » كفي أنه افده حدفن: : 


. تضمن : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(0) كلقب العتزلة عو :عضول الفينة عن القدمعين غلن سينا التوله المؤافقن لأس 

(0) تتناهي :كدان الفالاسقة نر ددهيو ل التسيدة فى الققسدى عل سي القيتض بلسي ور فين 
على استعداد الذهن . المصدر نفسه . 

(5) مذهب الأشعري هو : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل العادة » بناء على أن جميع 
الممكناقك»سيعندة إلبه سنتحاتة:و تعال التداع: .. الصادز نفس ظ 

(5) مذهب فلاسفة الإسلام هر : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل الوجوب لا على سبيل 
التولد » واختاره الرازي » يقول الطوسي : «وصاحب الكتاب - أي الرازي - وافق الأشعري ف 
كونه من فعل الله » ووافق المعتزلي في كونه واجب الوقوع بعد النظر » وخالف الأشعري في قوله : 
ليس .متنع ألا يخلقه » وخالف المعتزلي في أنه من فعل الناظر» . المحصل وتلخيصه (ص55) . 


52١ 


وكذلك''' تحذف أيضاً الاستثنائية وهي كالصغرى » ول يقع الاستثنائي 
في القرآن إلا وهي محذوفة » وقد تحذف للابهام » وتسمى ما حذفت فيه 
إحداهما : بقياس الضمي . 

الغروريات]201> قال : ( والضروريات : منها المشاهدات الباطنة , وهي : ما لا يفتقر 

إلى عقل كالجوع والألم . 

ومنها الأوليات . وهي : ما يحصل بمجرد العقل . كعلمك بوجودك . 
وأن النقيضين يصدق أحدهما . ظ 

ومنها احسوسات . وهي : ما يحصل بمجرد الحس . 

ومنها التجريبيات . وهي : ما يحصل بالعادة . كإسهال المسهل . 
والاسكار . 

ومنها المتواترات . وهي : ما يحصل بالأخبار تواتراً » كبغداد ومكة ). 

أقول : لما ذكر أن مقدمات البرهان تنتهي إلى ضرورية » أشار إلى 
الضروريات وهي خمس . على أن قوله : ( منها ) لا يعطي الحصر . 

الأول : المشاهدات الباطنة'"' : أي القضايا التى يستفاد التصديق بها 
من القوى الباطنة » وهي ما لا يفتقر إلى عقل » أي في حصول طرفيها عند 
مشاهدها كالجوع والأل » فإن حصوهما عند مشاهدهما لا يفتقر إلى عقل , 
ولذلك تحصل للبهائم » وأما الحكم فيها فيفتقر إلى عقل كالمحسوسات 
الظاهرة » لا يفتقر في حصول طرفيها عند مشاهدها إلى عقل ».والحكم فيها 


1355 كا 
)١(‏ ف (أ) : الباطنية . 


يفتقر إلى العقل ؛ لأن الحكم بإيقاع النسبة وأن ذلك مطابق لما في الخارج أو 
لا مطابق أمر''' العقل . فإن توقف حكم / في القضية على الحس الباطن فهي 
الوجدانيات » وإن توقف على الحس الظاهر فهي امحسوسات » ومنها 
الأوليات . وهي التي لا يتوقف الحكم فيها إلا على تصور طرفيها والنسبة , 
مراك كان سارها براي لدي وسرت بار فليا اماف د 
النقيضين لا يصدق إلا أحدهما » بخلاف غيرهما فإنها بانضمام الحواس أو 
العادة أو التواتر 
ومنها المحسوسات : وهي القضايا التي يستفاد التصديق بها من الحواس 
الظاهرة » أعني [ الحواس الخمسة ]'' » ويكفي في حصول طرفيها جرد 
الحسّ » كالعلم بأن النار حارة » والشمس مضيئة . 
ومنها التجريبيات : وهي ما تحصل بتكرر المشاهدة على وجه يتأكد 
منها عقد قوي لا شك فيه من غير علاقة عقلية » وهي لا تخلو مع ذلك عن 
قياس خفي » وهو أن الوقوع للتكرر على نهج واحد لو كان اتفاقياً ما كثر 
ولا دام » وقد تختص كعلم الطبيب بإسهال المسهلات » وقد تعم كعلم العامة 
أن اطير كر : 
قيل”'' : عبّر عنها بقوله : وهي ما يحصل بالعادة » كحصول الشبع ‏ 
عي :101ل كودعن الأشفرق”" ووس "للقي يل اللزراف بالعاذة التخرير 
)١(‏ فني(أ):هو. 
39(" المقياس المع : 
(") قاله السيد . النقود والردود (55/) . 


(4) راجع الممآلة اق فيد الأوانل (ضر )+ المواقف رن 01115 


وت ا 


ةا 


وما ذكر فغير مختص بهذا المكان » بل في الجميع » إذ العلم في جميع المذ كور 
بالعادة عند الأشعري''' » مع أنه لا يعلم موافقة المصنف له في ذلك . 

ومنها المتواترات : وهي قضايا يحكم العقل بها بسبب توالي الأخبار 
المويحين لسيكوق النفس > حيرف لآ مقر شلك بسبمي. “كر نه غيق عي العقلن 
تواطؤ المخبرين على الكذب ., ولا دور في تعريف أمر اصطلاحي [ بأمر]'"ا 
أقوى . 

وأما الحدسيات : وهي التي يجزم العقل بها بسبب حدس النفس لسبب 
فنهادة القزائن .دون الأثز ع كها يقال انون القمر .سمشفاد ين ثور «الشمسس ؛ 
لاختلاف أحواله بسبب قربه وبعده منها . 

فقيل '' : إنها من الضروريات . وقيل”*' : إنها من الظنيات . 

وأما القضايا التي قياساتها معها'”' فهي من الضروريات » وعدّها بعضهم 
فق النطر يات 

[صورة الرهان قال : ( وصورة البرهان : اقتراني واستثنائي . 


اقتراني 


وأسضاي] فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . . 


. راجع تلخيص المحصل (ص55)‎ )١( 

(؟) بأمر : ساقطة من (أ) . 

(") القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر )35/١(‏ . 

(4) القائل هو العضد . شرح المختصر )50/١(‏ . ظ 

(5) القضايا التي قياساتها معها : هي ما يحكم العمل فيه بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور 


ا متب ال الي ما 
الطرفين: : كقولنا : الأربعة ره 


د 


والوسط ما يقترن بقولنا : لأنه » حين يقال : لأنه كذا . التعريفات (ص77١)‏ . 


غ ؟ 


والاستثنائي : نقيضه . 

فالأول بغير شرط ولا تقسيم ويسمى المبعدأ فيه موضوعا . والخبر 
محمولا ؛ وهي الحدود ؛ فالوسط : الحد المتكرر . وموضوعه : الأصغر . 
ومحموله : الأكبر . وذات الأصغر : الصغرى . وذات الأكبر : الكبرى ). 

أقول : لما ذكر مادة القياس وهي القضايا » شرع في صورته وهي الهيئة 
الافلاعين ار كن سب افق هاف لاستوو اليكو و غاسى اعدف اتن 
الصورتين : 

إما اقتران وسط بجزئين وهو الاقتراني'!' » وذكره إما بتقدير قياس » أو 
لأنه صفة للاجتماع المفهوم من الصورة . 

وإما باستثناء أحد جزئي شرط أو تقسيم » والاستشناء ممعنى التثني » وهو 
التخرير : 

فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم فيه - وهو النتيجة ‏ بالفعل » بل بالقوة . 

والاستننائي”"' : ما يذكر اللازم فيه أو نقيضه بالفعل » كقولنا : إن 
كان هذ انما تقوو وو ع ال كته لمان فيو حيو ان او اليه لبس انان 
فليس بحيوان » والنتيجة مذكورة بالفعل في الأول » ونقيضها مذكور بالفعل 
في الثاني » و كذا في المنفصل . 

ولو قال : والاستثنائي بخلافه » كان أولى » إذ ليس الاستثنائي بنقيض 
للاقتراني » لكن أراد خاصة هذا نقيض خاصة هذا » فالأول يعني الاقتراني 


. يقول الكرماني : (وسمي اقترانيا ؛ لاقتران الحدود فيه) . النقود والردود (710/أ)‎ )١( 
وني استهانا #الأتعيالة علق حرف الاتقداء.. الصدر تقس‎ 9 


5 ؟ 


بغير شرط ولا تقسيم » أي يكون بغير شرط ولا تقسيم ء ولا يكون 

[؛] الاستثنائي إلا على أحد الوجهين » فلا يرد الاقتراني الشرطي / إذ يعتبرها 
المصنف"'' بأن الأقدمين لم يذكروها لكونها غير يقينية الإنتاج » ولكثرة 
شغبها وقلة جدواها » وبعد أكثرها عن الطبع . 

00 0 ال : في الاقتراني ع 
وقيل '' : في التصديق . قيل عليه'”' : كل إنسان حيوان » المبتدأ كل وليبس 
عموضوع ؛ إذ الموضوع إنسان » وكل سور » وكذا قائم زيد » فإن زيداً 
تدا همه التبحاة ووقاكم: غير قد روويدشى امول عند النطقيين 1 

وود كات الراف اللقد اق الكيديق عن يمعو تمليدق وول سلطد 
للسور فيه » وفي الثاني : لا نسلم أنه ليس بموضوع .ء إذ الموضوع أعم أن 
عق ان الذاكر ار اوعس الليلوة و رولا كانس ثلذنة اندي" ب سيت 
بذلك لأنها نهاية الاقتراني » إذ حدّ الشيء نهايته » ولابد من حدّ متكرر 
باعتبار نسبته إلى طرفي المطلوب ويسمى الأوسط . وموضوع الأوسط هو 
الح الأصغر » ومحموله هو الحدٌّ الأكبر » وعلى هذا لا يتناول إلا الشكل 

. أي الاقترانات الشرطية‎ )١( 


(؟) قاله الأصفهاني . راجع بيان المختصر )39/1١(‏ . 

(9) نسبه التفتازاني إلى العضد . راجع حاشيته على العضد )19/١(‏ . 

(؛) القائل هو القطبي . انظر النقود والردود (9؟/ب) . 

ره )2 المفردانت من مقدمتي القياس مثل : «زيد قائم) يسميها المنطقيون , 2007 00 2 
والتكلسون »انتوفي بولقم اوك كرن كرما شايه د وشكوها يدور الوكين :مدا 
اللموسييدا ب انظر ضرم المعله على المشمي :301/1 4 

5 )اق1(5) + امن هكد 


25؟ 


الأول » ويحتمل أن يكون موضوعه أي موضوع اللازم الحد الأصغر ء 
ومحموله الحدٌ الأكبر » فيشمل جميع الأشكال » والمقدمة المشتملة على الحذ 
الأصغر تسمى «الصغرى) » والمشتملة على الحدٌ الأكبر تسمى «(الكبرى) . 

قال : ( ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض والمطلوب التقيضاد 

1 وشرطهما] 

نقيضه . وقد يقوم على الشيء والمطلوب عكسه . احتيج إلى تعريفهما . 

فالنقيضان : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى 
وبالعكس . 

فإن كانت شخصية فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا 
النفي والإثبات . فيتحد الجزءان بالذات والإضافة . والجزء أو الكل . 
والقوة أو الفعل . والزمان والمكان والشرط . وإلا لرم اختلاف الموضوع 
في الكمية ؛ لأنه إن اتحد جاز أن يكذبا في الكلية . مثل : كل إنسان كاتب 
لأن الحكم بعرضي خاص بنوع , ويصدقا في الجزئية لأنه غير متعين . 

فنقيض الكلية المنبعة جزئية سالبة . ونقيض الجرئية الموجبة كلية 
سالبة) . 

أقول : لما كان الدليل قد لا يقوم [ على ]('2 صدق المطلوب ابتداء » بل 
على إبطال نقيض المطلوب » فيلزم ثبوت المطلوب . إذ لا خروج عن أحد 
النقيضين » وهذا كقياس الخلف » وقد يقوم على تحقق ملزوم المطلوب » ولا 
يقوم على نفس المطلوب » فيستفاد من إقامة الدليل عليه ثبوت عكسه , 
كالأشكال الثلاثة غير الأول » فإنها عند ردها إليه ربا قام الدليل على قضية 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 


والمطلوب عكسها , فلذلك احتيج إلى معرفتهما » وبيان شرائطهما 
وأحكامهما » ولما كان بيان العكس موقوفاً على التناقض من غير عكس : 
بدأ بالتداقض . فقال : 

النقيضان : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس )2 
وبالقيد الآخر يخرج الضدان . والمتضايفان » والعدم » والملكة » فإن كذب 
أحدهما لا يستلزم صدق الآخر » لجواز كذبهما . 

وقوله : ( إذا صدقت إحدامهما كذبت الأخرى وبالعكس ) أي يلزم من 
صدق أيهما كان كذب الأخرى » ومن كذب أيّهما كان صدق الأخرى : 
فلا يرد النقض بقولنا : هذا إنسان » هذا ليس بناطق » فإن كذب كل واحدة 
لا يلزم من صدق الأخرى » بل من صدقها واستلزامها نقيض الأخرى . 

وهكذا قولنا : هذا واحجب هذا ممكن » فلا حاجة إلى زيادة قولنا : لذاته. 

ثم الفاضية | لراك |" إن شتخصيةو]ناخصورة» ذا كانك شراط 

[/"؛] الشخصية شرائط المحصورة من غير عكس » بدأ بها » فإن كانت / شخصية 

فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا بالنفي والإثبات . 

وقال : ( في المعنى ) ليدخل الاختلاف في اللفظ كقولنا : هذا إنسان ع 
هذا ليس ببشر » ولا حاجة إلى الاختلاف في الجهة ؛ لأنها غير مستعملة في 
الشخصية » وإن جاز صدق الممكنتين وكذب الضروريتين في مادة الإمكان ع 
وإذا لم يكن بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات » لزم اتحاد الموضوع 
والمحمول بالذات , أي بالمعنى وهما الجزءان » وبالإضافة » واللجزء أو الكل , 


. )( لذات : ساقطة من‎ )١( 


. والقوة أو الفعل » والزمان والمكان والشرط » إذ لولا الاتحاد فيما ذكر لكان 
بينهما اختلاف بغير النفي والإثبات » فلم يتحقق التناقض » فزيدٌ كاتب مع 
عمرو ليس بكاتب ؛ لم يتحدا في الموضوع » وزيدٌ كاتب مع زيد ليس بنجار 
لى يتحدا في المحمول » زيدٌ أب لعمرو مع زيد ليس بأب لبكر لم يتحذا 
بالإضافة » والزنحي أسود جزؤه الزنحي ليس بأسود جميعه لم يتحدا بالجزء أو 
بالكل *إذ للزاة بالأول الوم + العا المرزاد لسن" كله أسوة يدول ينيع أن 
يكون لا شىء منه أسود وهما صادقان » وكذا الخمر مسكرة في الدّن » الخمر 
ليست يمسكرة فيها''' » لا تناقض [ فيها [7'' إذا كان الأول بالقوة والناني 
الفعل +« وكذا زيند الس أول النهار وية لسن الى آخره الاتضلا 
بالزمان وكذا عد جالس على السرير يد ليس يجالس على الأرض 
للاختلاف بالمكان » وكذا الكاتب متحرك الأصابع بشرط الكتابة » الكاتب 
ليس يمتحرك الأصابع بشرط عدم الكتابة . 

أما لو لم تكن شخصية بأن تكون محصورة » يلزم '' مع ما ذكر اختلاف 
الموضوع في النقيضين بالكم أي بالكلية والجزئية ؛ لأنه إن اتحد جاز أن 
يكذب في الكلية إذا كان الحكم بعرضي خاص بنوع » وكان غير شامل ,2 
كقولنا : كل إنسان.. كانتي بالفعل 4 قانه كاديه: 4 و كذاءلا شو ومن الانشنان 
بكاتب » لا يصدق السلب عن الجميع ولا الثبوت للجميع » ضرورة ثبوته 


(1):ق (ت): فى :الدن.. 
:لنت )الوم ا.. 


للبعض » سلبه عن البعض . 

قيل : فيه نظر ؛ إذ لو كان شاملاً لما كذبت الموجبة » فينبغي إلا يشترط 
الاختلاف إلا فيما هذا شأنه » وجاز صدقهما في الجزئية لأنه غير معين , 
مثل : بعض الإنسان كاتب » بعض الإنسان ليس بكاتب » إذ لم يتعين أن 
امحكوم عليه بالثبوت هو المنفي عنه . 

قيل : إن اتحد الموضوع فيهما تناقضا » وإلا فعدم تناقضهما لعدم الحاد 
الموضوع لا لغيره » فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة » أي إذا كان الاختللاف 
الكم شرطً » فنقيض الكلى المثبت جزئي سالب وبالعكس » إذ التناقض إنما 
يتحقق من الحانبين » ونقيض الحزئي الموجب كلي سالب وبالعكس » ولابد 
في تحقيق التناقض من الاختلاف بحسب الجهة » لصدق ‏ لممكنتين وكذب 
الضروريتين في مادة الإمكان » لكن المصنف إنما تكلم على المحصورات الغير 
موجبة . 

العكس6-> > قال :( وعكس كل قضية : تحويل مفرديها على وجه يصدق . 
07 فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة . 

وعكس الكلية السالبة مثلها . 

وعكس الجزئية الموجبة مثلها . 

ولا عكس للجزئية السالبة ) . 

أقول : لما فرغ من التناقض » شرع في العكس » وبدأ بالعكس المستوي. 

واعلم أن العكس يستعمل ويراد به القضية اللازمة » ويطلق ويراد به 
نفس التحويل » وكثيرأً ما يطلقونه لإرادة الأول » والشيخ قال : «العكس 
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تبديل الموضوع بالمحمول» '' » فأطلق العكس على نفس التبديل . 

وقوله : ( تحويل مفرديها ) يتناول الحملي والشرطي ؛ لأن جزء 
الشرطية" '' وإن كان قضية » لكنه مفرد / بالنسبة إليها » فهو أحد مفرديها . 

وقوله : ( على وجه يصدق ) أي على وجه يلزم من صدق الأصل 
صدقه » فلا نقض' '' بقولنا : بعض الإنسان حيوان » بعض الحيوان ليس 
بإنسان ؛ لأنه لا يلزم من صدق إحداهما صدق الأخرى . والمعنى : على وجه 
يلزم على تقدير صدق الأصل صدقه ؛ إذ كل إنسان فرس » عكسه بعض 
الفرس إنسان » ومما كاذبان » لكن لو صدق الملزوم صدق اللازم لامتناع 
استلزام الصادق الكاذب . 

فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة ؛ لأنه إذا صدق كل (ج) (ب) ,2 
صدق بعض (ب) (ج) » ولا صدق نقيضه وهي”*! : لا شيء من (ب) 
(ج) » نحعله كبرى للأصل » ينتج سلب الشيء عن نفسه » ولا تنعكس 
كنفسها » لحواز كون ا محمول أعم » فيحمل على أفراد الخخاص ولا ييحمل 
الخاص على جميع أفراد العام . 

وأما السالبة الكلية فتنعكس كنفسها ؛ لأنه إذا صدق : لا شيء من ( ج) 


)١(‏ يقول ابن سينا : «ومعنى العكس.: هو تصيير الموضوع محمولاً وامحمرل موضوعا » مع بقاء 
الكيفية والصدق على حاله) . الشفاء (؟/7/5) . 

)١(‏ الشرطية : هي التي يحكم فيها على التعليق » أي وجود إحدى قضيتيها معلق على وجود 
الاكرق امعان نبوا وس :اللو ار سوا شوم و لدان د تاليا واالكلرات زم 1/1 


(5) ق(بس) : ينعض.. 
(8) في (أ) : وهو . 
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يفا 


(ب) » صدق : لا شيء من (ب) ( ج) » وإلا لصدق نقيضه وهو : بعض 
(ب) (ج) فجعله صغرى للأصل ينتج : بعض (ب) ليس :( ننه ) اانه نان : 
ولا تنعكس السالبة الحزئية لصدق : بعض الحيوان ليس بإنسان » ولا يصدق 
فض الالقيات لبس خير ان 31:6 :لذ يصليية الأعم عن الأنخض + ولايد أبعنا من 
اعتبار الجهة » وإلا منع الاستحالة في المذكور لحواز كونهما مطلقتين . 
فالسوالب الكلية سبع منها لا تنعكس » والدائمتان والوصفيات الأربع 
منعكسة » لكن لا ينعكس كنفسه منها إلا الدائمة والعرفية العامة . 

وأما الحزئية السالبة فلا ينعكس منها إلا الخاصتين » وعكس المتصلات 
على قياس عكس الحمليات » والمنفصلات لا تنعكس » إذ لا يتميز مقدمها 
اا 

قال : ( وإذا عكست الكلية الموجبة بنقيض مفرديها صدقت . ومن 
غةاتعكيية الشالة سالية )2 .. 

أقول : عكس النقيض : عبارة عن قضية بِدّل فيها كل واحد من طرفيها 
بنقيض الآخر مع بقاء الكيف والصدق » وهو بناء على رأي القدماء'' . 

فالموجبة الكلية ونعني الدائمتين والوصفيات ارك سي نيت 
وبرانه " أن تعره انا سان الور طوعها أن اع جو ونا كا رلوم من 
ف لساري العم قن مسناورة تصن ورور افسباء اللتروم عند اشنا 
اللازم » أو نقول : موضوعها ملزوم محموها وإذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم . 


)١(‏ يقول ابن سينا : «وأما عكس النقيض » فأن تمعل بدل التالى نقيض التالي » وبدل المقدم 


نقيض المقدم) . الشفاء (985/1) . 
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ولا تنعكس الموحبة الحزئية ؛ لأنه يصدق بعض الحيوان هو لا إنسان ع 
ولا يصدق بعض الإنسان هو لا حيوان » ونعنى غير الخاصتين » فإنهما 
ينعكسان عرفية خاصة » وليس هذا موضع استقصائه » ومن ثم انعكست 
السسالية سالية 4 افيتونية اسل أن الكلضين الرسعية كاةوويقان :. العكيييك 
السالبة كلية كانت أو جزئية بعكس النقيض »ء أما السالبة الجزئية. فلأنها وما 
فرضناه عكسا لما نقيض الكليتين » والتلازم بين شيئين يوجب التلازم بين 
نقيضيهما » وأما الكلية فلأنها تستلزم الجزئية المستلزمة للعكس المذكور ع 
ومستلزم المستلزم مستلزم » ولا تنعكس الكلية كنفسها به ؛ لأنه يصدق لا 
شيء من الإنسان بلا حيوان » ولا يصدق لا شيء من الحيوان بلا إنسان , 
لصدق بعض الحيوان لا إنسان » أو نقول : ومن ثم انعكست السالبة سالبة 
اقلا كان سكسس السالية عوقف على عكس الموضية يعكتس التقيض .4 الآنة 
إذا صدق بعض ( ج) ليس (ب) » صدق ليس بعض ما ليس (ب) ليس 
(ج) » وإلا لصدق نقيضه وهو : كل ما ليس (ب) ليس (ج) » وينعكس 
موجباً بعكس النقيض : كل (ج) (ب) المناقض للأصل » فلولا انعكاس 
الموجبة ما تم / برهان انعكاس السالبة . 

قال : ( وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال . 

فالأول : محمول لموضوع النتيجة موضوع محموها . 

والثاني : محمول هما . 

والغالث : موضوع هما . 

والرابع : عكس الأول . 


]: :/( 


[الأشكال 


الأربعة] 


فإذا ركب كل شيء باعتبار الكلية والجرئية , والموجبة والسالبة . 
صارت مقدراته ستة عشر ضرباً ) . 
أقول : الشكل”'"' الهيئة الحاصلة [ بسبب ]'"' وضع الأوسط عند الحدين 
الآخرين » واقتران الصغرى بالكبرى قرينة 6 ؛ فللمقدمتين باعتبار وضع 
الأوسط أربعة أشكال ؛ لأن الأوسظ إن “كان عمر رق امار موطيرعا ن 
الكبرى فهو الأول » وبالعكس هو الرابع » ولم يتعرض له القدماء إلى زماد 
جالع "1 بن وإن كان شي اذهب فقيو الدائ ير وين 
حو تسم 2 ددرو اعفد نكل ار مر ري اه 
الصغرى إما موجبة وإماا* ' سالبة كلية أو جزئية فأربع » والكبرى كذلك ) 
وأربعة في أربعة بستة عشر » وهو معنى قوله : ( صارت مقدراته ) أي الذي 
ينار انمق 9 فيه اللي يمه :تقول أكترها لعلدة شوطل"* الإنتاج. . 
[الشكل الأول قال : ( الشكل الأول أبينها ؛ ولذلك يتوقف غيره على معرفة رجوعه 


وشرط إنتاجه] 


إليه » وينتج المطالب الأربعة . 


. )١؟ص( راجع التعريفات (ص8 ؟١١) » شرح الغرة (ص85) » إيضاح المبهم‎ )١( 

(؟) بسبب : ساقطة من (أ) . ظ 

(*) جالينوس : أحد حكماء اليونان وفلاسفتها » من مدينة فرغاموس » قيل : كان بعد المسيح 
بنحو مائتي عام » وهو خاتم الأطباء الكبار المعلمين » له مؤلفات هامة ف الطب والطبعيات تزيد عن 
مائة مؤلف . انظر أخبار الحكماء للقفطي (ص85-85) » طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 
(ص١غ4).‏ 
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(6) في (ب) : يعذر العمل . 

(10") شرط : ساقطة من (ب) . 


ه ؟ 














وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه . ليتوافق الوسط وكلية 
الكبرى , ليندرج فينتج . 

يبقى أربعة : موجبة كلية أو جزئية » وكلية موجبة أو سالبة . 

الأول : كل وضوء عبادة » وكل عبادة بنية . 

الثاني : كل وضوء عبادة . وكل عبادة لا تصح بدون النية . 

الثالث : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة بنية . 

الرابع : بعض الوضوء عبادة . وكل عبادة لا تصح بدون النية ) . 

أقول : الشكل الأول أبين الأشكال ؛ لأن إنتاجه بديهي لأنه بالالتفاء 
والاندراج » بخلاف سائر الأشكال فإنها غير بديهية الأشكال والإنتاج , 
ولبيانه توقف معرفة إنتاج غيره على معرفة رجوعه إليه ؛ لأن بيان باقي 
الأشكال إما بالعكس أو بالخلف على ما ذكر » وعلى التقديرين تنوقف على 
رجوعها إلى الأول ؛ لأن برهان الخلف من الأول » وهذا الشكل أشرف 
الأشكال لذلك » ولأنه ينتج المطالب الأربعة » وليس في الأشكال الباقية ما 
ينتج الإيجاب الكلي . 

ويشترط لإنتاج الشكل الأول بحسب الكيف والكم شرطان : 

الأول إماب الضغري © أو عن في حكم الإيجاب » وإنما اشترط إيجاب 
الصغرى.ليتوافق الأوسط مع الأصغر , فيتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر 
إذ لو كانت سالبة » حصل التباين فلا يتعدى الحكم ؛ لأن الحكم على الشيء 
لا يستلزم الحكم على مباينه » والاختلاف الموجب للعقم يحققه . وكذا في 


هه >" 


حكم الإيجاب وهي السالبة المركبة العقلية'!؛ عند المتأخرين » أعني 
الوجوديتين » والوقتيقين ؛ والخناصتين » وإنما أنتجت صغرى لتضمنها 
الموجبة . 
قلت : والحق أن نتائج الأقيسة التي صغراها سالبة مر كبة ما لزمت عن 
مجموع ما وضع في القياس » بل الموضوع فيه مستلزم لقياسات تلك النتائج ؛ 
إذ الكلام فيما استلزم لذاته » وإلا فبرهان الخلف يدل على إنتاج السالبة 
الكلية صغرى في الأول مع الموجبة الكلية السالبة الموضوع » ومع السالبة 
الكلية السالبة الموضوع » وكذا السالبة الجزئية صغرى معهما » لكن هذه 
القترونية الأريعة زا ادف سعية :ها استاوهة + لآن الضغخرى ا كنات 
سالبة بسيطة استلزمت موجبة سالبة الحمول » نعم المنتج بالذات موجبة سالبة 
[/ه؛] قال : إيجاب الصغرى / فقط » لكان أحسن ., إذا ليس إنتاج المذكور بالذات 
اشترطه الشيخ” '' قبله » فلا دخل على المصنف . 
وقولهم : إذا تكرر السلب أنتج في الأولى » إنما ذلك للاستلزام المذ كور . 
الشرط الثاني : كلية الكبرى » ليعلم اندراج الأصغر فيه » إذ لو كانت 


. ف (ب) : الفعلية‎ )١( 
10 ٠5/54( (؟) راجع الإحكام‎ 
. )١٠١9-١١8/5( راجع الشفاء‎ )*( 
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جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر » وكون المحكوم عليه في الكبرى 
عضا منه غير الأضتر قلا يرع والالشيلؤقل الريدي لحك حققه ,برقن 
بحسب الشرط الأول مانية أضرب » من ضرب السالبتين صغريين في 
الكرزماف ال رمع ..وخصبيه اللدرل الناس اروس دمن كردي ال رحقسية 
صغريين في الجزئيتين كبريين » تبقى النتيجة أربعة من الستة عشر : موجبة 
كلية أو جحزئية ٠‏ كل واحدة مع كلية موجبة أو سالبة . 

وقدم الرحة على لكي ارلعوقده الكبة ايام تجاه ند 
اشغرر ا لوي ميت رك بوقانا إل لكر امك الكلية رق 

واعلم أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة أو جزئية » فالنتيجة سالبة أو 
حزئية ؛ لأن السلب والجحرئي لازم » بخلاف الإيجاب والكلي . 

وقدّم ما أنتج السلب الكلي على منتج الإيجاب الجرئي ؛ لأن المطالب 
الكلية أشرف ولو كانت سلباً » ولذلك قدّم الشكل الثاني على الثالث . 

واعلم أن اشتراط ما ذ كر في المحصورات لا المخصوصات . 


قال:(-01- الثانى شرطه اختلاف مقدمتيه فى الايماب والسلي الشكل الثاني 
سس ي ال يجاب والسام 


وكلية كبراه , تبقى أربعة . ولا ينتج إلا سالبة . 

أما الأول . فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل 
وسالبتان لا تتلاقيان . 

وأما كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح . 

وإن عكست الصغرى . فلابد وأن تكون سالبة ليتلاقيا . 

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس ., لأنها تكون جزئية سالبة ) . 


/أاه ؟ 


أقول : شرط هذا الشكل لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان"'* : 

الأول : اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب . 

الثاني : كلية كبراه . 

لمن لصي 1 ناك قافا ور اقوط ييه لال كالعة هين 
رمم رعق ف ردن واللبالبعون ف العالعين ونوا ذيغة عسي« المعرط 
الثاني » من الموجبتين صغريين مع السالبتين الجزئية كبرى » ومن السالبتين 
صغريين مع الموجبة الحزئية كبرى » تبقى المنتجة أربع : الكلية الموجبة الكبرى 
مع السالبتين صغريين » والكلية السالبة كبرى مع الموجبتين صغريين » ولما 
كانت إحدى مقدمتيه سالبة » لم ينتج إلا سالبة . 

أما بيان اشتراط الأول ؛ فلن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى 
الشكل الأول » وذلك لا يكون إلا بعكس إحدى مقدمتيه وإبقائها إن عكسنا 
الكبرى » أو جعلها كبرى إن كانت التي عكست الصغرى » فلو كانت 
موجبتين لم يصح ؛ لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية » ولا تصلح الحرئية 
كبرى » وإن كانت سالبتين لم يتلاق الأوسط مع الأصغر فلم ينتج . 

لا يقال : لو كانت الصغرى موجبة سالبة المحمول » والكبرى موجبة 
محصلة الطرفين » لأنتج بعكس الكبرى بعكس النقيض . 

لأنا تقول : الموجبة السالبة المحمول مع السالبة البسيطة متلازمتان ) 
فأنتتجت السالبة البسيطة صغرى في الأول مع الموجبة السالبة الطرفين ) 
بواسطة استلزام السالبة المذكورة للموجبة السالبة المحمول » وأنتجت الموجبة 


. )٠١07-١٠05/5( راجع الإحكام‎ )١( 


/ه ؟ 





السالبة الحمول صغرى ف الثاني مع الموجبة المحصلة الطرفين / لاستلزام الموجبة [/5؛] 
الداكور:ة الشانبة السيفة : 

قيل : الواجب رد الثلاثة إلى الأول » ولا يجب في البيان تعين العكس 
كما ذكر هنا ؛ لحوناز البيان بالخلف » فلا يجب اشتراط ما ذكر . 

والأولى»أن يقال : لو اتفقا في الكيف لحصل الاختلاف الموجب للعقمء 
وهو صدق القياس مع توافق الطرفين تارة » ومع تباينهما أخرى . 

وأما بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التي 
تنعكس فواضح اشتراط كليتها ؛ لأن الحزئية لا تنعكس كلياً » فلا تصلح 
كبرى للأول » وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية لتحفظ 
العكس » وترجع الكبرى الموجبة صغرى حتى يقع الاندراج والتلاقي ؛ لأن 
الكبرى إذا كانت جزئية لم يتحقق التلاقي بين الأوسط والأصغر » فلو كانت 
كبراه في الأصل موجبة جزئية » وعكسنا السالبة الكلية الصغرى ورددناها 
كبرى » احتجنا إلى عكس النتيجة ؛ إذ كل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه 
من عكس النتيجة » وهي لا تنعكس لأنها جزئية سالبة . 

ولو بِيّن اشتراطا هذا الشرط » فإن الكبرى لو كانت جزئية » لحصل 
الاختلاف الموجب للعقم » لكان أولى . 

قال : ( الأول : كليتان الكبرى سالبة : الغائب مجهول الصفة , وكل االضروب 


المتفيكة ع 


ما يصح بيعه ليس بمجهول . فلازمه : كل غائب لا يصح بيعه ١‏ ويتسين دك الدني] 
بعكس الكبرى . 


الثاني : كلية سالبة وكلية موجبة : الغائب ليس بمعلوم الصفة . وكل 
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ما يصح بيعه معلوم , فلازمه : كل غائب لا يصح بيعه . ويتبين بعكس 
الصغرى وجعلها الكبرى . وعكس النتيجة . 

الثالث : جزئية موجبة وكلية سالبة : بعض الغائب مجهول الصفة , 
وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول , فلازمه : بعض الغائب لا يصح بيعه . 

الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة : بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة 
وكلما يصح بيعه معلوم الصفة . ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه . ويتبين 
بعكس الكبرى بنقيض مفرديها , ويتبين أيضاً فيه وني جميع ضروبه بالخلف 
فتأخذ نقيض النتيجة وهو : كل غائب يصح بيعه . فتجعله صغرى . فينتج 
نقيض الصغرى الصادقة , ولا خلل إلا من نقيض المطلوب . فالمطلوب 
صدق ) . 

أقول : الضرب الأول من الشكل الثاني : من كلية موجبة صغرى , 
وكلية سالبة كبرى » ينتج سالبة كلية » بيانه بعكس الكبرى » وهي سالبة 
كلية تحفظ العكس فيرتد إلى الضرب الثاني من الأول » ولا يمكن بيانه بعكس 
الصغرى وجعلها كبرى » وإلا لرجع إلى الأول » وقد فقد شرطاه معا . 

مثاله : كل غائب مجهول الصفة . وكل ما يصح بيعه ليس يممجهول 
الصفة » [ بيانه ]''' بعكس الكبرى إلى : كل بجهول الصفة لا يصح بيعه , 
ينتج : كل غائب لا يصح بيعه . ظ ظ 

الثاني : من كلية سالبة صغرى ؛ وموجبة كلية كبرى » ينتج سالبة كلية 
كالأول » بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى وعكس النتيجة » فيرجع أيضا 


. ساقطة من (] » ب) معا » وهي مثبتة في المواضع الممائلة‎ )١( 


و5" 





إلى الضرب الثاني من الأول » ولا يرتد بعكس الكبرى ؛ لأنها موجبة لا 
تحفظ العكس .» فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه . 

مثاله : كل غائب ليس ,علوم الصفة . وكل مايصح بيعه معلوم ) 
ينتج : كل غائب لا يصح بيعه » بعكس صغراه إلى : كل معلوم الصفة ليس 
بغائب » نجعلها كبرى » لقولنا : كل ما يصح بيعه معلوم الصفة » ينتج : كل 
ما يصح بيعه ليس بغائب » فعكسها إلى : كل غائب لا يصح بيعه وهو 
الطلوفه:., 

الضرب الثالث : من موجبة جزئية صغرى » وسالبة كلية كبرى » ينتج 
سالبة جزئية » بيانه بعكس الكبرى وهي سالبة كلية تحفظ العكس » فيرجع 
إلى الضرب الرابع من الأول . 

مثاله : بعض الغائب محهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس كجهول 
الصفة » ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه » بيانه بأن تعكس كبراه إلى : كل 
مجحهول / الصفة لا يصح بيعه » ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه وهو 
المالوقية. 

الضرب الرابع : من سالبة جزئية صغرى » وموجبة كلية كبرى » ينتج 
بالنة عو ني ع لمكم اله يفكين الكرف:بالسترى :+ لأنها لا ل العكين 
فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه معا » وبينه المصنف بعكس الكبرى بنقيض 
مفرديها » فتصير سالبة الطرفين لا معدولة الطرفين » والصغرى السالبة 
البسيطة تستلزم موجبة سالبة المحمول » والموجبة السالبة احمول لشبهها 
بالسالبة لا تستدعي وجود موضوع » فيرجع إلى الضرب الثالث من الأول . 


3يؤ5ظ>_آظ 


زربا | 


ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه » بأن تعكس كبراه إلى : كل ما ليس 

ولاوشغرط ق مشرى«الشكدن الأول أن يكون موطوعها خارجيا أل 
واعترف بإنتاج ما يكون صغراه لا وجود لموضوعها إلا في الذهن . 

مثل قوهم : الخلاء ليس مموجود » و كلما ليس مموجود ليس بمحسوس ) 
مع أن الخلاء عنده ممتنع في الخارج ؛ دل على أن الموجبة الشرطية لصغرى 
الأول أعم . 
معدولة ا محمول وتنتج مع سالبة الطرفين » لكن المنتج في الحقيقة مع الكبرى 
على هذا القول الأخير . 

وكون 11 العررري نا ورك فى اصروب بالطل وا 1ك تك نس 
النتيجة ؛ لأنها إن لم تصدق فلابد وأن يصدق نقيضها » وإلا لكذب النقيضان 
ونعيضها موجب لكون النتيجة سالبة » فنجعل ذلك الْنقي لنفيض صغرى ونضمها 
إلى الكبرى من أصل القياس » فينتج نقيض الصغرى الصادقة » مثلا في هذا 
الضرب لومم يصدق : بعض الغائب لا يصح بيعه » لصدق نقيضه وهو : كل 


[الصفة ]!'' » وهو يناقض الصغرى الصادقة » وهي : بعض الغائب ليس 
معلوم » ولا خلل ف صورة القياس لأنه على نهج الشكل الأول » ولا خلل ف 
الكبرى لأنها صادقة » فالخلل من نقيض الصغرى الصادقة فتنتفي لانتفاء 
لازمها » فيثبت المطلوب » وبطل قول من يقول : لم لا يجوز أن يكون الخلل 
من ضم إحداهما إلى الأخرى ؟ إذ المجموع هو المستلزم للنتيجة » ومثل هذا 
العمل يعمل في سائر الضروب . ظ 
وقوله : لابد من عكس إحداهما وجعلها كبرى » معارض لقوله : ويتبين 
فيه وق جميع ضروبه بالخلف . 
قال : ( الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو بي حكمه . وكلية |الشكل لثالث 
اجداايا + وان مكلا .ولا يضم إلا جزلية . وشرط إنتاجه] 
أما الأول : فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الصغرى . 
فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها . لم يتلاقيا . 
وإن كان العكس في الكبرى وهي سالبة . لم يتلاقيا مطلقا . 
وإن كانت موجبة . وجب عكس النتيجة ولا تنعكس ؛ لأنها جزئية 
سالبة . 
وأما كلية إحداهما ؛ فلتكون هي الكبرى أخرى بنفسها أو بعكسها . 
وأما إنتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبداً وفي حكمها ) . 
اقول #الشكل النالكه يتكرمط راواه ملكتت و لكي ش70 


. الصفة : ساقطة من (ب)‎ )١( 
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إيجاب الصغرى أو في حكمه » بأن تكون سالبة مركبة كما تقدم في 
الأول ظ 

الشرط الثاني : كلية إحدى مقدمتيه » تبقى المنتجة بحسب ذلك ستة 

[/4؛] أضرب » لسقوط / ثمانية بشرط الأول » من ضرب السالبتين صغريين في 

المحصورات الأربعة » ولسقوط الحزئية الموجبة صغرى مع الحزئيتين كبريين 
للشرط الثاني » تبقى ستة : الموجبة الكلية مع الحصورات الأربع » والموجبة 
الجزئية مع الكليتين » وهذا الشكل لا ينتج إلا جزئية . 

أما الشرط الأول : فلأن هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الأول » إما 
بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة » أو بعكس الصغرى 
وإبقائها » فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها » رجع إلى الأول وصغراه 
سالبة » وإن عكست الكبرى وهي سالبة - والفرض أن الصغرى سالبة - لم 
يتلاقيا مطلقاً أي في شكل من الأشكال » إذ لا قياس عن سالبتين بوجه . 

ولم يقيد الأول [ بقوله 2١7]‏ : مطلقاً ؛ لأنه قد يتلاقيا الأوسط والأصغر 
والصغرى سالبة في الشكل الرابع » وإن عكست الكبرى وهي موجبة فهي لا 
تنعكس إلا حزئية » وكل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة 
وهي لا تنعكس ؛ لأنها تكون جزئية سالبة . 

وأما الشرط الثاني : فلتكون هي الكبرى بعد رده إلى الأول » إما 
بنفسها أو بعكسها » أعني بنفسها إذا عكسنا الصغرى » أو بعكسها أي 
بسبب عكس الكبرى ؛ لأنا إذا عكسنا الكبرى جعلناها صغرى » عادت 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 
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الصغرى كبرى » وذلك بسبب عكس الكبرى إذ لا تنعكس وتبقى مكانها , 
وإلا عاد إلى الشكل الرابع وبَعد من الأول . 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية ؛ فلأن الصغرى بعد الرد عكس موجبة أبدا أو 
في حكمها » وعكس الموجبة لا يكون إلا جزئية » وهذا الذي ذكر إِنما يتم لو 
لم يكن طريق للبيان إلا العكس . والأولى أن يقال : لو كانت صغراه سالبة 
لحصل الاختلاف الموجب للعقم » وهو صدق القياس تارة مع الإيهاب وتارة 
مع السلب. + وكذا تقول في الشرط الثاني بعينه . 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية ؛ فلن الضرب الأول والرابع من هذا الشكل 
أخص ضروبه » وهما لا ينتجان الكلي » لحواز كون الأصغر أعم من الأكبر ) 
ولا يغبت الأخص لجميع أفراد الأعم » ولا يسلب الأخص عن جميع أفراد 
الأعم » ومهمالم ينتج الأخص ذلك . لم ينتج الأعم . 
قال : ( الأول : كلتاهما كلية موجبة : كل بُرَ مقتات . وكل بر وبوي [الضروب 
فينتج : بعض المقتات ربوي . ويتبين بعكس الصغرى . ل 
الثاني : جزئية موجبة وكلية موجبة : بعض البرَ مقعات . وكل بر 
ربوي . فينتج مثله . ويتبين كالأول . 
النالث : كلية موجبة وجزئية موجبة . كل بر مقتات . وبعض البر 
ربوي فينتج مثله , ويتبين بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة . 
الرابع كله بوجي كيه انه : كل بر مقعات ٠‏ وكل بر لا يباح 
بجدسه متفاضلاً , ؛ ينتج : بتعض المقدات لا يباع بجنسه متفاضلاً . ويتبين 


بعكس الصغرى . 


وى25ظ 


الخامس اي ل : بعض الْبَرَ مقتات . وكل بر لا 
يباع بجدسه متفاضلا ؛ ينتج ويتبين مثله . 

السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة 000000 فى ا لا 
يباع بجدسه متفاضلاً , ينتج مثله , ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة 
وجعلها صغرى وعكس النتيجة . ويتبين مع جميعه بالخلف . فتأخذ نقيض 
النتيجة كما تقدم , إلا أنك تجعلها الكبرى ) . 

أقول : الضرب الأول من الشكل الثالث : من موجبتين كليتين » ينتج 
[ موجبة ]''' جزئية » بيانه بعكس الصغرى ليرتد إلى الضرب الثالث من 
الشكل الأول » ويعكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة . 

مفاله '' : كل بُرٌ مقتات » وكل بْرٌ ربوي » فينتج : بعض المقتات ربوي 
بيانه بأن نعكس كل بْرٌ مقتات إلى : بعض المقتات بر" '' » وينتج مع كبرى 
الأصل”*' المطلوب . أو بعكس الكبرى إلى : بعض الربوي | بر ]'*' ونجعلها 

1 الاضقرق. + والستزي | رهد + يلض بض الزبري عاقادت ع الدكلين تين 

المقتنات ربوي » وهو المطلوب . 

الثاني : من موجبتين والصغرى جزئية » ينتج كالذي قبله » ولا بمكن 
بيانه بعكس الكبرى » وإلا عاد إلى الأول عن جزئيتين » بل بيانه بعكس 


. موجبة : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ف (أ) : بيانه‎ )5( 
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الصغرى كما تقدم في الذي قبله . 

الضرب الثالث : من موجبتين والكبرى جزئية » بيانه بعكس الكبرى 
وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة » ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وإلا 
لرجع'' إلى الأول وكبراه جزئية» والمتال والبيان كما سبق في الضرب الأول. 

الضرب |[ الرابع ]''' : من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية 
بيانه بعكس الصغرى . 

مثاله : كل برَ مقتات » وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلاً » [ بأن نعكس 
صغراه إلى : بعض المقتات برّ » ونضمه إلى الكبرى |" لينتج : بعض الب *' 
لا يباع يجنسه متفاضلاً » وهو المطلوب . 

ولا بمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى . وإلا عاد إلى الأول 
وصغراه سالبة . 

الضرب الخامس : من موحبة جزئية صغرى » وسالبة كبرى » ينتج 
سالبة جزئية » بيانه بعكس الصغرى كما تقدم »ء ولا يمكن بيانه بعكس 
الكبرى وجعلها صغرى | وإلا كانت صغرى الأول سالبة . 

السادس.: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى » ينتج سالبة 


حزئية ‏ لا بمكن بيانة بعكس الضغرئ ٠١0]‏ وإلا عاد إلى الأول وكبراه جزئية 


)١(‏ ني (ب): رجع. 

(؟) الرابع : ساقطة من (أ) . 

() ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 
(5) في (ب) : المقنات . 


(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


ضير فيفر عع الأو لع عمبالية ., 

وبينه الصنف بأن عكس الكبرى على حكم الموجب”!' وسماه عكسا لما 
على طريق التجوز » وإغا هو عكس لازمها » ولا شك أن لازم اللازم لازم ؛ 
السالبة امحمول تنعكس إلى الموجبة' ' السالبة الموضوع » وينتج صغرى | مع 
فيقرق |" الاضل .ما يسكس الل ما قارع الطلوفة. 

مثاله : كل بر مقتات » وبعض البّرٌ لا يباع بجنسه متفاضلا » ينتج : 
بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا » ولاشك أن يعض الننات لياع 
وينعكس إلى : ما لا يباع بجنسه متفاضلا بّرّ » وكل بر مقتات » ينتج : ما لا 
كتاغنلذ وهو سطارم.: [ تعض ]!" الققات هر لياع سه تفاخلا ؛ 
وهو المطلوب . 


ويتبين هذا الضرب وسائر الضروب التي قبله بالخلف » بأن نأخذ نقيض 


. ف (ب) : الموجبة‎ )١( 

(0؟) ف (ب) : الحرئية . 

(9) ما بين المعققوفتين ساقطة من (ب) . 
16 سقعانا #ميافظة مر نت 

(5) لبعض : ساقطة من (أ) . 


557 


النتيجة ونحعله كبرى لكليته''" » مثلاً في هذا الضرب : لولم يصدق : بعض 
المقتات لا يباع بجنسه متفاضلاً » لصدق : كل مقتات يباع بجنسه متفاضلاً » 
قط قر لقولنا :كل( اعتانناء ويم 05 تيناع سه عاضا > 
وقد كانت الكبرى : بعض البْرٌ لا يباع بجنسه متفاضلاً » هذا خلف . 
قال : ( الشكل الرابع : وليس تقديا وتأخيرا للأول ؛ لأن هذا نتيجة [الشكل الرابع 
كه وشرط إنتاجه] 
والجزئية السالبة ساقطة لأنها لا تنعكس . وإن بقيتا وقلبتا . فإن 
كانت الثانية لم تتلاقيا » وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى . وإذا كانت 
الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الفلاث . وإن كانت سالبة كلية 
فالكبرى موجبة كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة جزئية وقلبت وجب جعلها 
الصغرى وعكس النتيجة . وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى » وإن 
كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه . وإن كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة 
كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح الصغرى 
للكبرى . وإن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية . وإن كانت موجبة 
الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة , نتج : بعض 
المفتقر وضوء . ويتبين بالقلب فيها وعكس النتيجة . 
الثاني : مثله . والثانية جزئية . 
الثالث : كل عبادة لا تستغني , / وكل وضوء عبادة . فنتج : كل [أ/١]‏ 


. ف (ب) : الكلية‎ )١( 


مستغن ليس بوضوء . ويتبين بالقلب وعكس النتيجة . 

الرابع : كل مباح مستغن . وكل وضوء ليس بباح . فنتج : بعض 

الخامس : بعض المباح مستغن . وكل وضوء ليس بجاح . وهو 
مثله ) . 

أقول : ظنّ بعض الناس أن الشكل الرابع هو الأول" [ إلا أنه ]'"' قدم 
كبرامو اخ دراه » ولس 157 للك يدي ل الأنن |" افيحة عن الشيكل يكين 
فيخة الأو ل + فلى كانس **؟ الأول لعكيت تتبيفنه التضير' كنيد ”7 الشكل 
الأول » إذ الأشكال إِثما تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحمولها » ولا يتعين 
ذلك إلا بتعيين النتيجة » فإذن إنما يكون أول بكون نتيجته نتيجة الأول 2 
وهذا نتيجته عكس نتيجة الأول » ثم الجزئية السالبة لا تستعمل في هذا 
الشكتن أن هيدا الشكان عن ميق الزن الى الأول ع بوذتلة إنا تعكمو 
للأول ولا كبرى له » فتسقط بحسب ذلك سبعة أضرب » فإن كانت صغراه 
)١(‏ هذا الشكل لم يعرفه بعض المناطقة وعدّوه ضمن الأول » وبذلك فالأشكال عندهم محصورة 
في الثلاثة المذكورة » ومن هؤلاء : الغزالي » والآمدي . راجع معيار العلم (ص8١١5-1*١)‏ ) 
الإحكام .)١١9-1١١8/4(‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 
(9) لأن : ساقطة من (أ) . 
0ق اولي ها 


(5) ف (أ) : نتيجة . 


/ا؟ 





موحبة كلية » أنتج مع الموجبتين ومع السالبة الكلية » وإن كانت الصغرى 
سالبة كلية » أنتج مع الموجبة الكلية فقط » إذ لو كانت الكبرى موجبة جزئية 
وقلبنا » وجب عكس النتيجة وهي جزئية سالبة لا تنعكس » وإن | عكستا 
وبقيتا]”'' لم تصلح كبرى الأول لحزئيتها » يعنى ولم تصلح الصغرى أيضا 
لأنها سالبة ولا تكون صغرى الأول سالبة » ولو كانت سالبة كلية لم يتلاقيا 
بوجه . إذ لا قياس عن سالبتين فتسقط ضربان اخران » وإن كانت الصغرى 
موجبة جزئية » فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وقلبتا » ل 
تصلح الصغرى كبرى الأول » وإن عكستا صار عن جزئيتين » وإن كانت 
موجعية عدركية فنايعد #فتسقط اتنا اران وب البيآن: الا خدلاف» الوسى 
للعقم اول لا تقد 

الضرب الأول : من كليتين موجبتين » ينتج موجبة جزئية . 

مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة » ينتج : بعض 
الأشر وضوء «مأن اقبي لاضن تتكس ليها + ولااجكنبن بزائنة 
بعكسهما وإلا لصار عن جزئيتين وأنتج الحزئي ؛ لأن ما يبدل فيه الترتيب 
لابد فيه من عكس النتيجة » وهي موجبة كلية » وعكسها إيجاب جزئي . 

والأولى في البيان أن يقال : هذا الضرب قد يكون الأكبر فيه أخص من 
الأصغر » ولا يثبت الأخص لحميع أفراد الأعم » وهذا الضرب أخص ضصربَي 
الإيجاب » وهو لا ينتج إيجاباً كلياً » فالأعم أولى . 


الضرب الثاني : من موجبة كلية صغرى » وموجبة جزئية كبرى » ينتج 
(1(365) عكسك وفيت 


١‏ /ا؟" 


موجحبة جحزئية » بيانه بالقلب كما تقدم . 

الثالث : من سالبة كلية صغرى » وموجبة كلية كبرى » نتج : سالبة 
كلية » بيانه بقلب المقدمتين وعكس النتيجة . 

مثاله : كل عبادة لا تستغني عن النية » وكل وضوء عبادة » نتتج : كل 
مستغن ليس بوضوء » بأن نجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى » نتج : 
كل وضوء ليس بمستغن عن النية » ينعكس : كل مستغن عن النية ليس 
بوضوء ء وهو المطلوب . 

ولا بمكن البيان بعكسهما , وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه . 

الرابع : من موجبة كلية صغرى » وسالبة كلية كبرى » ينتج : سالبة 
حرائية ا روالد يكين المتتقق رولا كاه مكس. الضكرق حرفا 1 ريع إلا 
الجزئي » ولا يمكن بيانه بالقلب » وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه , 
والأدك اندمين ايان الكو فد كه قد خض بن ١‏ أضغير ع ادن 
لا ينفى عن جميع أفراد الأعم » وهذا الضرب أخص من الخامس » | ومتى لم 
ينتج الأخص الكلي » لم ينتجه الأعم ]'' . 

وأما الضرب الخامس : فإن إنتاجه وبيانه كالذي قبله » ويمكن بيان 

[/01] جميع ضروب هذا الشكل بالخلف » بأن تال :تقيض( الشيحة اق الضرسية 

الأولين ونحعله كبرى » لينتج نقيض الكبرى الصادقة » والثلاث الأخيرة تأخل 
نقيض النتيجة وبحعله صغرى » لينتج نقيضها أيضاً . 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 


ا ؟ 


قال : ( والاستشائي ضربان : ضرب بالشرط ويسمفى المتصل [القياس 
والشرط مقدماً . والجزاء تالياً ‏ والمقدمة الثانية استثنائية . 0 

وشرط إنتاجه : أن يكون الاستثناء بعين المقدم . فلازمه عين التالي أو 
بنقيض التالي . فلازمه نقيض المقدم . 

وهذا حكم كل لازم مع ملزومه . وإلا لم يكن لازم . مثل : إن كان 
هذا إنساناً فهو حيوان » وأكثر الأول «بأن) ؛ والثاني «بلو) . 

ويسمى بلو قياس الخلف . وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ) . 

أقول : لما فرغ من القياس الاقتراني » شرع الآن في الاستثنائي » وهو 
قياس مركب من مقدمتين , إحداهما شرطية » والأخرى [ استثنائية ١7]‏ , 
وضع أحد طرق الشرطية ليازم الآخر » أو رفعه ليرتفع الآخر أو يثئبت » فإن 
كانت الشرطية من حمايكين, فالموضوعة أو الرفوفة حملية + إن كان مخ 
شرطيتين فا موضوعة أو المرفوعة شرطية ؛ وهو على ضربين ؛ لأن الشرطية فيه 
إما متصلة » وهي التي حكم فيها بلزوم شيء على تقدير شيء آخر » وإما 
منفصلة » وهي التي حكم فيها بالتناقي بين قضيتين . 

والشرطية بحكم وضع اللغة هي الأولى » وإنما سمى المنطقيون المنفصلة 
شرطية » لمشاركتها الأولى في التركيب من قضيتين . 

القسم الأول : ما كان بالشرط ؛ ويسمى الاستثنائي المتصل » وما دخل 
عليه حرف الشرط يسمى المقام لتقدمه » والجزء الشاني الذي دخل عليه 


)١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة المعنى » وراجع الكلام على الالنناتي المتصل في الإحكام 
.)١٠١9/4(‏ 


؟ 


حرف الحزاء يسمى التاليى لتأخره » والمقدمة الثانية استثنائية لاشتماللها على 
حرف الاستثناء الذي هو لكن » وهذه التسمية لا يختص بها حين كونها جزء 
القياس المتصل ؛ لأنها تسمى كذلك في امنفصل . 
وشرط إنتاج المتصل أن يكون الاستثناء بعين المقدم ليلزم عبن التالي » أو 
بنقيض التالي ليلزم نقيض المقدم » [ لأنه يلزم '١1]‏ من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم وإلا لم يكن ملزوماً » ومن رفع اللازم رفع الملزوم وإلا لم يكن لازم . 
ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم لحواز كون اللازم أعم » ولا يلزم مسن 
وجود العام وجود الخاص » ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم » إذ لا يلزم 
من رفع الخاص رفع العام » فإن كان اللازم مساويا لزم من وضع أيهما كان 
وضع الآخر » ومن رفعه رفع الآخر » لكن ذلك للزوم المقدم أيضاً للتالي فهو 
اتصال آاخر . 
وقوله : ( وهذا حكم كل لازم مع ملزومه ) يعنى من حيث هو لازم 
وملزوم » إذ اللازم يحب صدقه على تقدير صدق ملزومه » فيكون متضمنا 
للشروط الثلاثة التي هي إيجاب المتصلة » وكونها لزومية » وكون الملازمة 
كلية .أو كلية الاسشناء إن. كانت جزئية » وإلا لما حصل إنتاج لجواز أن 
دكوق بحال:الاأتضال غير عقال الأسضاء.ء واكتر استعمال ها سصى .فيه عون 
المقدم «بأن) » فإنها وضعت لتعلق الوجود بالوجود » واستعمال ما يستثنى فيه 
نقيض التاللي » فهي وضعت لتعلق العدم بالعدم . 
امشوطلها “قال 1( وسعى وجوه قاب كلك ) ين موي التصيل النلنى اسفي 


. مها بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 


/ا ؟ 





فيه نقيض التالى قياس الخلف”'' » هذا يحتمل أنه يريد بقياس انخلف برهان 
للقي ادق تفده لقي" كما الو قال :ل يق تقيض العنيمة ليت يه ل 
مقدمة من مقدمتي القياس ولزم ا محال » أو يكون اختار من مذهب الكاتبي في 
أن قياس الخلف قياس بسيط استثنائي مركب من متصلة مقدمها نقيض 
المطلوب وتاليها أمر محال » ومن استثناء نقيض التالى ليلزم / نقيض المقدم” '" . 

وهو عند الجمهور مركب من قياسين » أحدهما اقتراني » والآخر 
استثنائى . 


3 


وتاليها وضع نقيضه صادقاً » ومن حملية صادقة في نفس الأمر مشاركة للتالي. 
والاستثنائي : من نتيجة التأليف » أعني نتيجة القياس الشرطي الاقتراني 
ومن حملية هي رفع التالي . 
مغاله : إذا كان المطلوب : ليس كل ( ج) (ب) » فلو لم يصدق : ليس 
و 2 » صدق : كل (ج) (ب) ٠‏ وكل (ب) (أ) صادق في نفس 
الأمر » نضمه إليه فينتج : لو لم يصدق ليس كل (ج) (ب) » صدق : كل 
(ج) (أ) » لكن لا يصدق : كل (ج) (أ) على أنه قول محال » ينتج : ليس 
يصدق ليس كل (ج) (ب) » فيصدق : ليس كل (ج) (ب) » إذ سلب 
السلب إيجاب وهو المطلوب . 
كراعم فرون قا ماوق شاه الاسييية ل 186 11 
وقال الرازي : «سمي خلفاً أي باطلاً » لا لأنه باطل ف نفسه » بل لأنه ينتج الباطل » على تقدير 


عدم حقية المطلوب) : المصدر نفسه (ص5ه١)‏ ' 
)١١‏ راجع رأي الكاتبي فق قياس الخلف ف الرسالة الشمسية (ص58 )١56201١‏ . 


نمض 


[أ/ه] 





|الاسقاتين 


المنغصل] 


فتن :قا اللي على :تناتت [لظويية بيو البمظلة :يفلا ل اللقيض + 

قال : ( وضرب بغير شرط ويسمى المنفصل , ويلزمه تعدد اللازم مع 
التنافي . 

فإن تنافيا إثباتاً ونفياً . لزم من إثبات كل نقيض الآخر . ومن نقيضه 
عينه , فيجئ أربعة , مثاله : العدد إما زوج أو فرد , لكنه ... إلى آخرها . 

وإن تنافيا إثباتاً لا نفيا » لزم الأولان , مثاله : الجسم إما جماد أو 
حيوان . 

وإن تنافيا نفياً لا إثباتاً . لزم الآخران , مثاله : الخنثى إما لا رجل أو 
إما لا امرأة ) . 

أقول : لما فرغ من المتصل » شرع في المنفصل » وهو ما كان بغير شرط 
ونسمى كنات امرتصير" 17 ونوارا وك قممى ستميلة مراع و هيدا اللسب 
تعدد اللازم » أي تعدد أجزاء المنفصلة مع التنائي بين تلك الأجزاء » وتسمى 
الأجزاء لوازم ؛ لأنها على صور النتائج » أو يكون المراد يلزمه تعدد النتائج 
مع التناقي بينها » إذ لا يجتمع بعض النتائج مع بعض » وذلك أن أجزاء 
المنفصلة إن تنافيا في الإثبات والنفي ٠»‏ يلزم أربع نتائج ؛ لأنهما لما تنافيا في 
الإثبات لزم من وضع أحدهما وضع الآخر . ولما تنافيا نفيا لزم من رفع أحدهما 
رفع الآخر ؛ لأنها مركبة من الشيء ونقيضه » والنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان » وهذه المنفصلة تسمى الحقيقية » وإلى النتائج الأربع أشار المصنف 
بقوله : ( لكنه ... إلى آخرها ) . 


. )١١9/54( راجع الإحكام‎ )١( 


ا ؟ 


وإن تنافا جزءآها إثباتاً فقط » لزم من وضع أحدهما رفع الآخر لامتناع 
اجتماعهما » ولا يلزم من رفع أحدهما وضع الآخر لجواز رفعهما ؛ لأنها 
مركبة من الشيء والأخص من نقيضه » ولو اجتمع الشيء والأخص من 
نقيضه لاجتمع الشيء ونقيضه » ويجوز رفعهما إذ لا يلزم من رفع الأخص 
رفع الأعم » وإلى هذا أشار بقوله : ( لزم الأولان ) » أي يلزم من إثبات كل 
واحد نقيض الآخر » فإنه يلزم من إثبات الحيوان انتفاء الجماد » ومن إتبات 
مواد كتاج كليو انا رافق القا عن البارك ع واتسهى نانع مع 

وإن تنافيا نفياً لا إثباتاً لزم الآخران » أي يلزم من نقيض كل واحد عين 
الآخر » ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر لحواز اجتماعهما » لأنها لما 
تركبت من الشيء والأعم من نقيضه » لم يجز رفعهما ؛ لأنه متى ارتفع الأعم 
ارتفع الأخص » فلو ارتفعا ارتفع النقيضان » ويجوز اجتماعهما ء إذ لا يلزم 
من وجود الأعم وجود الأخص . 

مثاله : الخنئئ إما لا رجل وإما لا امرأة » لكنه رجل فليس بامرأة » لكنه 
افراة قلس هيل موتو امتضييةة عفية احدعيا 1 وترم بيطي الأخبير. 
لاجتماعهما في الحجر , وتسمى مانعة الخلو » ويشترط في المنفصلة أن تكون 
موحبة كلية عنادية » أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية » وهذا إذا استثنى 
ين للدم +بوإلة ل ينهم الذرفية مييق 2١"‏ الكلينة الويجينة (راداكما + والاهبال 
بالاقتضاز علق اإما:+ والخوفية قل 'تكبون إما أن يكوة العده وجا وإما أن 
دكوق قردا جو الست ورتظ بحر قب «الاشمال عي الامسالاح 'تقدعه.. 


اا ؟ 


زأعه] 


[رد الاستشائي قال : ( ويرد الاستضائي إلى الاقتراني , بأن يجعل الملزوم وسطأ , 
0 والاقتراني إلى المنفصل بذكر منافيه معه ) . 
اقول : آماارد. انه أن هل ادرو وميه + خالتي إن كنات هنا 
امنا قو يوان بدي ان باون بعد اسان را ل شماة حيوان عر نا ذا 
استثنى نقيض التالي بامطاليت لو كا نع ادرييا لكان غير ناطق + فنتيول: : 
هذا ناطق » وكل ناطق ليس بفرس »ء فالاستثنائية أبدا صغرى » والحملية التي 
هي تالي الشرطية كبرى » ورد المنفصل إلى الاقتراني بأن ننفي الموضوع 
ونحعل أحد الحزئين وسطأ ونقيضه أكبر » مثاله : العدد إما زوج وإما فرد ء 
لكنه زوج فليس بفرد » بأن نقول : هذا العدد زوج » وكل زوج ليس بفردء 
فهذا العدد ليس بفرد » وكذا البواقي . 
وينبغي حمل الملزوم في كلام المصنف على ملزوم النتيجة ليتناول سائر 
الأقسام » ونعني امحكوم به في الاستثنائية » أو نفس الاستثنائية لكونها ملزومة 
اسح كما فا لمن الي 030 
يرد بأن تجعل الاستثنائية صغرى والأولى كبرى » ويجوز في جعلها وسطا 
حيث جعل بعضها كذلك »ء أو يكون المصنف أراد القسم الأول وهو ما 
استثني فيه عين المقدم » يدل عليه قوله : ( والأولى كبرى ) » وإنما ذلك في 
ما انيقي ند عين القدع قاك اندالنس ارأر لم كبوقوديل #الدها قاط.. 
واعلم أن هذا إذا كانت الشرطية تشارك مقدمها وتاليها في الموضوع . 
ولا قا و كماار كناب إننا أكون امسن ظالفةا أو كوت اللي موعود .. 


. )١١ص( راجع المنتهى‎ )١( 


يحض 





ويُرد الاقتراني إلى المنفصل بأن يذكر مناقي الوسط معه » مثاله : الاثنان 
زوج » وكل زوج ليس بفرد » فمنافي الزوج الذي هو الوسط إما هو الفرد . 
فنقول : الإنسان إما زوج أو فرد ؛ لكنه زوج "قلسن تقرا , 

ويرد إلى المتصل يجعل الوسط ملزوما » وهو بين . 

قال : ( والخطأ في البرهان لمادته وصورته . [اخطأ في 

فالأول : يكون في اللفظ للاشتراك . أو في حروف العطف 5-5-5 
الخمسة زوج وفرد . ونحو : حلو حامض . وعكسه : طبيب ماهر . 

ولاستعمال المتباينة المترادفة , كالسيف والصارم . 

ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة كالحكم على الجدس بحكم النوع 

وجميع ما ذكر في النقيضين . 

وكجعل غير القطعي كالقطعي . 

وكجعل العرضي كالذاتي . 

وكجعل النتيجة مقدمة بتغير ما » ويسمى المصادرة . 

ومنه المتضايفة ,» وكل قياس دوري . 

والغاني أن يخرج عن الأشكال ) . 

أقول : لما فرغ من مادة البرهان وصورته » ذكر الآن الخلل الواقع فيه , 
وهو إما ف مادته أو صورته” '' » والأول يكون لفظيا ؛ ويكون معنويا . 

فاللفظي : إما أن يكون في المفردات » أو في التركيب » والذي في المفرد 
لكر ب عر اس دك انما ا 


: )١ 5 راجع معيار العلم (ص55١-5١١) ؛ إيضاح المبهم فوع معاني السلم (رص‎ )١( 
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الأول أ خسييه اققيام فلالقه نإمنا لاقمر فاق اعيف درفي الفعول + 
كقولنا : هذا عين » و كل عين ربوي » ومنه استعمال اللفظ الذي له حقيقة 
وحار . 

والثانى : كالمختار مشترك بين الفاعل والمفعول بحسب الصيغة لا جسب 
الجوهرية . 

وأما الذي بحسب التركيب » فقد يكون بسبب حرف العطف » وقد لا 
[ يكون ]” . 

فالآول : الخمسة زوج وفرد » وكل ماهو زوج وفرد فهو زوج ) 

[/04] ينتج : الخمسة زوج ؛ فإن أريد أن الخمسة تحصل منهما فالصغرى صادقة / 
ولا يلزم من تر كيب شيء من شيئين صدق كل واحد منهما عليه » لآن ذلك 
انايكوو دق الكدواو اخمولة عنوإف اريف" أن "اللمية فد ف ليها "كل عدهها 
كذبت الصغرى ) وكذا بغير حرف العطف ٠‏ كقولنا في المر : إنه حلو 
التركيي المعدوم مويعوذ! م كما إذا كان ويد طبيبا وساهرا فق الشسر #تقإنه 
يصدق أنه طبيب وماهر حالة الإفراد » ولا يصدق في حالة التركيب لإيهامه 

أنه ماهر في الطب » وهو غلط من تركيب المفصل » والذي قبله غلط من 
وقد يحصل الغلط باستعمال المباين مكان المرادف » كالسيف والصارم 
فيوهم الحاد الو سط ع فإن السيف اسم للذات ؛ والصارم اسم له باعتبار 


61«وباذةة زقتكيها السياقه.: 


و58" 


القطع , وهذا من الأول » ولذلك أعاد المصنف الجار » ولو أتى به عقب 
قوله .+ الأشتراك ».لكان اول 

وأما المعنوي : فيكون لالتباس المادة | | قة بالصادقة ١7|‏ أ هيا 

فقوله : ( لالتباسها بالصادقة ) راجع إلى اللفظي والمعنوي كما هو في 
للقي" ع اتلك على الس هلا كم يغلي النور عع "كما يفال + الفرس 
حيوان ؛ والحيوان ناطق » وهذا من سوء اعتبار الحمل » ويسمى أيضاً إيهام 
العكس » ومن هذا القبيل الغلط في جميع ما ذكر في النقيضين » مثل أخذ ما 
بالقوة كانننا ولد وربو كاف شرو بكان الك ماه و قاهد الطليق 
مكان المقيد وبالعكس » وكذا جميع ما اشترط في النقيضين » فإنه إن ل يراع 
التسست الكاذبة بالصادقة . 

ومنه جعل ما ليس بقطعي من الحدسي ., والاعتقادي » والتجريبي 
[الناقص ]""* » والظن » والوهم مكان القطعي . 

ومنه جعل العرضي كالذاتي » مثل : السقمونيا*' مبرد » وكل مبرد 
تأرف عتفات المشموقا ره يالك سبي لآن الميتتيو نيا سين الصفراء ) 
وانتفائها عن البدن يوجب برده » وإنما البارد هو المبرد بالذات » وهذا غير 


رت : الكاذبة بالصادقة . 

. )١ 5-١ راجع المنتهى (ص5‎ )١( 

() الناقص : ساقطة من (ب) . 

(4) نبات طبي عشبي عارش من فصيلة البلابيات » يستخرج من جذره عصارة ذات استعماللات 
طبية كبيرة » ويوصف بأنه حار يابس . انظر كشف الرموز لعبد الرزاق الجزائري (ص١١١)‏ 2 
معجم جامع الشفاء جمع وإعداد عبد الحميد بلطه جي (ص555) . 
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| الفياتن 


الدوري] 


الذاتي والعرضي بالتفسير المتقدم » أو بجعل الماشي جنسا للإنسان مكان 
الحيوان » فيكون موافقا لما تقدم . 
على المطلوب”'' » مثل : كل إنسان بشر » وكل بشر ناطق » فإن النتيجة 
عين الكبرى . 
ومن جَعل النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ المتضايفة » مثل : هذا ابن , 
ومِنْ جَعْل النتيجة مقدمة بتغيير ما القياس الدوري”" » وهومايتوقف 
بوك إخدئ مقدعتية على النقببحة + أي تقبيت: اخلق«مقدهيه ببقياس ع ركسب 
من تبعة النرانن الأول وعكتن الكغر كباعهعا > كن إسبان سيوات» 
وكل حيوان حساس » تُضم نتيجته إلى : كل حساس حيوان » لينتج صغرى 


)١(‏ هي التي تحعل النتيجة جزء القياس » أو يلزم النتيجة من جزء القياس » كقولنا : الإنسان بشر 
وكل بشر ضحاك » ينتج : أن الإنسان ضحاك . 

فالكبرى هاهنا والمطلوب شيء واحد » إذ البشر والإنسان مترادفان وهو اتحاد المفهورم . فتكون 
الكزرى:والسحة سها زانعدا . الععروف اك وض 15 

ولاق لنت )سر عع 

(9) هو أخذ النتيجة مع عكس إحدى مقدمتي قياسها لاستنتاج عين المقدمة 0 
قيل : إن كل إنسان ناطق » وكل ناطق ضاحك » فقيل : كل إنسان ضاحك ٠‏ وكل ضاخحك 
ناطق » وهو عكس المقدمة الكبرى » فلزم عنه : كل إنسان ناطق » وهو عين المقدمة الصغرى ع 
وهو دور ع لمافيه من جعل النتيجة مقدمة ف استنتاج إحدى مقدمتي قياسها . انظر المبين 
رض 1 
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قل عليه + السادوة 1 ريم إل ال اللادة ميل إل «الصيورة. 
وقيل : ليس الخلل من جهة مادته لأنها صحيحة » ولا من جهة صورته 
لأنها على نظم الشكل الأول » بل لكون اللازم ليس قولاً آخر » ويجب كونه 
[ قولا آخر ]'" . 

وهاه ليس كن نا نحي فه اجن سافن ركون عادر إلا إذا 
كان هيا نات جد اليتون كاليال الك كون . 

القسم الثاني”'' : خطأ الصورة » بأن لا يكون على تأليف الأشكال 
المذكورة » ونعني بالفعل أو بالقوة » وإلا لكان الاستثنائي فاسداً . 


. ها بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
. (؟) والأول ذكر في نهاية (ص ةل ؟)‎ 


م 


[/ه] قال :( همبادئ اللغة . ومن لطف الله تعالى / إحداث الموضوعات 

[مبادئ اللغة] ظ 
اللغوية ) . < 

أقول : إضافة المبادئ إلى اللغة من إضافة الشيء إلى جنسه » فهي بمعنى 
[ خاتم من فضة ١]‏ » ولما فرغ مما تمس الحاجحة إليه من القواعد المنطقية ) 
التي هي من تتمة مبادئ هذا الكتاب » شرع الآن فيما تستمد منه أصول 
الفقه من المباحث اللغوية » ولما كان المستمد منه على ما تقدم من المبادئ لهذا 
العلم » قال : ( مبادئ اللغة ) . 

ولم يظهر لتغير عبارته وجه حيث قال أولا : ( من الكلام والعربية 
والأحكام ) » وقال الآن : ( مبادئ اللغة ) » ولم يقل : مبادئ العربية » ولم 
نك كن اسح ند اه والح المادئٌ الكلامية ؛ لأن المبادئّ الكلامية على 
ما سبق : معرفة الباري » وصدق المبلغ » ودلالة المعجزة على صدقه » وقد 
حرث هد الماع الل ويدوا فين :ل تان اق تعيب ناليع علي الكتااه شوق فين 
الاتتشار وخلط العلوم . 

(الفموظ غسو ال اللناذة اللقوية مانو يونا 1 كن مدر فا مواق 
تصانيف علوم العربية » لم يمكنه أن يحيل الكلام فيه على فن آخر » بخلاف 
مباذئٌ الكلام » ولذلك أيضاً ذكر مبادئ الأحكام » وقدم المصنف مقدمة 
فلن اناجيت اللغوية . 

واعلم أن الإنسان لما كان شريفاً لكونه خلق الله تعالى » كما قال عليه 
السلام حاكياً عن الله تعالى : وكنت كنزاً مخفياً » فأحببت أن أعرف . 


. ف (ب) : من كخاتم فضة‎ )١( 


5 


فخلفت خلقاً لأعرف به" ولا يتم ذلك للخلق بدون الاطلاع على 
المقدمات النظرية » والخلق متفاوتون في مقتضى أفكارهم » فمست الحاجة إلى 
إعلام بعضهم ما في ضمير بعض . لتكمل المعارف بتشارك 2 
للإنسان قوة حسية ترتسم فيها صور الأشياء الخارجية وتتأدى عنها إلى النفس 
فترتسم ارتساماً ثانيا في النفس » وقد ترتسم في النفس لا من جهة الحس » 
فللأشياء وجود في الخارج ووجود في النفس » وكما أن الحاجة ماسة إلى 
التتضيل ف العقل لا ليس بحخاصل فيه ع ست إل إبراز ما تحضل في النفس 
من لم يحصل عنده » إذ الإنسان لا يستقل بأمر نفسه في تحصيل معارفه 
وتسهيل معايشه » بل يحتاج إلى معاون » ولا يتيسر ذلك له إلا بإبراز ما في 
ضميره » ولما لم يكن ما يتوصل به إلى ذلك أخف من أن يكون فعلاً » وم 
يكن اح مو أناركوة هر عند تسر ار وتدايه و ولافة كرلينة للنسس 
الضروري فخفت المؤونة وعمت الفائدة » لتناوله الموجود والمعدوم واجحسوس 
والمعقول » ولأنه مقدر بقدر الحاجة وينقضي عند انقضائها , إذ لو بقي بعد 
الحاجة رمما اطلع عليه من لا يريد اطلاعه عليه » قاده الإلمهام الإلحي إلى 
استعمال الصوت وتقطيع الحروف بالالة المعدة له » ليدل غيره على ما عنده 
من المدر كات بحسب تر كيباتها على وجوه شتى موضوعة لما » فالعبارة دالة 
على الصور الذهنية وهي على الأمور الخارجية » لكن الأولى لما كانت وضعية 
اختلف الدال بحسب الواضعين دون المدلول » | ولما كانت الثانية طبيعية » لم 


لاا ضعيف )» وتتيعه الزمر ك: شبعخنا) .. المقاضك. الموية (المندية شيعن اااي بالا 
رو 0 ةك وم ص 


تم 


يختلف الدال ولا المدلول ]''' وأيضا [ وضع ]!"' الذهن لأن اللفظ دائر معه. 
امايق الفرداكه ادن عن واى نقنيها تيه اسان جيه إتيانا 20 إذا لني أله 
أنه حجر سماه در 4 فمد دار الاسم مع الذهن 55006 وغلنه ( فالواضع له 
إذ لو كان الواضع للخارجي ما تبدل بتبدل الظل ٠١‏ 3 وكان يلزم تغير الآأمر 
وأما الركيقلأنه لودل: وك قائو على الخارعي > كان كل بحكم 
[/*] صدقا / بل على الذهني » فإن طابق الخارحي فصدق », وإلا فكذب » ولقوة 
الغلاقة بين اللقظة لمعن عقلما يفاك تعقل الشر عن يد اللقيظ .هبو كان 
المفكر يناجى نفسه بألفاظ متخيلة » وسبب القوة كثرة الاحتياج وتوقف 
الاستفادة عليه . 
9 ا : ا لكك وي عم الوه 1 ا رقا 
قيل : قوله ( ومن لطف الله ) إشارة إلى ان عنده توفيفية2 . 

. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) وضع : ساقطة من (أ) . 

(؟) القائل هو الأصفهاني . راجع بيان المختصر )١50/1١(‏ . 

(4) لأن اللغة أيسر وأكثر إفادة من الإشارة والمثال » أما كونها أيسر فلأنها موافقة للأمر الطبيعي 
لأن اأشرواقك كفيات تفرض :لللسسن البرورف:» أمنا'كونهنا اك إفتادة ,"فإنهنا تعنم كن العليوم 
موجود ومعدوم » بخللاف الأغارة فإنها تقض بالموجود السورس .+ وغلافه الثال شه أن سن لما 
ف اشير لكا سوه القن اله اقرف زا 1 

(8) المسألة مخلافية فيها عذة مذاهت.: 

الأول : أنها توقيفية والواضع لا هو الله » وقال به أبو الحسن الأشعري » وبعض أتباعه كابن 
فورك . 

2 


يك 


قلت : وفيه نظر ؛ إذ التوقيف لقا ررق كوه للك سواء . 

قال( فلعكلم غلى حدها , وأقسافها + وابعداء وضعها + وطريق 
معرقتها . 

الحد : كل لفظ وضع لعنى . 

أقسامها : مفرد , ومركب ) . 

أقول : أمر المتكلم نفسه قليل » ومنه قوله تعالى : ( وَلْتَحْوِل 
خَطَايَا كم 6 وحصر المصنف النظر في الموضوعات اللغوية في أربعة أقسام : 

الأول :اللي 6 قد هو خاررق مره اماهية , 

الثاني : أقسامها . من كونها مفردة ومركبة . 

الثالث : في ابتداء الوضع . أهي توقيفية أو اصطلاحية . ليتفرع على 
ذلك التغير والنقل . 

الرابع : طريق معرفتها أهو النقل » أو العقل » أو المركب منهما . 

أما الحدٌ : فكل لفظ وضع لعنى . 

( كل ) لا تدخل في الحد ؛ لأنه للماهية من حيث هي » ولا يدخل فيها 
عموم ؛ ولأنه يحب صدقه على كل فرد » ولا يصدق بصفة العموم ؛ 
فذكرها إما للإشعار بأنه لا يختص بقوم دون قوم » أو لأنه يحد الموضوعات 


الغالت + أنها اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة من البشر » وينسب لأبي هاشم . 

الرابع : بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي » ونسبه القرطبي إلى الأستاذ . 

الخامس : التوقف . وهو مذهب القاضي ؛ وإمام الحرمين » و#هور المحققين . البحر احيط 
ل" 


. )١؟( العنكبورت آية‎ )١( 


ام" 


[أقسسام 


اللغوية] 








بصفة العموم » فوجب اعتبارها فيه » فيكون للكل المجموعي ؛ لأن 
الموضوعات مجموع الألفاظ لا كل واحد . 

فلفظ ومعنى » مصدران يدل كل منهما على القليل الكثير . 

فكأنه قال : مجموع ألفاظ وضعت ال معان . 

0 إن ريك ل واتحد 1 يسار لال ككزية نا ويلوم أبايركبورة العنار قب 
تكلم قورع رولف أ ريد الكل القتموعى لم أن لآ وربعد الغو ما . 

وفيه نظر ؛ لأن المعنى ما صدق عليه أنه لفظ موضوع ء | والمركب 
صدق عليه أنه لفظ موضوع ]”"' لمعنى » ضرورة أن أجزاءه وضعت لأجزاء 
المعنى » أو نختار الثاني , ويكون اللغوي المستعد للعلم بالجميع . 

والوضع : اختصاص شيء بشيء » بحيث إذا أطلق الأول فهم الثاني من 
اوت 0 

وبقوله : ( وضع لمعنى ) خرج المهمل » وهذا يشمل ما مدلوله لفظ 
كالاسم والفعل والحرف ؛ لأنه معنى أيضاً , إذ المعنى هو المقصود بشيء ؛ 
وهو أعم من كل منهما » وظهر أن مذهبه أن المركبات موضوعة أيضا » إذ 
المعنى بالوضعي ما للوضع فيه مدخل وأجزاء اللفظ موضوعة لأجزاء المعنى ) 


. القائل هو التستري . انظر النقود والردود (549/ب)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من )١(‏ . 

20 يقول القرائي : «الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلاً على المعنى » كتسمية الولد 
زيداً » وهذا هو الوضع اللغري » وعلى غلبة استعمال اللفظ تي المعنى حتى يصبر فيه أشهر من غيره 
وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة : الشرعي » والعرثي العام » والعرقي الخاص» . شرح تنقيح الفصول 
(ص١7)‏ » وراجع تعريف الوضع . التعريفات (ص57؟) ؛ شرح الغرة للرازي (ص58) . 


فيس 








وليس المراد بالوضعي ما وضع اللفظ له » وإلا لم يكن الدال بالتضمن والالتزام 
وضعياً . 

قيل : أن أريد أن المركب وضع وضعاً شخصياً » لم تتحصر الوضعية في 
الدلالات7'؟ الشلاث لعدم وضع المركب بالشخص ؛ لأن المشخصات لا 
تدخل في الوضع المذكور » وإن أريد الوضع النوعي » يلزم اتحصار الموضوع 
في الدال بالمطابقة ؛ لأن المدلول التضمني والالتزامي محازي » واللفظ موضوع 
بإزاء المعنى امحازي وضعا نوعياً . 

قلت : تمنع الوضع للمجاز » وإِنما استعمل اللفظ في المدلول فقط ء ولا 
تلز غى كو :دلالة اللفقل عليه سبي الوضم أن يكن اللفنظ موضوعبا لله ؛ 
ودلالة المركب لا تخرج عن الدلالات الثلاث ؛ لأن دلالة المركب إما على 
مدلول مفرديه » أو على مدلول أحد مفرديه » أو على لازم بجموعهما , لا 
يكون مدلول واحد منهما » والأول إما أن يدل على مدلول مفرديه » أو على 
مدلول واحد لمفرديه » والأول من هذين ينحصر في ستة أقسام » لأن دلالتي 
الفوديى على ملو نما ايزا مط رقمة 77 او نينا لظيو "أو ا ان 
أو دلالة أحدهما بالمطابقة » والآخر بالتضمن » أو دلالة أحدهما مطابقة / 


) )٠١ الدلالة : هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . التعريفات (ص»؟‎ )١( 
. شرح الغرة للرازي (ص56)‎ 

)١(‏ دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له . راجع معيار العلم (ص"؟5) . المبين 
(ص59) » الإيضاح (ص5١)‏ » التعريفات (ص4 )١١5-١١‏ »© إيضاح المبهم (ص7-5) . 

(9) دلالة التضمن : هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له . المصادر نفسها . 

(4) دلالة الالترام : هي دلالة اللفظ على لازم معناه . المصادر نفسها . 
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[//اه] 





والآخر التزام » أو دلالة أحدهما بالتضمن والآخر بالالتزام » والأول 
مطابقي . 

والثاني والرابع تضمني ؛ لأن مجموع الجزء وجزء الجزء جزء . 

والثالث والخامس والسادس التزامي ؛ لأن مجموع الجزء والخارج خارج. 

والقاق سعهها حمر وبعفية ابام 4 زأذا ذللف الول الك ره ل غابة 
الركنو + إن كان جار ساعن كل وعم مها قدالالتم عليه ارم شمن 
وهو أربعة أقسام : تضمن لما » ومطابقي لأحدهما وتضمني للآخر ) 
ومطابقي لأحدهما والتزامي للآخر » وتضمني لأحدحما والتزامي للآخر . 

والثاني ينحصر في ثلاثة أقسام : قسمان تضمن » وقسم التزام » فإن 
كانت دلالة المفرد بالمطابقة فتضمن » وإن كانت بالتضمن فتضمن » وإن 
انيت الا دراه تفاقوام عدر لفالف لا كبورق إز انوا 8 آنا سدلوله الطايقيى 
هو من مدلولات مفرداته المطابقية » ومدلوله التضمني إنما هو جزء من 
مدلولات مفرداته » فالأقسام تنحصر في خمسة عشر »ء لا تخلو كلها عن 
الدلالات الثلاث » وعليك استخراج الأمثلة . 

قيل : لم يوضع عين اللفظ لعين المعنى في المركب » ولم توضع أجزاؤه 
لأجزاء المعنى ؛ لأن منها الجزء الصوري وليس موضوعاً لمعنى » وإلا لتوقف 
كل ت ركيب على معرفة وضعه » فلا يكون المركب موضوعا . 

وجوابه : أن الأجزاء المادية موضوعة للأجزاء المادية » واللجزء الصوري 
موضوع للجزء الصوري ؛ لأن المعنى أيضا مركب من مادة وصورة » غير 
أنها ليست موضوعة بالشخص لكنها موضوعة بالنوع » ولذلك تختدف 


5 


هيئات التراكيب بحسب اللغات . 

أو تقول السقطاير كببية الف جوم لنقايا , 

قال : ( المفرد : اللفظ بكلمة واحدة . 

وقيل : ما وضنعءلمعنى ولا جزء له يدل فيه . 

والمركب بخلافه فيهما . فنحو بعلبك . مركب على الأول لا على 
الثاني . ونحو يضرب بالعكس . 

ويلزمهم أن نحو : ضارب , ومخرج . ما لا ينحصر مركب ) . 

أقول : رسم النحاة المفرد بأنه اللفظ بكلمة واحدة » والألف واللام 
للعهد . فكأنه قال : المفرد لفظ وضع لمعنى بشرط كونه كلمة واحدة . 

اللفظ ,معنى الملفوظ . أي الذي لفظ بكلمة واحدة » لا معنى التلفظ » 
فإن المفرد نفس الكلمة لا التلفظ بها . 

ون قزل 012 أكلية درادف انرو ولو يدر تن يهنا ورانم انما التكوار اه 
الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى » ساقط , إذ الكلمة تتناول المفرد والمر كب 
الناقص » ولا تكرار لأن اللفظ الموضوع لمعنى أعم من الكلمة وغيرها » فقيده 
ليخرج الكلام » ف (اللفظ ) جنس » وقوله : ب ( كلمة ) ليخرج الكلام ؛ 
زقرلك 78و اجوة ) البخرع تلر كيه الناقصى + روات ناللق علنيا + لذ اراد 
ما لا يشتمل على لفظين موضوعين . 

لا يقال : الكلمة النحوية يؤخذ في حدها المفرد » فلا تؤخذ في حذه , 
لأن اللأخوذ في حدها اللغوي . وامحدود بها الاصطلاحي . 

لا يقال : الحدٌ غير منعكس . لخروج أسماء الحروف وهي مفردة . 


لأنااتقول #بعروفه ربد سيف | موصوعة |" لقني وبل قي 
مسميات الزاي والياء والدال » وهذه الأسماء داخلة تحت الحد . 

ورسمه المنطقيون بأنه : ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه'"ا »أي حين 
هو داخل فيه » فيتناول ما لا جزء له مثل (ب) الجر » وما له جزء لكن لا 
يدل على معنى مثل زيد » وما له جزء يدل على معنى لكن لا يدل حين هو 
واكل فه مدن حبك الله عله مرولا ررس صو ان قاداى :[افعو الا دل خسو و 
جزء لفظ العلم وإن كان جزؤه يدل على جزء معناه في الوضع الأول ؛ وجب 
أن يفسر ما بلفظ » وإلا اختل طرده بالإشارة وعقد الحساب » وعود ضمير 
امحرور على ما ذكرناه أولى من عوده على المعنى وعلى الوضع . 

[/54 قيل : لا ينعكس لخروج الفعل / فإنه يدل على الحدث بمادته » وعلى 

الزهان :يضبعتة. : 

و5 اق نواه لاوما له ريق هرم برل عبر سايكا 
لسماعهما معا » فلم يكن م ركبا » والمركب يخلاف المفرد في التعريفين : 
فنحو : بعلبك مركب على التعريف [ الأول ]"'' وإن كان كلمة نحوية ؛ 
لأنه مركب نظراً إلى الوضع الأول » وإن كان مفردا نظرأ إلى الوضع الثاني : 
لأن العلمية لا تخرج الكلمتين إلا عن الدلالة . 

قلت : ويلزم أن يكون إنسان مركباً على الأول بعين ما ذكروه » ونحو 
)١(‏ موضوعة : ساقطة من (أ) . 
(؟) راجع تعريف المفرد قي الشفاء (١/5؟)‏ » المبين (ص١7)‏ » الإحكام )١5/١(‏ » معيار العلم 


(ص 3 : ) ء التعريفات (ص7؟77) . 
6 الأول : ساقطة من (ب) 1 
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يضرب مفرد على الأول ؛ لأنه لفظ بكلمة واحدة . مركب على الثاني ؛ 
لدلالة الياء على المذكر الغائب » والباقي على المصدر » وذ كر غير الغائب 
أو لك 4 لأ قير تلاقو مترة ور و توي عند كي مركي ب لاسثمالية 
الصدق والكذب ., وإثما ألزموا الغائب لما قالوا : إن المتكلم والمخاطب مركب 
وقوفر هانق الكات ناه أن شد معنا ف كمه وعدت انان + ديرلا عن 
السامع ووجد منه الضرب » فلا يتمكن السامع من التصديق والتكذيب »2 
لكن لا فرق بينهما من حيث أن جزء كل واحد دل على جزء معناه » وأيضا 
احتمال الصدق والكذب إثما هو في نفس الأمر لا إلى السامع » وإلا لم يحتمل 
جاه و اعد خينكا ولا كلد وهو ياظن. , 

ولما فهم من التعريف أن المركب ما له جزء يدل على جزء معناه » أعم 
من أن يدل عند الانفراد أو عند الاجتماع » وإن كان ما بعد الحرف لا يدل 
غيل الاتفرناف ورد انام الفناغليق خ الكوقها نهر كمين امسر و الصعيطة:: 

قيل : لا يلزمهم ؛ لأن المراد بالجزء ما له ترتب في المسموع » والحد لا 
يشعر بذلك » وجماعة من المنطقيين جعلوا المقسم إلى المفرد والمر كب الدال 
مطابقة'' » وعلل بأن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم » واللفظ الواحد 
قد يكون بالنسبة إلى التضمن مفرداً ومركباً معأ » كالحيوان الماشي » فإن 
امجموع يدل على الحيوان بالتضمن » ولا تدل أجزاؤه على أجزاء المعنى 
بالمطابقة أو التضمن المعتبرين » فيكون مفرداً » ويدل على الجسم الماشي 
بالفطلمن مع بدلذلة الأجواء شكون هر كبا :. 


. )5.01١ /١ق/١ج( راجع المحصرل‎ )١1( 


يكل 


وقال رسع 35 التدال بالطابقة قن كيوق مدر ا وهر كبا لكونن 
حالين » كعبد الله علماً وغير علم . 
وفيه نظر ؛ لأن دلالة الالتزام ليست مهجورة مطلقا لاعتبارها في الحذ 
الناقص والرهي دو اانا لا حذور في اللازم ؛ لأن المفهوم الوه 
فيجوز أن كون "للقن افيف ل اه سبو ا دا ال 5 
[أقسام المفرد] فال : ( وينقسم المفرد إلى : اسم , وفعل , وحرف ) . 
أقول : هذا تقسيم آخر للمفرد » ووجه الحصر أن اللفظ المفرد إن لم 
يستقل بالمفهومية فهو الحرف » وإن استقل بالمفهومية » فإن دل بهيئته على 
أحد الأزمنة التلاثة فهو الفعل » وإلا فهو الاسم » وقد علم بذلك حدودها , 
الاحاطة بالقفرك. م وعا بيه امفيات كل واحق وهو الفضل. . 
0 قال : ( ودلالته اللفظية فى كمال معناها دلالة مطابقة , وفي جزئه 
وأقسامها ١ 2 ١‏ 
دلالة تضمن . وغير اللفظية الترام » وقيل : إذا كان ذهنيا ) . 
وذلك الشيء إن كان لفظأ فالدلالة لفظية » وإلا فغير لفظية » كدلالة 
اسروك ,و :وصضقك الساتفه بو الأشاوافف وو النصميه. زد لالة الاثر علي الو در 
واللفظية منحصرة في ثلاثة بحكم الاستقراء » وهو كاف في مباحث 
الألفاظ . 
وضعية : كدلالة 2220 الناطق . 
وطبيعية : كدلالة أح على وجع الصدر . 
[5/1ه] وعقلية : كدلالة اللفظ المسموع على وجود اللافظ / . 
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والعقلية والطبيعية غير منضبطتين » لاختلافهما باختلاف الأفهام والطباع 
فاختص النظر بالوضعية وهي : كون اللفظ بحيث إذا أورده الس على النفس 
التفتت إلى معناه للعلم بالوضع . 

ثم الوضعية : إما مطابقة » أو تضمن » أو التزام ؛ لأن ما يدل عليه اللفظ 
بطريق الوضع » إما تمام المعنى الموضوع له » أو جزؤه » أو خارج عنه . 

والأول : مطابقة ؛ لتطابق اللفظ والمعنى . 

والثاني : تضمن ؛ لأنه في ضمن المعنى الموضوع له . 

والثالث : التزام ؛ لأنه خارج عن المعنى الموضوع له ولازم له . 

فقي ف الفاكلة رقو انا #سن سد هر كذلاك الآ اللفظ كرون مقت 5 
بين الكل والجزء » كالإمكان المشترك بين مفهومه العام والخاص » ويكون 
مشتركا بين الملزوم واللازم » كالشمس للجرم والنور » فلو لم يقيد حدّ دلالة 
المطابقة لانتتقض بدلالة التضمن والالتزام ؛ لأنه إذا أطلق الإمكان وأريد 
بريه لني ب الا كان لون لعي ري ا ران لددانه 
اللفظ على تمام مسماه » وعند التقييد لا انتقاض ؛ لأنها ليست من حيث إنه 
وضع بوذا الال اننظ الفتمس .و اريف التروري دن على اللتور انزلا وبع 
أنه تمام ما وضع له » ولا انتقاض عند التقييد ؛ لأن تلك الدلالة ليست من 
حيث هو موضوع له » بل من حيث هو لازم » وكذا لولم يقيد في الدلالتين 
كفده بالتلابقة + الكل الامكان إذا أريه مف الأمكان: العام نول مطابقة 
مع أنه جزء ما وضع له » ولا نقض عند التقييد ؛ لأنها ليست من حيث هو 
جزؤه » وكذلك إذا أريد من لفظ الشمس الضوء الدلالة مطابقية وهو لازم 


هك 


ما وضع له » لكن ليست من حيث هو لازم . 

قيل : لا ينفع التقيبد على هذا الوجه ؛ لأن اللفظ المشترك عند إرادة 
المعنى الكلي أو الملزوم يدل على الجزء واللازم مطابقة » غايته أنه يدل عليه 
دلالتين من جهتين » فيصدق عليه الح . 

قلت : صدق الحدٌ عليه باعتبارين لا يضر ؛ لأن دلالته عليه مطابقة من 
حيث هو تمام أيضاً » ودلالته عليه تضمن لا من حيث هو تمام : والضمير ف 
ودلالته يعود على المفرد » وفي كمال معناه مستدرك ؛ لأنه احتراز لظ جره 
المعنى وقد خرج ؛ لأن جزء المعنى غير المعنى » وتعديته بفي مستدرك » وإنما 
يعدى بعلى » وكذا قوله : ( معناها ) أضاف اللمعنى إلى الدلالة » وإنما يضاف 
إلى اللفظ » وأراد التنبيه بأن اللفظ لا ينسب إليه المعنى إلا باعتبارها » وأن 
الدلالة واحدة » وعختلف التسمية باعتبار ما تنسب إليه . 

والمصنف جعل الالتزامية غير لفظية كما فعل صاحب الإحكام”'' » بل 
قال صاحب الدقائق'"' : «من جعل الالتزامية لفظية فقد أخطأ) . 

ووجهه : أن الدلالة الوضعية إما أن تكون على المعنى الخارج عن المسمى 
بواسطة المسمى » أو على المسمى الغير خارج عنه » والثانية لفظية لأن الذهن 
ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء » إما إلى كمال معناه وهو المطابقة » أو إلى 
جزئه وهو التزام » والأولى غير لفظية بل عقلية ؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ 
إلى معناه » ومن معناه إلى اللازم » والتضمن غير خارج عن مسمى اللفظ 


. )١7/١( الإحكام‎ )١( 
. )717//1( (؟) لعله الكاتبي » فقد ألف في المنطق كتاب جامع الدقائق . راجع مفتاح السعادة‎ 


5 


بخلاف الالتزام » وإلا فكل منهما منسوبة إلى اللفظ » وكل منهما عقلية . 

وشرط المنطقيون في دلالة الالتزام اللزوم الذهني بين المسمى والأمر 
الخارجي”'' » وهو أن يحصل في الذهن متى حصل المسمى فيه » وإلا لم يفهم 
من اللفظ المعنى / الخارجي ؛ لأن فهم المعنى من اللفظ إما بسبب أن اللفظ 
موضوع له » أو بسبب انتقال الذهن إليه من المعنى الموضوع له . والكل 
منتف على ذلك التقدير » فلم يكن دالاً عليه . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من عدم الانتقال على الوجه المخصوص عدم 
الانتقال مطلقاً » الحواز أن ينتقل بواسطة » أو ينتقل باعتبار تصورجما لا تصور 
المسمى فقط » ولا يشترط اللزوم الخارجي » أي تحقق اللازم في الخارج متى 
تحقق المسمى فيه » إذ لو كان شرطأً لما تحقق دلالة الالتزام بدونه » لكن 
العمى يدل على البصر بالالتزام » ولا لزوم خارجي بينهما » هذا معنى قوله . 

وقيل : إذا كان ذهنياً » أي وإلا فلا فهم . فلا دلالة . 

والأصوليون لا يشترطون ذلك" '' » بل اللزوم الأعم من الذهني 
والخارجي وهو أظهر » وإلا لم تنحصر الدلالات لخروج بعض المجحازات . 

ولأنا نفهم شيئاً من بعض الألفاظ في وقت دون وقت ولا لزوم ذهني . 

والنعا التسمتائيع ”7 15له ضلى: متحاتيها ومين لدو نهو قفي 0116 تهنيها 
بعد كلفة » وكذا دلالة المنطوق على المفهوم » بل بعض دلالات الاقتضاء 

)١(‏ راجع المحصول ( ج١/ق١/701)‏ » الإحكام )١7/١(‏ » البحر المحيط (؟/47) » شرح 

الغرة للصفوي (ص؟١١5١)‏ . 


(؟) راجع بيان المختصر )١55/١(‏ . 
(*) ق (نين) < المعاينات.. 


]:/ 


كن 


8 


وبعص الإيماءات ودلالاات الإإشارات من هذا القبيل » إلا 3 قال + الدلالة قْْ 
عرفنا فهم المعنى من اللفظ متى أطلق » لا فهم المعنى في الجملة » فإن ذلك 
عرف غيرنا . 

قال : ( والمر كب : جملة , وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع لإفادة , ولا يتأتى إلا في : اسمين , أو فعل واسم . 

ولا يرد حيوان ناطق وكاتب ,٠‏ لأنها لم توضع لإفادة نسبة ) . 

أقول : لما قسّم المفرد » أخذ الآن يقسّم المركب » وأتى به اعتراضا ف 
أثناء تقاسيم المفرد » وهو ينقسم إلى : جملة''' » وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة""' » والمراد من النسبة إسناد أحد جزأي 
اركب الذفان""" عو التقيياى ”51 يو اطتملة لفالف الامو فين اومن 
ْ 5 . 0 مق .لفان 
)١(‏ راجع تعريف الجملة في التعريفات (ص78) » الكليات (ص١5")‏ . 
(؟) راجع تعريف النسبة . التعريفات (ص١54)‏ . 
(9) مثل غلام زيد . راجع بيان المختصر )١55/١(‏ . 
لا كي شري هر اال قب موا فين راسي وق كرون اناق قدا الال 
ويقوم مقامهما لفظ مفرد » مثل : حيوان ناطق » والذي يكتب » فإنه يقوم مقام الأول الإنسان »2 
ومقام الثاني الكاتب . بيان المختصر )١51//١(‏ . 
ل لا لت يو ا ل لي لي ا ير ل 
حرفي و فعل مع سر فده 


517 





نعتبر التقديم والتأخير » وإلا فتسعة"'' » والتركيب الإسنادي لا يتأتى إلا في 

ونقض : بالحرف مع الاسم في النداء . 

ورد : بأنه ناب مناب الفعل » فهو في الحقيقة من فعل واسم . 

قيل عليه : لو كان كذلك » لكان خطابا مع ثالث » ولاحتمل الصدق 
المذكور غير مطرد لصدقه على حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان . 
وكذا كاتب من : زيد كاتب ؛ لأن اسم الفاعل منسوب إلى الضمير . 

والجواب : أنا نمنع صدق الحدٌ عليهما ؛ لأن المراد نسبة يحسن السكوت 

أو تقول كته مهما ل يوضع لاقادة سيا ويل ذاه باعدان تسة 
ولم يقل : لآنهما » إذ المراد أن أمثال هذين نم يوضع لإفادة نسبة . 

وغير الجملة بخلافه » أي مالم يوضع لإفادة نسبة » ويسمي النحويون 
عبن الوا مفو القن تالافك الك جيكه وين غير ال كني 

قال : ( وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة! 
أقسام : ظ 


الأول : إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي . 


. هي الستة السابقة » ويضاف إليها : فعل مع اسم » وحرف مع اسم ؛ وحرف مع فعل‎ )١( 


4 





[ألحكا 


فإن تفاوت كالو جود للخالق والمخلوق فمشكك . وإلا فمتواطئ / . 

وإن لم يشترك فجرئي . ويقال للنوع أيضا جرني . 

والكلي : ذاتي وعرضي كما تقدم . 

الثانى من الأربعة : متقابلة متباينة . 

الثالث : إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك . وإلا فحقيقة ومجاز . 

الرابع : مترادفة , وكلها مشتقة وغير مشتقة ,» صفة وغبر صفة ) . 

أقول : هذا تقسيم آخر للفظ المفرد بالنسبة إلى مدلوله'' . 

واللفظ إما واحد أو متعدد » وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد 
فهي أربعة أقسام : الأول قسم » والثلاثة داخلة تحت تعددهما . 

القسم الأول : أن يتحد اللفظ والمعنى » فإن اشترك في مفهومه كثيرون 

.)0 ا 5 5 

تحمل اللفظ عليهم إيجابا فهو الكلى » وهو مالا يمنع نفس تصوره من 
5 : 2 00 

والمراد بالكثير ما هو أعم من الأفراد المحققة أو المتوهمة ؛ لأنه قد يكون 
ممتنعا في الخارج ؛ إما بنفس المفهوم كالجمع بين النقيضين » أو لأمر خارج 

وقلنا : إيجابا ؛ لأن زيدا يشترك كثيرون في مسلبه عن مفهومه » وليس 


٠ 
هه‎ 


. )١18/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. في (أ) : المفهوم‎ )5( 
. راجع تعريف الكلي في معيار العلم (صه 5) »ء المبين (ص277)‎ )9( 


وف" 


ثم الكلي إما أن تتساوى أفراده في مقوليته عليها » سواء كانت ذهنية أو 
خارجية أو مختلطة . أو تتفاوت . 

والئاني المشكك' '؛ ع سمي للف ان كار ابوت وامادر 

00 

بي ووو ياو سان 

ثم التفاوت يكون بالشدة والضعف » وبالأولوية وعدمها » وبالأقلمية 
والمخلوق ؛ فإنه في الواجب أولى وأقدم . 

1 ١ ش‎ ١ 

وجعل جماعة من الشراح التفاوت في الوجود بالمعاني الثلاثة 

ال 0 ار 
الثابت تتبدل نوعيته فيه!؟ ' + كاسوذاة النسم شيعا فشيكا + ويتجده جميعها 


 ىلوأ المشكك : هو الكلى الذي لم يتساو صدقه على أفراده » بل كان حصوله في بعضها‎ )١( 
. أو أقدم » أو أشد من البعض الآخر . كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مماتي الممكن‎ 
)7١ص( التعريفات (ص5١7) » وراجع الكلام عن المشكك في معيار العلم (ص؛ ه) » وف المبين‎ 
. )7"١ وق شرح تنقيح الفصول (ص‎ 

(؟) المتواطئ : ما يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها » كدلالة اسم الإنسان على 
زيد وعمرو » ودلالة اسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير » لأنها مشتركة قي معنى الحيوانية . 
معيار العلم (ص55) » وراجع المبين (ص١٠7)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١3)‏ » التعريفات 
وض 15:5): + 

(9) وقد ذهب إلى هذا الأصفهاني . بيان المختصر )١5/8/1١(‏ . 

(:) في (أ) ““الانايت . 


ما » ومعنى الضعف كذلك » إلا أنه من حيث هو منصرف بهاعن تلك 
الغاية كانسلا خ السواد شيئاً فشيئاً » فالأخذ في الشدة والضعف هو لمحل لا 
تقال سويت م معان عناذا تان لقايكون الذ عرف ارالك ل عملم دوالة + 
والويغو فين 1 كن تغله مقلم درله ع 1 .يتصوو الافهد افيه 

وا امسا باو ا 
بالنسبة إلى أفراده » وذكر السهروردي”'' أن بعض الأصوليين اصطلح على 
تسمية ما لا بمنع تصوره من الشركة فيه بالعام . 

والأكثر على تسميته بالمطلق . 

وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون » فهو الحزئي الحقيقي » كزيد . 

وإطلاق الكلى والجزئي على اللفظ إما هو باعتبار معناه » فتسمية اللفظ 
به بيحاز » ويقال للنوع أيضاً جرئي إضافق باعتبار أنه مندرج تحت جنسه . 

قالوا : والإضافي أعم ل افع تحت ماهيته المعراة عن 
الشخضات + وليس كل جدرى إضاق حتقيقيا + طنواز كوت كلا 'كالانمتان 
وليس جنساً له ؛ لأنا تتصور كون الشيء مانعاً من الشركة مع الذهول عن 
كرثة فندريها خرف كل , 

قلت : وفي كونه أعم نظر ؛ لأنه منقوض بالباري تعالى » والحقيقي 


)١(‏ أبو الفتح يحيى بن حبش بن أميرك الحكيم المقتول » كان شديد الذكاء » عالما بحكمة الأوائل 
بارعاً قي أصول الفقه ‏ وكان يتهم بانحلال العقيدة والتعطيل ويعتقد مذهب الأوائل » وقد أفتى 
علماء حلب بقتله » من مؤلفاته : «التنقيحات ف أصول الفقه» » و «التلويحات» » و «المطارحات ف 
المنطق والحكمة) » و «الهياكل») » و «حكمة الإشراق» » قتل بقلعة حلب سنة (/1/هه) . سير 
أعلام النبلاء )١١17/51١(‏ » مفتاح السعادة (١/5175؟)‏ . 


,م 


والكلي متباينان . لا يقال : الكلي محمول عليه فلا مباينة . 

لأنا نقول : ا محمول الكلي الطبيعي لا المنطقي . 

نم الكلى إن لم خارجاً عن حقيقة ما تحته فهو الذاتي كالحيوان بالنسبة / [/51] 
إل الاتعان وال عرسي #الضاحك بالفسية إل الافسان + ركيد تسد" 
الكلام عليهما . 

القسم الثاني من الأربعة : وهو مقابل الأول » وخصّه بذلك لأن بينهما 
غاية التقابل » وتسمى متباينة ؛ لأن كلاً منهما باين الآخر في معناه ولفظه . 

وهذه النسخة أولى من التي فيها متقابلة ؛ إذ ذاك اصطلاح''' غير 
معروف » وما قيل [ من ]'' أنه ترجيح من غير مرجح - إذ الرابع يقابل 
الثالث ول يقل ذلك فساقط ؛ لأن ذكره هنا ليتعين به » وفي الرابع : 06 
بحيث لم يبق غيره . 

| قاض و الناسي ها قغله الو لش 4 لأته قد قولف( متابللة ) علي 
العلة التي لأجلها اتبعه الأول » وهي حضوره في الذهن عند ذكر مقابله , 
واكنى بيداعن تأكره ف الرانع ورور كافتطاوة قلت | 

ثم المتباينة قد تكون متفاضلة كالإنسان والفرس » وقد تكون متواصلة 
كالسيف والصارم . 


: تقدم الكلام عليهما ف اللناد النطقية‎ )١( 
. إضااس‎ 2017) 

00 في (ب) : بغير . 

(ه) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 





القسم الثالث : أن يكون اللفظة واد تو العنى كتير » فإن كان اللفظ 
حقيقة في كل واحد من تلك المعاني المختلفة » بأن يكون وضع لكل واحد 
منها''' وضعاً أولياً » فهو المشترك » كالعين بالنسبة إلى مفهوماته . 

وإن لم يكن حقيقة » بأن لا يكون موضوعا لكل واحد وضعاً أولياً » فهو 
حقيقة بالنسبة إلى المعنى الذي وضع له ؛ ومحاز بالنسبة للمعنى الثاني الذي 
استعمل فيه لعلاقة بيتهما + كالاسك للحيوان امفترس وار الجاع 
وهذا بناء على أن المحاز يستلزم الحقيقة » وإلا فقد يكون ما مجازا . 

القسم الرابع : أن يتحد المعنى ل له 
مترادفة لترادفها على المعنى » مأخوذ من رديفي الذاية 4 كالليلة المي 

والأقسام الأربعة تكون مشتقة إن شارك اللفظ غيره يخروفه الأصول 
ومعناه » وغير مشتقة إن لم يكن كذلك » وكلها صفة إن دل على معنى قائم 
بذات العلم "' » وإلا فغير صفة كالإنسان » وإليك طلب الأمثلة في سائر 
الأقسام . 

قال : ( مسألة : المشترك واقع على الأصح . 

لنا : أن القرء مشهور للطهر والحيض معاً على البدل , من غير 
ترجيح ) . 

أقول : المشترك هو : اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً 


3ن )1 وها 

(6) راجع معجم مقاييس اللغة (5.014-5:0*/5) » القاموس المحيط مادة رد ف 
(صة5١١-١٠ه١١).,‏ 

)قذي “العلي 





ا 

فبالقيد الأول خيم ار 

وبالثاني خرج المتواطئ والمشكك . 

والمشترك إما ممتنع الوقوع 4 او واجب 4 أو ممكن . 

والممكن إما واقع أو لا » فهذه أربع احتمالات » وقال بكل واحد منها 
قائل”" » إلا أنه لا فرق عند التحقيق بين الواجب والممكن الواقع , إذ لا 
وجوب ذاتي هنا » والممكن مالم يحب صدوره عن الغير لم يقع , ومنه يعلم 
أنه لا فرق بين الممتنع والممكن الغير واقع , إذ لا امتناع ذاتي » ولذلك لم 
يتعرض المصنف إلا للوقو ع وعدمه . 

وقد علم أن اصطلاحه » أن ( لنا ) للدليل الصحيح على مذهبه . 
ثلاث مواضع وما أجاب عنه » ولكن لا يلزم أن يكون مرضيا عنده . 

وأنلاقانوة) لديل او 
)١0‏ راجع تعريف المشترك قي معيار العلم (ص7ه) » المبين (ص١7)‏ » الإيضاح (ص؛ )١‏ : 
شرح تنقيح الفصول (ص59) . 
)١(‏ تي () » ب) : المتباينة » وما أثبتناه أصح . 
() راجع المحصول ( ج١/ق١/950)‏ » الإحكام )5١-50/1١(‏ ء البحر المحيط .)١77-١51/5(‏ 
43 حقو ل العشدفنة اناه كان اكور راسد + تعر اليمج ال انتاعة و هن )ذا كاه ادهب 
الخالاك تسيا نادو ال عر عه 1ق قي انشع اد أبالسية إل الذعي أن ول كندرا امهنيب 
فيقول مثلاً : القاضي » الإمام » أو المبيح . المحرم » الإباحة » التحريم » وعن الأجوبة بأجيب » أو 


الجحواب 0 » ونحوه ؛ وعن السؤال ب قيل أ اعفن ؛ أو أورد » وأمثاله) . شرح العضد 
ح 


ه ,»© 


والأصح عند المصنف أن المشترك واقع » وذلك يستلزم الحواز"'؟ » إذ لا 
يمتنع أن يضع واضع لفظاً واحدا لمعنيين على طريق البدل وضعاً [ أولاً |(" 
ويوافقه عليه غيره » أو يتفق وضع إحدى القبيلتين الاسم على معنى » وتضعه 
الي ودس ال تر ابروا بترا ارا 7 
حبر رصا سي ارصع اليلد لصوي ااي وراد الراضيم كما ركد 
لظ 
بالتفصيل » أو لفائدة تتعلق بالإجمال . 
وأما الوقوع ؛ فلأن القرء للطهر والحيض معاً على البدل من غير ترجيح 
وكلما كان كذلك » فهو مشترك بالاشتراك اللفظي . 
أما الصغرى ؛ فلإطباق أهل اللغة عليه كما في المنتهى”" . 
]2 وأما الكبرئ اذه ذ] كان شماها ايكون بالا دراك العتوف اد 
ذاك لمعنى واحد » وإذا كان على البدل لا يكون للمجموع من حيث هو , 
وإذا كان من غير ترجيح ؛ لا يكون حقيقة في أحدهما يحازا في الآخر . 
لامكال : نوز أن دكوة موضرعا لأحدها ويقل إل :التاى بوحفي ذلك 
لأن الخفاء على وجه لا يعلمه علماء اللغة بعيد » ويكفي غلبة الظن في 
مباحث الألفاظ . 
قيل : إن أراد بقوله : ( القرء للطهر والحيض ) أنه موضوع لما » منعنا 
على المختصر (1110/1).. 


)يل صر عق المشهن بانه يقائن (ض ١‏ ) : 
أو #سافظة ون اأتين )د, 


9 انطو لمتسون 1 


2 


الصغرى ؛ لأن بعض أهل اللغة نفى الاشتراك » وبعض الحنفية قال : القرء 
حقيقة في الحيض بحاز في الطهر''' . 

إن آراف أثةمسعمل ليا فالكبرئ: ندوعة + لخواز انريكوة: الاستعمال 
على طريق المتواطئ أو الحقيقة وامخاز » وهو أولى دفعاً للاشتراك . 

ومكو انف أذ لكك يو انعد و الس متعدة تطعا الاق ركو ترطس يوار 
كوت غارا ى الجيهيا ع لاسعارابه #زحيم اللقيقة ولام يهنا . 

وأيضاً تردد الذهن حالة سماع اللفظ بلا قرينة آية الاشتراك . 

قال : ( واستدل : لو لم يكن لخلت أكثر المسميات ؛ لأنها غير متناهية [الأدلة على 
والألفاظ متناهية ؛ لأنها ركبت من الحروف المتناهية , والمركب 0 
المتناهي متناهي . ظ 

وأجيب : بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة . ولا يعتبر في غيرها . 

ولو سلم فالمتعقل متناه . وإن سلّم فلا نسلم أن المركب من المتناهي 
متناه , وأسند بأسماء العدد . وإن سلّم منعت الثانية , ويكون كأنواع 
الروائح ) . 

أقول : استدل على وقوع المشتزك بأنه لو لم يقع لخلت أكثر المسميات 
عن الأسماء » واللازم باطل , فالملزوم مثله . 

بيان اللزوم ؛ أن المعاني غير متناهية لأن من جملتها معلومات الله تعالى ) 


)١(‏ قال ال لنسفي : «والقرء الست بطر دول الإطهار ١‏ لأن القرء للحيض حفيقة وللطهر ا 
5 الأسرار شرم 1١‏ لمر الما 13 ) #بواتظار "كتصن الاسو ان على أصول البردوي 
(؟/*ه١).‏ 


والأعداد » وأنواع الروائح » وهي غير متناهية » والألفاظ متناهية لتركبها من 
الحروف المتناهية » وما تركب من المتناهى فمتناهى » وإذا وزعت على المعاني 
[ بحيث ١١0]‏ يخص كل معنى بلفظ » خلت أكثر المسميات عن الأسماء لعدم 
استغراق المتناهي لغير المتناهي . 

وأما بيان بطلان اللازم ؛ فلأن الحاجة ماسة إلى التعبير عن المعاني , 

أجاب أولا : بمنع الملازمة » وتقريره : أن قولكم في بيانها : المعاني غير 
متناهية » تريدون المعاني المتضادة » وهي الأمور الوجودية التي يمتنع اجتماعها 
مختلفة ولا يكتنع اجتماعها في محل كالحركة والبياض » أو المتمائلة وهي الأمور 
المتفقة الحقائق كأفراد الأنواع . 

إن أردتم الأول » فلا نسلم أنها غير متناهية » وإن أردتم الثاني فلا يفيد 
عدم تناهيها في بيان اللزوم » إذ يكفي”'' الوضع للمشترك فلا يلزم الخلو . 

سلمنا أن المختلفة والمتضادة غير متناهية » لكن المتعقل منها متناه , 
لامتناع إحاطة الذهن هما لا يتناهى » والوضع إنما يحتاج للمتعقل . 

سلمنا أن المتعقل غير متناه » ولا نسلم أن الألفاظ متناهية » وكونها 
كب هع نتكاة: لذ بمكائة تداهيها مو ابعل مداع العدى + كانهنا اتنا عبر 


. بحيث : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. في (ب) : إذ قد يكفي‎ )0( 


5900000 0 00 00 ا 
الثلاثة إلا الثانى . 

قلت : وهو الحق ؛ لآن أنواع الأعداد متضادة مع عدم تناهيها » وأما 
الاعتراض على هذا المنع بأن الوضع للقدر المشترك يوجب المجاز في الأفراد . 
بأنه سلم أن عدم تناهي المتمائلة يفيد الاشتراك » | ثم منعه في قوله : لا نسلم 
أن المتعقل غير متناه حتى يلزم الاشتراك |" '' » فيكون منعا غير موجه 
فساقط / ؛ لأن استعمال المتواطئع في كل فرد باعتبار المعنى الموجود فيه حقيقة 
ونا يكون محازا باعتبار خصوصيته » ثم هو أولى.من الاشتراك"'' » ولأنه إنما 
سلم من المتضادة » والمختلفة غير متناهية فقط . 

وأما المنع الثالث ؛ فلأن المراد من التركيب التركيب الناص كما هو 
الموجود من أن الكلمة” ' ثلاثية ورباعية وحماسية » وأسماء الأعداد إنما لم تتناه 
للتكرار ؛ لأنك تقول : مائة ألف ألف ألف إلى ما لا نهاية له » ولا يستقيم 
ذلك هنا ) 5 سلم المصنف الملازمة ومنع بطلان اللازم » وإليه 9 بقوله : 
( منعت الثانية ) فإنه يجوز خلو أكثر المسميات » إذ من المعاني المختلفة أنواع 
(١لم‏ أقف عليه في الشفاء . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 
(؟) المحاز أولى من الاشتراك لوجهين : 

. أنه أكثر منه في اللغة » والأكثرية دليل الرجحان‎ -١ 

أن كد عمال للف نات 8 تدرف اناعم تررس قن بعتي إوادة لقنن أعكلمام فجة ودر لا 
أعملناه في الحقيقة » فهر معمول به على التقديرين » بخلاف المشترك إذا تحرد عن القرينة » وجب 


التوقف فيه على المختار عندهم . الإبهاج في شرح المنهاج (١5/1؟5)‏ » نهاية السول )١81/5(‏ . 


)دق( الكل 


[/>ا 


الروائح ولم يوضع لها » ول يختل المقصود من الوضع ء إذ يمكن التعبير عنها 
بالإضافة إلى اخحل . 

قال : ( واستدل : لولم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطنا 
لأنه حقيقة فيهما . وأما الثانية ؛ فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك, 
وإن كان صفة فهي واجبة في القديم . فلا اشتراك . 

وأجيب : بأن الوجوب والإمكان لا بمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم ) . 

أقول:؟ البعدل أيها على بقوع اللشوراك يدلبل اخذر مويق متتريرره لز 
لم يكن المشترك » لكان صدق الموجود على القديم والحادث متواطتا » واللازم 
باكل واطادروم عافتر 

الخوعة 3 لش وفالق عا هيا جنار مون لتقيقة اتنان كمد نان 
المنتهى''' » وكما في الإحكام'”'' ؛ وهو المراد من قوله : ( لأنه حقيقة فيهما) 
إذ لا يريد أنه وضع لكل واحد منهما » وإلا لكان مصادرة" » وهذا البيان 
أولى من قوهم : إذ لو كان بحازاً لصح نفيه ؛ لأنها علاقة فاسدة عند المصنف 
وإذا كان حقيقة فيهما » فلو انتفى الاشتراك اللفظي لثبت المعنوي الذي هو 
أعم من المتواطئ والمشكك””' » وهو مراده على توسع . 


. )١ المنتهى (ص8‎ )١( 

(؟) الإحكام (١/07؟)‏ . 

(9) المصادرة : هي جعل النتيجة جزء القياس » أو يلزم النتيجة من جزء القياس » مثاله : الإنسان 
بشر » وكل بشر ضحاك » ينتج : أن الإنسان ضحاك . فالكبرى هنا والمطلوب شيء واحد » إذ 
البشر والإئسان مترادفان . التعريفات (ص5١7)‏ . 

(1(::6)4):: التشكيلك.:. 


ث ١م‏ 





وأفا يلون القان وإلبيه أشبار يقوله:33:وأما العانينة)وفالان المي 
اللو جود إنا أن يكوان هين ذانق القدم وغين :ذات. الاوك + اوضفة زاتدة 
م ليما ري انج لفان رذ اش لك عسوي 

أما الأول ؛ فلمخالفة ذاته تعالى لسائر الذوات بتمام حقيقتها » إذ لو لم 
تخالفها في شيء لزم وجوب الكل » وإن خالفتها في البعض لزم تركيب ذاته 
وهو محال . 

إن كان عله يدوي راداي الشترع بومكي اق مودي لادتكرن 
يع و اعد الونهر كا و وان لكان الرران راشف اواج لنائه كا لذاته . 

أو نقول : الوجوب والإمكان متنافيان » وتنافي اللوازم ملزوم لتدافي 
الملكوشات» : 

وتقرير الجواب : أن تمنع بطلان الثاني » ونختار أنه صفة » والوجوب 
والامكان لا ينفيان الاشتراك المعنوي إلا إذا كانت الصفة واجبة لذاتها في 
القدم ,تيعو كلف ران وجوبها لذات الموصوف »ء ولا يناي الإمكان 
الذاتي » والمراد بوجوبها أنها متنعة الزوال + نظرا إلى 'ذات الموضوف لا إلى 
ذانك الوححورة .. 

ومعنى وجوبها » أن ذات القديم من حيث هي تقتضي تلك الصفة . 

ومعنى إمكانها : أن ذات الممكن من حيث هى لا تقتضيها . 

قو أنا تكوق ضقة و ابعاة عند كفارين عدانين راللقلقنة +زر احوعي 
يقتضي تلك الصفة لذاته فتكون واحبة » والآخر لا يقتضيها فتكون ممكنة , 


مع أن تلك الصفة مشتركة من حيث المعنى [ بينهما ]''' » كالعالم والمتكلم 
[*] اشترك فيهما القديم والحادث من حيث المعنى » مع كونه واجباً / في القديم 
4ك ان الناديث عسوت با كرفا وات درام ايدان الاكوة مد 
الملزومات قدر مشترك » لجحواز أن يكون مشككاً كما هنا . 
|[أدلة المانعين] فال : ( قالوا : لو وضعت لاختل المقصود من الوضع . 
قلنا : يعرف بالقرائن . وإن سلم فالتعريف الإجمالىي مقسوم 
كالأجناس ) . 
أقول : احتج المانعون ينه الو وضع لاخدل الاقصوه من الوضع )2 
والاوم باعي 
بيان اللزوم ؛ أن المقصود من الوضع إفهام المخاطب مراد المتكلم , 
المراد من اللفظ المشترك ممتنع » لتساوي دلالته بالنسبة إلى معانيه . 
وأما بطلان التالي ؛ فلأنه مهما انتفى الموجب للوضع ينتفي وضع المشترك 
وإلا لزم وقوع الممكن بدون سببه » فتبت أنه يلزم عدم وقوعه على تقدير 
وقوعه , وأنه محال '" . 
والجواب : منع الملازمة » لحواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن . 
ملالا اال لكان اران لل ادي ل ار 
الإفهام التفصيلي مقصود من الوضع دائما , إذ قد يكون المقصود الإفهام 
الإجمالي » كأسماء الأجناس فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها » فتفيد القدر 


. بينهما : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. )58/١( (؟) راجع أدلة المانع في الإحكام‎ 
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المشترك من غير تعيين حزئياته » فكذلك يكون المراد هنا أحد المعنيين لا بعينه 
وهو ما يقصد . والمخل بالمقصود من الوضع إنما هو عدم الفهم مطلقاً » مع 
أن من المقاصد الحمل على جميع معانيه » كما هو مذهب جماعة''' . 

وأيضاً : قد يكون من واضعين » كل منهما لا يعلم أن غيره وضعه لذلك 
المعنى » ثم يحصل الاشتراك باشتهار الوضعين والاستعمال » فلم يختل مقتصود 


الواضع 
قال : ( مسألة : ووقع فى الق آن اله ) لقه له تعا : (١‏ ثلائة [وقرع 
ا سد ا ا ل لى ١:‏ لت 
وء ) .و( عَسعْس » . لأقبل وأدبر . في القرآن| 


قالوا : إن وقع مبيئا طال بغير فائدة » وغير مبين غير مقيد . 

وأجيب : بأن فائدته مثلها في الأجناس . وفي الأحكام الاستعداد 
للامتغال إذا بين ) . 

أقول : القائلون بوقوع المشترك في اللغة اختلفوا في وقوعه في القران 2 
والأصح عند المصنف وقوعه فيه" . 

والذليل عليه 'قوله تماق + ثلانة قروو 7" + والقبرء مشدرك بين 
الطهر والحيض با تقدم . | 


)١(‏ حمل المشترك على جميع معانيه منسوب إلى الشافعي » ونقله القاضي في التقريب » وهو قول 
جماعة من الشافعية والحنابلة والمعتزلة . راجع البرهان )"47/١(‏ » المستصفى (1/5) » المعتمد 
(0/1.»ع) 00000 «اشرخ الكر كنب النير:( 1816/7 ) .. 

(؟) راجع المحصول ( ج١/ق١/997)‏ » الإحكام )77/١(‏ » البحر المحيط )١77/١(‏ . 

(") البقرة أية )7١/(‏ . 


م 


واعال و اللتل ادا فاضي 3010 ع رو عي مقر انين ال ادل 
وإدباره » قاله ارسي" ْ 

واحتج النافي بأنه لو وقع » فإما مبيئاً بأن تذكر معه قرينة » كما يقال : 
ثلاثة قروء وهي الأطهار ١‏ أو غير مبين . 

را ري وي ل ا ررم بل رس د 
والثاني يستلزم عدم الفائدة ؛ لأن الغرض من الوضع إفادة المراد » وكلاهما 
نقص » فينزه كلام الله تعالى عنه . 

وجوابه : منع بطلان التالي » ولا نسلم أن وقوعه غير مبين غير مفيد ؛ 
لأن له فائدة إجمالية كما في الأجناس . 

وله في الأحكام فائدة أخرى وهى الاستعداد للامتقال إذا بن » وأنه نه يطيع 
بالعزم على الامتثال والاستعداد » كما بعصي بخلافه . 

ومن فوائده : نيل الثواب بالاجتهاد في حمله على بعض معانيه . 

وترجيحه على الآخرين للعمل به عند من يقول : إن المشترك ليس من 
قبيل ا محمل ويمكن التصرف فيه بالترجيح » وإلا تعينت فائدة الاستعداد , 
كيت لصحي لحري و الاوارو دلي إذا كان له لفظ منفرد . 

57 عا ذلك لو “كان البيان: وومةه ندل على المبراد فخ .عير د كر 
امسر 

راع لد رشعم كلى ,قضاتدة الالانتكون الخيوه . 


95 اللكوير ايه 
(؟) راجع الصحاح مادة عسّ (545/9) . 
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قال : ( المترادف واقع على الأصح . كأسد وسبع . وجلوس وقعود. [اترادف] 

قالوا : لو وقع لعري عن الفائدة / . [/-ة] 

فلنا : فائدته التوسعة . وتيسير النظم والنثر للروي أو الرنة » وتيمسير 
التحيس والطابقة:. 

قالوا : تعريف المعراف . 

قلنا : علامة ثانية ) . 

أقول : اختلف ف وقوع المترادف في اللغة''' . 

[ والترادف ]7 : توارد الألفاظ الدالة على شيء واحد [ باعتبار 
واحد]'' » وهو من خواص المفرد . 

وشد قوم فقالوا : إنه غير واقع.. 

والدليل عليه : أن الأسد والسبع اسمان للحيوان المفترس » والجلوس 
والقعود اسممان للهيئة المخصوصة , وذلك معنى الترادف . 

ولا معنى لما تكلف أهل الاشتقاق من بيان أن ما ظن أنه مترادف » فهو 


010 ل ف وقوع المترادف على مذاهب : 
-١‏ أنه واقع مطلقا » وهو الأصح . 
؟- غير واقع مطلقاً » واختاره أبو العباس علب » وابن فارس . 
عد واقسع في:اللغة :دون الأسساء الشرعية .+ وإليبه .ذهب السرازي ٠‏ راغ الحضسول 
(ج١/ق١/44*ة.ه")‏ ء الإحكام (51/1) ء الإبهاج (547-141/1) ء البحر المخيط 
)1١37-06/١(‏ » شرح المحلي على جمع الجرامع 550/12) . 
(؟) الترادف : ساقطة من (ب) . 
(*) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) » وراجع تعريف المترادف في معيار العلم (ص؟ 0) ء المبين 
(ص١72)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١37)‏ . 


ت ين 


من قبيل الأمماء المشتقة . 

احتج الثاني : بأنه لو وقع لعري عن الفائدة » واللازم باطل » فالملزوم 
مثله . 

بيان اللزوم ؛ أن الغرض من الوضع حصول الإفهام » واللفظ الواحد 
كاف فيه » فالثاني عبث » وهو ممتنع على الحكيم . 

أجاب : نع الملازمة » ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم . 

ومن فوائده : التوسيع في التعبير' '' » فتكثر الذرائع إلى المقصود » فيكون 
إفضاء له . 

ومنها : تيسير النظم للروي' '* » وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق 
الروي - وهو حرف القافية الذي" تبنى عليه القصيدة ‏ والآخر لا يوافق : 
كقوله : ظ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل"* 
لو قال : «ذاهب)» لحصل الوزن دون الروي . 
ولو قال : «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن . 


)١(‏ التوسيع في التعبير : هو تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض » ليتمكن من تأدية المقصود بإحدى 
العناوتيق :عند تسيا الاخزئ ينان امد 1/1 

(؟) لأنه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع اسم ويصح مع آخر » بسبب موافقته للروي والزنة . 
' ا مر بجع السنافق: .. 

() ف (أ) : التي . 

(5) قاله لبيد بن ربيعة .» وهو من مرثيته ف مقتل ثمانية من أولاده . راجع العقد الفريد 
(ه/م؟؟) . 


وفي النثر الأسجاع بمنزلة القواقي » فقد تقع موازنة بلفظ دون مرادفه : 
فقد يكون أحدهما موافقا للسجع دون الآخر . 
وتيسير التجئيس » وهو تشابه اللفظين » كقوله تعالى : 8 ويم تقوم 
السّاعَةَ يسم المجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ سّاعَةٍ 274 , لو قال : «تقوم القيامة) 
فات التجنيس . 
وتتيسر به المطابقة » وهو اح ل معي اد لمعن ٠‏ كقوله 
تعالى : ( تو تي الملك مَن تشّاء وكنزع املك مِمَّن تشاء وَتُجِرٌ مَن تشَاء 
وكدل كن لق بيار فيفل التر فقي ون اها ل كدر 
وشرط قوم الما احير ل ابام 
الحرف الأخير » فحينئذ يكون للترادف مدخل في تيسيرها " 
ليحر انان :بأ لو وقع لكان تعرياً عرف وهو باطل ؛ لأنه تحصيل 
الحاصل ؛ لأن التعريف يحصل بالواحد » وهذا غير عين الأول بتغير عبارة . 
والجواب : منع الملازمة » فإن اللفظ علامة على المعنى ١‏ ويجوز أن 
ينصب لشيء واحد علامات ليحصل التعريف بها على البدل لا معاً . 
وأيضا : قد يكون من واضعين لا يدري" 
اشتهر الوضعان . 





منهما بوضع الآخر » ثم 


. الروم أية (هه)‎ )١( 
1) ل عنهوان آية‎ 9 
. )١178/١( راجع بيان المختصر‎ )8( 


ددن 


إترادف الحدّ <> قال :( مسألة : الحدٌ والمحدود ونمو عطشان نطشان غير مترادفين 
5 على الأصح ؛ لأن الحدٌ يدل على المفردات , ونطشان لا يفرد ) . 
أقول : زعم قوم أن لفظ الحدّ مرادف للفظ المحدود' '' » وأن الأسماء التي 
لا تسمع إلا تابعة مرادفة للمتبوع . 
وليس كذلك ؛ لأن الترادف من خواص اللفظ المفرد » ولفظ الحد 
مر كب . 
وأرضا» مدلو لتنا لبس واج + لأن الفكل اتقة يدل تتصياذ ولففل اوه 
يدل إجمالا ؛ فمفهومه الماهية من حيث هي »2 ومفهوم الحدٌ أجزاؤها » وإن 
كان كل واحد منهما يدل مطابقة على المحدود » لفظ المحدود وضع له , 
ولفظ الحدّ وضع أجزاؤه لأجزائه » لكن لفظ الحدٌ دل على الأجزاء مطابقة ؛ 
زنك ووه د عها تعبيد : ظ 
وأما التابع والمتبوع ؛ فلأن التابع لا يفرد بالذكر » وكل من المترادفين 
يفرد بالدذ كر . 
0 قال / : ( مسألة : يقع كل من المترادفين مكان الآخر لأنه بمعناه . ولا 
من الترادفين حجر في التركيب . 
مكادلا 1 قالوا : لو جاز , لجاز خداي أكبر . 
وأجيب : بالتزامه . 
وبالفرق باختلاط اللغتين ) . 


)١(‏ راجع شرح تنقيح الفصول (ص5) لحر الخيطط 1581 شرع الكر كي المسور 
لي ا تي امخلى على جمع الجرامع )550/١(‏ . 


51 











اقول + الى ستواز إنقاع كل من العادفين مكان الآخر . 

3 و م الا 

وقيل : إن كانا من لغة واحدة جاز » وإلا فلا" . 

احتج : بأنه يجوز ذلك حالة الإفراد اتفاقاً . 

قال 0 ل ل ل الآخر ؛ لأنه 
لازم معنى المترادفين . 

ثم ل حجر في التركيب أو صحة التركيب امن عوارض المعنى دون اللفظ 
وإذا تاك اال ال دور . 

احتج المانع : بأنه لو جاز » لجاز خداي أكبر » وخداي معناه اللها*' ع 
واللازم باطل » فالملزوم مثله 

بيان اللزوم ؛ أنه مرادفه . 

أجاب على مذهب المحوز : بالتزامه . 

وعلى مذهب من فصل : بالفرق باختلاط اللغتين » المؤدي إلى استعمال 
الدل يعبر المسيفعية... 

وإنما قدم المنع الأول وإن كان الترتيب الطبيعي منع الملازمة أولاً ثم منع 


(١)تذكرة:صراح‏ الدين: الأرموي ق التحتصيل :من الحضول (51/17) : 

(؟) وهو مختار ابن الحاجب . راججع المنتهى (ص5١)‏ ». وذهب إليه الرازي في اللحصول 
(ج١/ق١/؟ه؟).‏ 

() وقد اختاره البيضاوي ف المنهاج . انظر نهاية السول (؟7/5١١)‏ . 

0 5-00 

(5) انظر الضياء ف أساسيات قراعد اللغة الفارسية لأحمد كمال الدين حلمي (55/9) . 


1 





بطلان التالي ثانيا ؛ لأن المنع الأول موافق لمذهبه » والثاني غير موافق لمذهبه . 


وإكما قصد به دفع الخصم فقط . 


"٠ 


قال : ( مسألة : الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول + وهي :0 [الحقيقة 
لغوية . وعرفية , وشرعية , كالأسد ., والدابة » والصلاة . 

واجاز : المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح ) . 

أقول : الحقيقة''' : فعيلة من الحق » وجاء فعله لازما معنى ثبت » ومنه 
حت لما ل ب د يم أثبته » وفعيل أي معنى 
فاعل كعليم » وبمعنى مفعول كجريح . فمن الفعل الأول بمعنى ثابت » ومن 
الثاني ..معنى مثبتة » فالتاء على الأول لا إشكال في أنها للتأنيث ؛ لأن فعيل 
يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بتاء التأنيث » وعلى الثاني فالتاء أيضاً للتأنيث ؛ 
[أنااقعيا عت مول رق بتري فيه لذ كر ولوقت إذا كاف لصوف 
وانرر كايو ناوي له رقو الب بو ارسي لني كج با اسار 
صاحب المفتاح” ' 

وو إن التاوهان الركه الاخين دل اللقعمى الوضفية إل الاهية 
فضيا: شية التالبية هد حيث إنه ان كه أن الونث نان 

فل + إتبامفى النايعة آل للسدم نفلك إلى الاعتقاد الطايق للواقع لكونه 
ثابتاً في :: تفن الكمن ب أو اللفعة تقلت إلى اقول الطايق الكرن مداوله :ايها + 
أو ينين ف نادت لما ذ كن الصف .وف لفك معدو : #الأند اذ ابيفه 3 


)١(‏ الحقيقة ف اللغة : ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه . لسان العرب مادة ح ق ق 
)00/7٠(‏ » وراجع القاموس (ص75١١)‏ . 

)اق لانن ) د را ظ 

(؟) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص0٠55)‏ . 

() القائل هو الرازي . راجع المحصول ( ج١/ق١/555)‏ . 


593 


[أححا 


وؤظ عه أن ع كه فيد نكن فقو لا قد روتية 'العالمة/ 

وفيه نظر ؛ لأن المناسبة متحققة بين الأول والأخير » فيجوز أن ينقل من 
المعنى اللغوي إلى المفهوم المصطلح ابتداء من غير واسطة » وتكون كلها 
محازات عن اللغوي . 

وأيظا :هاش كر ]نا رقال شع بج الاعتينةع فلقول اللقيسة اق الع 
امحدود محاز لغوي » وحقيقة عرفية . 

٠‏ 5 ا لل ا 

كالجنس »؛ والمستعمل يخرج المهمل واللفظ قبل الاستعمال . 

وقوله : ( في وضع ) أي فيما وضع له » وفيه تساهل » فتخرج الاعلام 

وقوله : ( أول ) يخرج المحاز ؛ لأنه في وضع ثان » إن قلنا إن امحاز 
موضوع » وإن قلنا ليس مموضوع وهو الحق » على أن المصنف ما جزم بواحد 
منهما ها هنأ . 
الموضوع » وليس كذلك » وإنما جعله من أقسام الملوضوع ناغنجا. كوه 
موضوعا للمعنى الحقيقي فقط » ف «أول) يكون زائدا . 
1ن التفؤيق ار بس بون تررق الوقن تفزع فيان انوا جو الاقة ساس ابا وشم اله 
أولاً في اللغة » كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع ... والإنسان في الحيوان الناطق) . الإحكام 
(١/8؟)‏ » وراجع تعريف اقيق "فيط اهعاق االسندوة للباجيي, (ص١0)‏ ؛ الحصول 


(ج١/3١5917/1)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص؟؟) . البحر المحيط (؟/؟60١)‏ » جمع الجوامع بشرح 
المحلي )900/١‏ . 


خض 


وقيل : المراد ب «أول) أي في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب ؛ 
ففائدته دخول الشرعية والعرفية وإلا خرجت ؛ لأنها لم تستعمل فيما وضعت 
له أولاً » والحق أن اللفظ لا يدل عليه على هذا الوجه . 

وقيل”' : إن فَفْنَا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب » يغني عنه ما 
ذكر سق ع ولذلك.ذ كر فقال 0 ق:وضبع أول©) ؛ فتدخل الحقائق 
الثلاث » وتخرج الممازات الثلاث : اللغوي كالصلاة للركعات » والعرقي 
كالدابة لكل ما يدب » والشرعي كالصلاة للدعاء » ضرورة أنها من حيث 
كونها محازات مسبوقة بالوضع الأول . 

قلت : وفي خروجها نظر ؛ لأنها وإن كانت مسبوقة بوضع أول » لكن 
صدق أنها استعلمت في وضع أول أيضا . 

قال بعض الشراح'"" : لفظ «في) ليس صلة للمستعمل » وإلا لكان المراد 
بوضع ما وضع له » وهو خلاف ظاهر اللفظ » وترد ابحازات الثلاث » حتى 
يزاد في العرف الذي به التخاطب » أما إذا كان معناه المستعمل بحسب وضع 
أول » دخلت الحقائق الثلاث » [ وخرجت المحازات الثلاث ]7 » إذ ليست 
بحسب وضع أول بل بالمناسبة » أو بوضع غير أول لوحظ فيه وضع سابق ) 
وهذا كقولهم : مستعمل ف العرف ومستعمل في الشرع » وهو حسن . 

وحينئذ تظهر فائدة أول » وهو خروج المجازات المذكورة » ونم يستلزم 


. )1/91/( قاله الحلى . انظر النقود والردود‎ )١( 
+ 1517 0 )هو طناك ال علد سه عا مهوي‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )8( 


فض 


ان امحاز موضوع . 
فيكون جل الكقيقة سمهارنا ندث لخاد ع قفو قط سكليه بول ون .. 
وحوابه بعد تسليم أن إضاق : ان يستلزم مفهوم الثاني » أو الوضع 
التعريف يعم الحقائق الثشلاث ؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة كالأسد 
للمفترس أو لا » وهو إما الشرع كالصلاة للركعات وقد كانت للدعاء أو لا 
وهي العرفية ؛ وهذه إما من قوم مخصوصين وتسمى عرفية خاصة أو لا ( 
وهي العامة » وغلب اسم العرفية فيها » اسم الاصطلاحية على الخاصة . 
ع ٍ 010 1 1 5 
واجاز : مفعل من الحواز ممعنى العبور ؛ والمفعل للمصدر أو للمكان ( 
ثم نقل إلى ما ذكره المصنف » فهو محاز في الدرحة الأولى من جهتين : 
الأولى : أنه انتقال الجسم من حيز إلى حيز » فإذا اعتبر في اللفظ كان 
و 90) 
الثاني : أنه اسم للمصدر أو للمكان » وقد أطلق بمعنى الفاعل ؛ لأن 
اللفظ,متتقل فكان ازا أيضا + وهو كاز لكوى'"' » ممتايقة عرفية:. 


1 )* ه١ راجع مادة ج و زق لسان العرب (5/؟9) » والقاموس الخيط (ص‎ )١( 

)اغا اللقورىي» هو الكندة لصوا فق قير اك مرطرعة لشو اتسفيق. :ديالا تع العيم 
بالنسبة إلى نوع حقيقتها » مع قرينة مانعة من إرادة معناها قي ذلك النوع . مفتاح العلوم 
رض 85 7 


واللفظ المستعمل كما مرّ وفي غير وضع أول يخرج الحقائق » ويشمل 
انحاز على مذهب من يرى أنه موضوع"' » وعلى مذهب من يرى الاكتفاء 
بالعلاقة في الاستعمال » ومن يرى أن بعضه موضوع دون بعض . 

وقوله : ( على وجه يصح ) أي على وجه يكون بين الموضوع له أولا 
والمعنى الثاني مناسبة يصح استعمال اللفظ فيه لأجلها » فيخرج استعمال لفظ 
ارس و البسماء ]ا لاعلاقة راتيج البلا يننا بوي انول : «أن [/ة] 
الأعلام ليست بحقائق ق ولا محازات)"' 


قال : ( ولابد من العلاقة . وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة , [ضمورة 
أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع . لا على الأثر خفاتا » أو لأنهند... 
كان عليها كالعبد , أو آيل كالخمر . أو للمجاورة مثل جرى الميزاب ) . 

أقول : هذا بيان لقوله : ( على وجه يصح ) أي يشترط أن يكون بين 
المفهوم الحقيقي وابحازي مناسبة اعتبرت بحسب النوع في اصطلاح التخاطب 
لا كل مناسبة » ولو لم تشترط لحاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالننجاز , 
وهو باطل . 


ل 


: اختلفوا فقي ا نحاز » هل هو موضوع أم لا ؛ على ثلاثة أقوال‎ )١( 
. أ إنه موضوع كالحقيقة » إلا أن الحقيقة بوضع أصلي وابحاز بوضع طارئ‎ 
؟- إنه ليس بموضوع » والموضوع هو طريقه دون لفظه ؛ لأن في وضعهم الحقيقة عنية عن وضع‎ 
. ناز » لكن وضعوا الطريق توسعة للناس في الكلام‎ 
. )105/7( إنه ليس موضوع مطلقاً في لفظه ولا في طريقه . انظر البحر المحيط‎ + 
(؟) قال الرازي : «العَلّم لا يكون محازا ؛ لأن شرط الحاز أن يكون النقل لأجل علاقة بين الأصل‎ 
. )557/١ق/١ج‎ ( والفرع » وهي غير موجودة في الأعلام) . المحصول‎ 


بم 


وأيضاً : لو لم تكن العلاقة » لكان الوضع بالنسبة إلى الثاني أولاً » فكان 
00000 

وشرط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل » فإن أكثر المحازات 
المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني » ولو كان شرطأ ما تحقق بدونه . 

والعلاقة المعتبرة : قيل تنحصر بالاستقراء في خمسة وعشرين نوع" 

والاع أنقبي اكات , 

وقيل : اثنا عشر » وذكر الآمدي أن جميعها ترجع إلى ماذكر 
لصنق" 7" افيه لخر 

فمنها : إطلاق اسم ا الاك 0" 

رماع ا" 


. )515/١ق/١ج‎ ( وهو ما ذهب إليه الرازي في المحصول‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القطبي ف النقود والردود (/5/]ب) » وراجع كشف الأسرار )١١١/5(‏ . 

(؟) جاء ف الإحكام : «ونعني بالتعلق بين محل الحقيقة وانمجاز » أن يكون محل التجوز مشابهاً حل 
الحقيقة ف شكله وصورته كإطلاق اسم الإنسان على المصور على الحائط ١‏ أو صفة ظاهرة ف محل 
الحقيقة كإطلاق اسم ,الأسد على الإنسان لاشتراكهما في صفة الشجاعة لا قي صفة البخر لخفائها ع 
أو لأنه كان حقيقة كإطلاق اسم العبد على المعتق » أو لأنه يؤول إليه في الغالب كتسمية العصير 
خرا ٠‏ أو أنه بخاور له يي الغالب كقرهم : جحرى النهر والميزاب ووه يي جهات التجروز وإد 
تعددت غير خارجة عما ذكرناه) . الإحكام )59/١(‏ . 

(5 )اله نول المستحات :ان المطن قث السعاتي :لاف بيه لتو ل المظن : 

(ه)تشعاله : تسممية ارقي اللمللك عونا أن اه سان مله بق العنافسييا للعوت .+ 

49) كقوله تعال :8 يَحَعَلونَ أصَابعهُم في آذانهم ) [البقرةة ]١‏ . 


(0) كقوله تنه : «وعلى اليد ما اخلات سح ادية):: 


م 





وإطلاق اسم الملزوم على اللازم”'' وعكسه''" . 

وإطلاق ا المطلق على المقيد””" وعكيية 

وإطلاق اسم العام على الخاض”” وعكسةه'"" . 

وإطلاق اسم المجل على الخال'" وعكسه'* . 

ار و 

وإطلاق اسم أحد الضدين على الآخر"''" . 

وإطاذق نا تع رفور ردك لتك كر لدت بو د خلوة اناي يتحر 007 


(55) كقوله تعال ': ( أم أنزّلنا عَليِهم سلطانا فَهوَ يتكلم 6 [الرومه؟] » أي يدل والدلالة من 

(١؟)‏ كإطلاق المسّ على الجماع . 

(9) كقوله تعالى : «١‏ فتحرير رقبَةٍ من قبل أن يُتَمَاسًا » [لبمحادلة؟] » عند من يقول رقبة 
مؤمنة . 

(4:) كقول القاضي شريح : أصبحت ونصف الناس علي غضبان » أي بعض الناس . 

(5) كقوله تعالى : ١‏ وأنًا أول المؤّمنينَ 4 [الأعراف؟: ]١‏ ءلم يرد الكل ؛ لأن الأنبياء كانرا 
قبله . 

() كقوله تعالى : ( وَحَسْنَ أولَيِك رفِيقا » [النساءة١]‏ , أي رفقاء . 

(0) كقوله تعالى : ( واختلاف الستيكم 4 [الروم؟؟] . 

(0) كقرهم : لا فض فرك ساف امداناكة.» 

(9) كقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء » [الشورى١١]‏ . 

. كقوله تعالى : ( إِنَمَا جَرَاء الْذِينَ يُحَارَبُونَ الله [المائدة+] » أي أهل الله‎ )٠١( 

)١١(‏ كقوله تعالى : « وجَرَآء سَيّئَةِ سيّعَة مثلهًا © [الشورى١ ]5‏ أطلق على الجزاء سيئة مع 
أنه عدل لكونه ضدها . راجع كشف الأسرار )١١/7(‏ ء البحر المحيط )5١17-194/5(‏ . 

(؟١)‏ البقرة آية (/0) . 


1 





وإطلاق النكرة لإرادة العموم » كقوله تعالى : ( عَلِصتا نفس نا 
أَحْضَرّت »6 

ا 

الأول : إطلاق اسم المشابه كالإنسان على الصورة المنقوشة لتشابههما 
شكلا ‏ وإطلاق الأسد على الشجاع لتشابههما في الشجاعة التي هي من 
الصفات الظاهرة للأسد » لا على الأبخر”"' ؛ لأنهما وإن تشابها فيه لكنها من 
الصفات الخفية للأسك + ويسمى هذا القسم استعارة”؟ , 

الثاني : تسمية الشيء باسم ما كان عليه من صفة ظاهرة » كتسمية 


يها 
يو 


الداليك:2 تيه الى ع جاسم ما جواول :لقي" كتديمياة| لعي مر 

الرابع : تسمية الشيء باسم محاوره :تحترف الم ا 

وهذا قد يتناول ما يكون أحدهما جزء الآخر » ككون الجزء في الكل 2 
أو الال في محله » أو الظرف ف ظرقه ء وما لا يكون كذلك بل هما فى محل 
واحد أو محلين متقاربين » بل والمتلازمين ف الوجود كالسبب والمسبب » وفي 
الخيال كالضديق. ».و كل قنس ما ذ كر فاقوى ما قبلة.. 

وقد يتكلف لانحصار أنواع العلاقة بالأربعة المذكورة أن المعنيين إما أن 


14 التكوين آبة:(‎ )١( 

(؟) الأبخر : هو من نتنت رائحة فمه . انظر مادة ب خ ر القاموس المحيط (ص"47 5) . 

(؟) الاستعارة : أن يكون للفظ أصل ف الوضع اللغوي معروف » تدل الشواهد على أنه اخقتص 
شحو وطد و2 بمكعيلة السام وك القاع غير ذلك الاعيا زوفل الند فت عور لزه 
فيكرن هناك كالعارية . أسرار البلاغة للجرجاني (ص0١7)‏ » وانظر التعريفات (ص١7١)‏ . 


بن 


يكوة ير خاتنييها اتضال أو ل 

والأول اممحاورة » والثاني إما أن يحصلا لذات أو لا . 

والأول وصفان بينهما تقدم وتأخر » فإن استعمل المتأخر للمتقدم أو 
بالعكس ., فهو ما كان عليه » وما يؤول إليه . 

والثاني : أمران لا اتصال بينهما بالذات » ولا هما في محل . 

فإن لم يكن هما حال يشتركان فيها , فلا علاقة قطعاً » وتلك الخال إما 
صورة محسوسة وهو الشكل » أو غيرها وهو الصفة الظاهرة . 


. 1 1 500 1 [اقتراط: القل 
ا و اا ين الت 55-7 
لنا : لو كان نقلياً لتوقف / أهل العربية , ولا يتوقفون . »| 


واستدل : لو كان نقلياً لا افتقر إلى النظر في العلاقة . 

وأجيب : بأن النظر للواضع . 

ولو سلّم . فللاطلاع على الحكمة . 

قالوا : لو لم يكن , لجاز : نخلة للطويل غير إنسان . وشبكة للصيد . 
وابن للأب . وبالعكس . 

وأجيب : بالمانع . 

قالوا : لو جاز , لكان قياساً أو اختراعا . 

وأجيب : باستقراء أن العلاقة مصححة , كرفع الفاعل ) . 

أقول : بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز » وعلى اشتراط النقل 
في نوعها , مثلاً : إذا لم ينقل عن أهل اللغة اعتبار اسم الكل في الجزء » لم يجز 
ذا آذ طالقة. عليه شار . 


خض 


اختلف » هل يشترط في آحاد النوع أن ينقل إلينا عن أهل اللغة أم لا , 
ويكتفى بالعلاقة في جواز التجوز وهو المختار"'' . 

لنا : لو كان نقلياً لتوقف أهل العربية أعني الأدباء في التجوز على النقل 
ومن استقرأ عَلِمَ أنهم لا يتوقفون ولا يخطكئون المتجوز » ولذلك لم يدونوا 
الجمازات تدوينهم الحقائق . 

أما الملازمة ؛ فلاستحالة وجود المشروط بدون الشرط . 

قبل في بيان عدم التوقف : إن الخليل''' » وسيبويه'”* أطلقوا رفع 
الفاعل » ونصب المفعول , وكذا أهل كل اصطلاح » ولم ينقل عن العرب . 

قلت : فيه نظر ؛ لا لما قيل : إنها بالنسبة إليهم حقائق عرفية ؛ لأنها بعد 
صارت حقائق ؛ بل قد يقال : إنها موضوعات مبتدأة » وإلا فأين نقل أصل 
أنواع هذه ابمحازات عن العرب ؟ ومتى استعمل الدوران في معناه الآن ؟ . 

واستدل : لو كان النقل في الآحاد شرطأً في الاستعمال » لما افتقر 


)١(‏ راجع الإحكام )45/١(‏ » حاشية البناني على شرح المحلي )975/١(‏ » شرح الكوركب 
المنير )١1779/1١(‏ » فواتح الرحموت )507/1١(‏ . 

(؟) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي البصري » 
نحوي لغوي . أول من استخرج العروض وحصن بها أشعار العرب ٠‏ أهم مصنفاته : «العروض) 2 
«الشواهد) » «الحمل» » وقد اختلف ف تاريخ وفاته » قيل : (١7١ه)‏ » وقيل : (1/5١ه)‏ » وقيل 
: (/ا/ااه) . سير أعلام النبلاء 575/10 ) ع معجم المؤلفين )١١7/15(‏ . 

(9) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري » لقب بسيبويه لأن وجنتيه كانتا 
كالتفاحتين » وسيبويه كلمة فارسية معناها بالعربية رائحة التفاح ١‏ برع ف العربية وساد أهل العصر 
ورد بغداد وكانت له مناظرات مع الكاسائي » من مصنفاته : «الكتاب في النحو) » توقي سنة 
ش (م١اه)‏ » وقيل : (8م/ا١ه)‏ . سير أعلام النبلاء (//11ه؟) ؛ وفيات الأعيان )1 


رضن 


المستعمل إلى النظر في العلاقة عند الإطلاق » واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن المقصود من النظر فيها جواز الإطلاق » فإذا كان 
النقل عنهم شرط في الإطلاق » فلا حاجة إلى النظر فيها الحصول النقل عنهم 
المستلزم الحصوها . ظ 

وأما بطلان التاللي ؛ فلاتفاقهم على الافتقار إلى النظر فيها . 

اعاب أور١‏ # عنم :اعفاد العا روات للسضمول لذ ينتير إلى تر افنها : 
وأن المفتقر إلى النظر هو الواضع''' . 

سلمنا أن للستعمل مفتقر أيضاً » ونع الملازمة + والاستغناء عن النظر 
فيها في جواز الاستعمال لا يوجب الاستغناء مطلقا » إذ قد يفتقر إليه في 
الاطلاع على الحكمة لا في الإطلاق”" , إذ الاطلاع لا يصلح شرطا 
للإطلاق » لتقدير كونه نقليا » وبالجملة النتقل شرط ولا يلزم من وججحوده 
وحود المشروط . 

وقيل : المنع الأول راجع إلى الملازمة » والثاني منع لبطلان التالي » كأنه 
فهم لما اقتقر بوجه » فمنع الملازمة للاتفاق على نظر الواضع فيها .ء لا أن 
المستعمل يفتقر . 

سلمنا أن المستعمل أيضاً يفتقر » لكن للاطلاع لا للإطلاق . 

واحتجوا بوجهين : 

الأول : لو لم يكن النقل في الآحاد شرطأ » لجاز إطلاق اسم النخلة لكل 


. ف (أ) : الواقع‎ )١( 
. في () : الاطلاع‎ )0( 


م١‎ 


طويل غير إنسان للمشابهة الصورية » وجاز إطلاق الشبكة على الصيد 
للمجاورة » واسم الأب على الابن للسببية » وبالعكس للمسببية » واللازم 
باطل . ظ 

أما الملازمة ؛ فلظهور العلاقة المعتبر نوعها في الصور المذكورة » والسببية 
والمسببية من المحاورة على ما تقدم » وما قيل من أنه من قبيل ما كان عليه , 
فيه نظر ؛ لأن البنوة أمر ثابت لا يفارق إلا أن يريد بالابن الصغر » فيحسن 

["] ويترجح بعدم الإطلاق » إذ بالمعنى الأول لا يختلف في جواز الإطلاق / . 

وأما بطلان ؛ فبالاتفاق . 

أجاب : بنع الملازمة » وأن عدم جواز الاستعمال لثبوت المانع لا لعدم 
القتصى » وخصوصية هذه المحال مانع من جواز استعمال اللفظ فيها » وأن 
أهل اللغة منعوا من الاستعمال في الصور المذكورة . 

وق نهذ كواب نظار #الآن اليم ليقت عنهم مووي اللائع مخ ورت 
المقتضي لا يرفع جواز الاستعمال » فلم يبق المانع إلا عدم النقل وهو المدعى . 

والأولى في الجواب : أنه لم يثبت المشابهة في الصور المذكورة في أخص 
الصفات وأشهرها » فلم يكن علاقة معتبرة » فيكون التخلف لعدم المقتضي . 

الوجه الثاني : لو حاز الإإطلاق في الاحاد كمجرد وحجود العلاقة من غير 
سماع » لكان إما بالقياس أو الاختراع » فاللازم باطل » فالملزوم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن إطلاق لفظ الحقيقة على تلك الصورة المعينة إما على 
جامع بينها وبين ا مجازات المسموعة أو لا » والأول قياس في اللغة . والثاني 
اختراع لغة » و كلاهما باطل . 


شف 


والجواب : منع الملازمة » إذ لا حصر ء فإن الاستقراء دل على أن 
العلاقة المعتبر نوعها كافية في جواز الاستعمال . كما نرفع فاعلاً لم نسمع 
رفعه من العرب باستقراء كلامهم » أن كلما أسند الفعل إليه فهو مرفوع , 
ا ينا ء لان لوس لالد عبار انل ا لم ري 
لخصوصها » بل فهم من العرب جواز الإطلاق بالاستقراء » فكان كالتنصيص 
على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينها وبينه علاقة مخصوصة . 

قيل"'' : تصحيح العلاقة لحواز الاستعمال إن لم يسند إلى النقل منع . 


وإلا لزم المدعى . 
وجوابه : أنه يسند إلى النقل بطريق الإجمال » لا بطريق التنصيص على 
كل فرد . 
قال : ( قالوا : يعرف المجاز بوجوه : وجوه 


معرفة اجاز] 


بصحة النفي . كقولك للبليد : ليس بحمار . عكس الحقيقة , لامتناع 
ليس بإنسان . وهو دور . ظ 

وبأن يتبادر غيره لولا القرينة » عكس الحقيقة . 

وأووة المشكرك: , 

فإن أجيب : بأنه يتبادر غير معين . لزم أن يكون للمعين مجاز . 

أو بعدم اطراده , ولا عكس . 

وأورد : السخي والفاضل لغير الله تعالى » والقارورة للزجاجة . 


. )١515/١( القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر‎ )١( 
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وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة » كأمور جمع أمر للفعل . وامتناع 
أوامر , ولا عكس . 

وبالترام تقيبده . مثل جناح الذل . ونار الحرب . 

وبتوقفه على المسمى الآخر . مثل : ( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 4 ) . 

أقول : قال الأصوليون”'' : إذا ورد لفظ مستعمل في شيء ول نعلم أهو 
حقيقة في ذلك المعنى أو هو بحاز فيه » عُرف [ ضرورة ]''' كونه حقيقة أو 
غاز ا بالتةل كن أتجبة اللقلةعدوزانا 1 بويع تقال دهع بغر دنه كرنه خار 
بالنظر بوجوه أي بعلامات ؛ لأن بعض المذكور لم يثبت إلا لبعض المجاز , 
وإن كان لفظه هنا يشعر بالمعرف » وإيراده على عكسها أيضاً [ يدل ]!" في 
قوله : ( وأورد المشترك ) يدل عليه » إذ العلاقة لا يلزم فيها الاطراد . 

ولفظ الإحكام : قد يعرف بوجوه*' » وهو خير وأتى «بقالوا» للاستبعاد 
إما لأن هذه الأحكام مردودة » أو لأن اللغة عنده لا تثبت إلا بالنقل . 

الأول : صحة النفي في نفس الأمر » كقولنا : البليد ليس بحمار » وزاد 
في الإحكام : «في نفس الأمر)””' لأنه يقال للبليد : ليس بإنسان » فقد نفيت 


)١(‏ راجع المعتمد )755-75/١(‏ » المستصفى )957-815/١(‏ , الاحكام )51-58/١(‏ ع 
حاشية البناني على المحلي )777/١(‏ 2 شرح الكوكب المنير )١80/1١(‏ . 

00 ضرورة + شتاقطة مرح (ني) : 

(9) يدل : ساقطة من (ب) . 

(4:) جاء ف الإحكام : «فمهما ورد لفظ ف معنى وتردد بين القسمين » فقد يعرف كونه حقيقة 
وخاز بالتفن عن اهن للقي :3 سد وم 

(ه) الإحكام )331/١(‏ . 


اق 


الحقيقة » لكن ليس في نفس الأمر / ؛ لأنه إنسان في نفس الأمر » وإنما نفبى [/"] 
بطريق امحاز » وهي زيادة حسنة » وهذا بعكس الحقيقة » فإن من علامتها 
ضبحة" '' النفن اذ ل يقال :5 البليم لبس را لسان قن | ال ال 

قال : وهو دور ؛ لأن المراد بصحة السلب عن المحاز سلب المعنى الحقيقي 
عنه ؛ لأن معناه المحازي لا يسلب عنه » ولا نعرف صحة سلبه حتى علي أن 
فيه بطريق انمجاز . فإثبات المجاز به دور . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن العلم بكونه ليس بحقيقة في الإنبات لا يستلزم 
كوه غادا » الخواز أن يكون من الأعلام . 

قيل"؟ #صحة النيلن 'تتوقق غلى متعرفة كوه منازا #الامتسا عسات 

فنا وكنفى 'تضووه بوبه ا ع انمق ديرك كوانه ازا .. 

قيل”*' في دفع الدور : المراد بصحة النفي أن يكون سمع نفي ذلك المعنى 
عنه من العرب . 

قلنا : لو كان ذلك لقال بالنفي . ولم يقل بصحة النفي . 

وأيضا + تسسد اق اللققه :31 العلى :يكم النقى :لأسيل اليه إلا بعدتية 
وجدان النفي عنهم » ولا يلزرم عدم وجوده أمافي امجاز فيمكن وجود 
)ف (ب) : عدم صحة . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


(15) لقان هو التشفاف ى النمو هبو الزهوة 1/4 
59) القاقل هود اللسين: .الصو نسه رب 


مام 


السلب في موارد استعمالاتهم . ظ 

الثاني : أن المحاز ما يتبادر غيره إلى الذهن عند عدم القرينة ؛ لأنه عند 
القريئة يتبادر هو عكس الحقيقة » فإنها ما لا يتبادر غيرها عند عدم القرينة . 

واعترض على عكسه بالمشترك إذا استعمل في معناه النجازي » إذ لا يتبادر 
غيره للتردد بين معانيه » وعدم تبادر شيء منها . 

فإن أحيب : بأنه يتبادر أحدهما لا بعينه » وهو غيره . 

قفا اذا قاقى كير الفين وو اق نا تادر كيرد ...نزم اتبيكنون اللفظ 
لمعي القر معناذر كارا + فلل ركون ستفر كا بل متراظعا #الأن سقيةه سعد 
اوقا لز هه وشاره لعن نال كر و نقد كنا نكن أن امشمرك 
اللفظي الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً أولياً » وهذا موضوع لأحدهما لا بعينه ؛ 
وهو معنى واحد » ومن هنا تعرف أن التزام صاحب الإحكام كونه بجازاً في 
الع قبم ما اقم مان انعافان فيه و 7 

قلت : وقد يوجه بأنه موضوع لكل واحد منهما من حيث هو واحد 
توما روذلتك يستوية ورين ييف ير كد امريد بكرارها را بدرلا 
كذلك المتواطئ ؛ لأنه لم يوضع لأحدهما من حيث هو ء بل للقدر المشترك . 

واعلم أن هذا ليس بمعرف وإلا لدار ؛ لأنه أخذ امجاز في تعريف الحقيقة 
وبالعكس فهو علامة » والعلامة لا يلزم فيها الانعكاس » كالألف واللام 
للاسم » ليس كلما انتفى عنه الألف واللام لا يكون اسما . 


. )51/١( راجع الإحكام الفقرة الثالئة‎ )١( 
. ف (أ) : حقيقته‎ )5( 


م 


وهذا التقرير خير من إيراده على علامة الحقيقة ؛ لأنه قال : عكس 
الحقيقة » فالحقيقة ما لا يتبادر غيره » أعم من أن تتبادر هي أو لا . ظ 

الثالث : عدم اطراده في مدلولاته ؛ عمعنى أنه يستعمل في محل لوجود 
معنى » ولا يستعمل في كل محل وجد ذلك المعنى [ فيه ]''' » كالنخلة 
للإنسان الطويل”'' » ولا يقال لكل طويل : نخلة . ولا عكس أي لا يكون 
الاطراد علامة على الحقيقة » [ فإن من المحاز ما يكون ]7 مطرداً » كإطلاق 
اسم الكل على الجزء . 

وقرر بوجه آخر : أن ما ليس بمطرد بحاز ولا عكس . أي ليس كل بجحاز 
غير مطرد » فتكون العلاقة غير منعكسة . واحتاج إلى ذلك ؛ لأن / العلاقة 
قد تكون منعكسة ., فبين أن هذه غير منعكسة . 

والأول أولى ؛ لأنه لما ذكر العلامتين السابقتين قال : ( عكس الحقيقة ) 
بين هنا أنه لا يكون عكس الحقيقة . 

وأورد على طرد هذه العلاقة : السخي والفاضل لغير الله تعالى : 
والقارورة للزحاجة ؛ لأن السخي الكريم » والفاضل العالم » والقارورة لما 
يستقر فيه المائع » والله تعالى كريم عالم » ولا يقال له : سخي ولا فاضل . 

والكوز لا يقال له : قارورة » مع وجود المعنى » فلم تطرد هذه الحقائق 
فلا يكون عدم الاطراد علامة احاز . 


. فيه : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. ف (أ) : للطول‎ )0( 
. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )( 


خض 


[أبعب ا 


فإن أجيب : بأن عدم الاطراد لا يكون علامة » بل العلامة عدم الاطراد 
لا لمانع من لغة أو شرع » وفي المذكور عدم الاطراد لمانع شرعي في الأولين , 
لأن أسماء الله تعاللى توقيفية » وفي الأخير المنع من أهل اللغة » فدور . 

وفرر من وججحهين : 

الأول : أن عدم الاطراد إِنما يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم 
الاطراد لا لمانع » وعدم الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم با محاز . 

قلت : وله أن بمنع أن عدم الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم با جاز ؛ 
إذ المراد من عدم الاطراد [ لا لمانع |7" » ألا نمحدهفي بحاري كلامهم 

الغاني : أن العلاقة موجودة » فعدم الاطراد لا يكون لعدم المقتتضي 
لوجودها فهو للمانع » وهو إما الشرع أو اللغة » والمقرر خلافه » ولا العقل 
قطعا » فيكون عدم الاطراد لكونه مجازاً » فلو عرف المجاز بعد الاطراد لمانع 
هو انجاز » لزم الدور . 

قلت : فيه نظر ؛ لا لما قيل : إن عدم اطراد امحاز قد يكون لمانع من اللغة 
كما تقدم في عدم اطراد اجاز في الصور الأربعة السابقة » أعني النخلة للطويل 
إلى آخرها . 

لأنا نقول : الاطراد' '' لا لمانع علامة » لا أن كل بحاز فهو غير مطرد لا 
لمانع » بل منه ما يطرد ؛ ومنه ما لا يطرد لمانع لغوي » | ومنه ما لا يطرد لا 


(0) ها بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


20 ف (وب) : عدم الاطراد 


1 
1١ 


م 


لمانع لغوي ]'' » فحينئذ عدم الاطراد الذي لا لمانع من شرع أو لغة لا يكون 
لعدم المقتضى » فيكون لكونه بحازاً ويعود الدور . 

ولالما قبل : إنما يلزم ذلك لو كان عدم الاطراد معللاً بالمحاز » وليس 
كذلك ؛ لأنه تعريف له » والتعريف لا يعلل . 

وأيضاً : [ إنها ]"' هو عدمي ؛ والعدمي لا يحتاج إلى علة . 

لأنا نقول أولاً : ليس بتعريف بل علامة » والعلامة تعلل . 

ملينا جح لكع للق ف خخاصية فيا 7 

وقوله : العدمي لا يعلل . 

قلنا : كل ممكن له علة ضرورة* » بل النظر أن عدم الاطراد إما أن 
يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع » وقد فرض ألا مانع من لغة أو شرع ؛ 
ولا من عقل قطعاً . ولا من عرف ٠‏ وكونه بحازاً أيضا لا يمنع الاطراد » وإلا 
لم يطرد حاز » فهو لعدم المقتضي . 

وقولهم : العلاقة المعتبر نوعها موجودة تمنعه » وسند المنع أنها لو وجدت 
والنقل لا يشترط ف الآحاد والمنع لم يرد عنهم » لطرد أهل العربية التجوز , 
ومثل ذلك نقول على أصل الإيراد » وأن السخي لكريم يتصور منه البخل . 
والفاضل للعال'”' بالتعلم » وكذا في القارورة » فيسقط السؤال من أصله . 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) إنما : ساقطة من (ب)‎ 


(0) ف (أ) : فيعلل . 


)اق (ن)») خب وار يه . 


(5) في )١(‏ : للعلم . 


خض 





ويلزم ما ذكرنا أن لا عدم الاطراد علامة » لكن لا من الوجه الذي ذكره(" 
/؟»] المصنف ع ولأن القول به لا يجتمع مع القول / بعدم اشتراطه النقل في الآحاد. 

الرابع : أن يكون بجموعا على خلاف جمع الحقيقة » يعني إذا استعمل 
لفظ ف معنى واتفق على كونه حقيقة فيه » كالأمر في القول المخصوص » 
واستعمل في غيره » ولم ندرا" أهو حقيقة فيه أيضاً أم هو بحاز 

الات ويد لوا ا على كونه حقيقة » كأمر 

كعنى الفعل » مثل : ( وما أَمْرُ فِرْعَوَنَ 6'' . فإنهم جمعوه على أمور : 
ومنعوا جمعه على أوامر » واختلاف الجمعين علامة المجاز 

قال : ( ولا عكس ) أي ولا يلزم أن تكون الحقيقة ما كان جمعه غير 
ختلف » ويحتمل ولا عكس لهذه العلامة » أي ليس كل بحاز يجمع على 
خلاف جمع الحقيقة . 

قيل”' : هذه العلامة غير مطردة : 5 عودي اللهو والخشب على 
عيدان في الأول » وأعواد في الثاني . 

رد : بأن اختلاف الجمعين لاختلاف المسمى . 

وقولهم : الجمع للاسم لا للمسمى » فاختلافه لا يؤثر في اختلاف الجمع 
»؛ عمنعه . 

الخامس : التزام تقييده عند استعماله في ذلك المعنى ؛ لأنهم لما استعملوه 
ا 
4[ )ادن . 


(9) هود أية (/ا9) . 
022 القائل هو القطبي . النقود والردود (51/ب) / 


هو 2" 


بو سودق عسي ع لسعو ورهن قيرن ايد وادلف الخير أن ولوا يه ع غلم 
أنه بحاز » كنار الحرب » وجناح الذل ؛ لأن الغرض من وضع اللفظ أن 
يكتفى به في الدلالة على المعنى » فإذا قيدوه علم أنه استعمل في غير ال موضوع 
إذ لم يكتفوا بذلك اللفظ » فكان ما اكتفوا فيه به حقيقة إذ هو الأغلب » أو 
0 عادتهم ألا يستعملوا الحقائق مقيدة » ويستعملون احازات مقيدة . 
وقال : ( بالتزام تقييده ) لأن المشترك قد يقيد لكن لح يلتزموا تقيبده 
1 ا ا ل ال ا الل ل اك 
[والمئال معترض بقوله تعالى : ( واخخْفض جَتَاحَك لِلمَؤمِنينَ 6 ]| . 
السادس : أن يكون اللفظ المستعمل في موضعين يتوقف استعماله ف 
أحدهما على استعماله في الآخر » وعبّر عنه في المنتهى بأن يكون إطلاقه لأحد 
المسمون وك قد عاد افيه بو امسق الاي 1ع انتوق ان + تالكر 
غازا ».وماظ كراهن الآية لبس استدلالا على التوفق :«عبواز أن الأ.ركون 
0 2200-0 :2 ع( دص ل اط ل (4) 00 
متوقفا » بل قد وقع مثل : ( أَفأمِنوا مَكرّ الله 4 دل القابل القن عن 
أهل اللغة أنهم لا يسندون المكر إلى الله قبل أن يسندوه إلى غيره . 
قال : ( واللفظ قبل الاستعمال ليس بمجاز ولا حقيقة . 
وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف , بخلاف العكس . 
المستلزم : لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة . 
)١(‏ الحجر أية (/8) . 
89) ماين العقوفتين -ساقطة هن .:)١(‏ 
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[اللفظ قبا 


نا 


الاسعيال 


أو ججاز] 


النافي : لو استلزم لكان لنحو : قامت الحرب على ساق . وشابت لمة 
الليل حقيقة . وهو مشترك الإلزام » للزوم الوضع . 

والحق أن المجاز في المفرد . ولا مجاز في التركيب . 

وقول عبد القاهر ني نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك : (إن امجاز ني 
الإسناد) . بعيد لاناد جهته . 

ولو قيل : لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة , ولنحو : عسى كان 
قوياً ) . 

أقول : اللفظ قبل الاستعمال لآ يقصف بكونه حقيقة ولا مجازاً لانتفاء 
حديهما عنه » واتفقو''' على أن الحقيقة لا تمعاود اغناز +[ فك يعم 
اللفظ فيما وضع له ولا يستعمل في غيره البتة » واختلفوا في المحاز » هل 
يستلزم الحقيقة ؟ . ظ 

فذهب بعض الحنفية إلى أن كل لفظ استعمل في غير ما وضع له . لابد 
وأن يكون مستعملاً فيما وضع له أولا"" . 

واه الأكقر إل أنه لا مسارم :ذلك , 

[أ/ه1 احتج القائل بالاستلزام : بأنه لو لم يستلزم » لعري / الوضع عن الفائدة ) 

واللازم باطل . 


)١(‏ لا خلاف ف أن الحقيقة لا تستلزم لماز » إذ الوضع الأول لا يستلزم الثاني » والأصل لا 
يستلزم الفرع . انظر البحر المحيط (577/7) » وراجع المسألة ثي المعتمد )58/١(‏ » المستصفى 
(4/1 "2 » الإحكام )15/١(‏ » شرح الكوكب المنير )١84/1١(‏ » فواتح الرحموت )5١8/١(‏ . 

(؟) راجع تيسير التحرير (70/7) » فواتح الر مرت )3١8/١(‏ . 

0 السافى حقبيفا. 


بيان اللزوم ؛ أن فائدة الوضع للمعنى إفادة ذلك المعنى من ذلك اللفظ , 
فإذا لم يستعمل فيه » عري الوضع الأول عن الفائدة . 

وضعفه بين » ولذلك لم يتعرض له المصنف . 

وبيانه : منع الملازمة » إذ الفائدة لا تنحصر فيما ذكر » ومن فوائده أن 
يتجوز عنه . 

سلمنا » ومنع بطلان التالي » وليس كلما يقصد به فائدة تترتب عليه . 

احتج النافي للاستلزام : بأنه لو استلزم النحاز الحقيقة » لكان لنحو : 
قافنت اللاريه عن ساق + وشايف لله اللبل + .نوها من اللر كبانة حقائق ) 
واللازم باطل . أما الملازمة ؛ فلأن المذكور محاز بالنسبة إلى ما استعمل فيه , 
مع أنه لم يستعمل في غيره . 

وأجاب عنه بنقيضين : إجمالي وتفصيلي » وهو أن المحاز مسبوق بالوضع 
لحن انذانا »انيه اودتكون عت الر كات مرضوعة نلعن اترلس كذللك: 

وهو إلزامي » يعني نفس هذا الدليل يمكن به إلزام الخصم بالمعارضة » إما 
في المقدمة , أو في الحكم . 

ا #افبان تقول اماالراد لبن ازا بو اا برطي دي 
للزوم سبق الوضع على اجحاز 

0777 

ثم أجاب بالحواب الحق وهو : أن قولك : لكان لنحو قامت الحرب 
عتيقة""" بعص مقرداته . تتتلم اللازمة رقفع يظلات الثال جقإن ب(قعاءة وضية 


)١(‏ ف (أ) : يا 


قاد 


أولآ القعار عن العيناب: قاقدة اق وض باصن رو امنتعيز تلبنة عرو والساق] 
للعضو المخصوص . و «شاب» للإخبار عن اختلاط سواد الشعر ببياضه ) 
و«اللمة) للشعر المحاذي التمة لد ؛ وهي مستعملة في ذلك . 

وإن عنيت لابد للها مركبة من حقائق من حيث هي مر كبة », منعنا 
الملازمة » إذ لا مجاز في المركب » ويكون «قام) استعمل"'' للشدة » فهو في 
غير ما وضع له » فيكون محازاً لغوياً في المفرد . 

نم أورد على نفسه سؤالاً وهو : أن عبد القاهر الجرجاني''' من أئمة 
البيان » قال في نحو «أحياني اكتحاليى بطلعتك» : إن الجاز في الإسناد » فإن 
الإحياء تمعنى المسرة محاز » والاكتحال ممعنى الرؤية مجاز » وإسناد أحدهما إلى 
الآخر محاز » إذ فاعل السرور هو الله تعالى '" . 

أحاب : أنه قو يعي 4 311 الابينات اكور لدو كان يار لكان له 
حوهنان. + عيية كوتنه عدار ا موسي انمي نيية ع كالا سعد المتصتوين 
وللشجاع » لكن جهة وضعه الأول ليس إلا إسناد الإحياء إلى الاكتحال ؛ 
اهنا اه ستركرء انك وضيد ريا وعر ونام ب وفر سنك 


الجهة هى جهة كونه يحخازا لا تحدت جهة الإسناد . فيكون الإسناد الواحد من 


1 )اق () 5 امسسعمال: 

(؟) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني ؛ شافعي أشعري » كان آية ف النحوء أهم 
مؤلفاته : «دلائل الإعجاز) » «مختصر شرح الإيضاح) » والجمل» » «أسرار البلاغة» » توفي سنة 
(١/ا5ه)‏ . سير أعلام النبلاء (8 457/1١‏ ) »2 طبقات المفسرين للداودي )390/1١(‏ . 

(5) ورد معنى هذا الكلام فق أسرار البلاغة للجرجاني (ص7075-5077) » وف نهاية الإيجاز في 
دلائل الإعجاز للرازي (ص5١١-/ا١١)‏ . 


5 


جهة واحدة محازاً غير بحاز » فحيئكذ يكون التجوز في إضافة الفعل إلى السبب 
العادي . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في نحو : أنبت الربيع البقل'' » لعدم كون 
الربيع فاعلاً حقيقة » فلابد من تأويل في اللفظ ء أو في المعنى » أو في 
التركيب » فهذه أربع : ْ 

الأول : التأويل في المعنى » وهو أنه أورده ليتصور » فينتقل الذهن منه 
إلى إنبات الله فيه فيصدق به » وهو قول الإمام فخر الدين » وأن امجاز عقلي 
1 

الثاني : أن اللأورزيق النضه وعن البيبي انادف ونون كاله بموضرها 
للسبب الحقيقي » وهو قول المصنف . 

الغالث : التأويل في الربيع » بأن يتصور بصورة فاعل حقيقي ةك 
إليه كما يسند إلى الفاعل الحقيقي”" » وهو قول السكاكي””' . 

الرابع للجرجاني : التأويل في التركيب » وهو أن كل هيئة تركيبية 
وضعت بإزاء تأليف معنوي » وهذه وضعت للابسة / الفاعلية » فإذا 


)١(‏ راجع مفتاح العلوم (صه 5-85 854) . المحصول ( ج١/ق١555/1)‏ » نهاية الإيجاز في دراية 
الإعجاز (ص5١١51-1١)‏ ء البحر المغيط (؟/65١715-71)‏ . 

(؟) انظر المحصول ( ج١/ق 4551/١‏ ) ء نهاية الإيجاز (ص8١١)‏ . 

(*) راجع مفتاح العلوم للسكاكي (ص١50)‏ . 

(8) وسيل تو اف كر ون عمددون علي المنكا فى الخوازوفي الحتاتي م كناة بارضا فق دزة 
شتى » خصوصاً ا معاني والبيان » له : «مفتاح العلوم) فيه اثنا عشر علماً من علوم العربية » توفي سنة 
(+5ه) . انظر بغية الوعاة (7515/17) » شذرات الذهب )١57/0(‏ . 
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إأبحعا 


اميت لابه لحرو 7 كانكارا وخو :ضام كياوه موقم و15 

والحق أنها تصرفات عقلية » ولا حجر فيها , والكل تمكن » وإذ قد 
ظهر المقصود » فيصح حمل كلام المصنف ( لا بحاز في التركيب ) أي المجاز 
الغير عقلي » ومراد عبد القاهر المجاز العقلى » ولا محذور ؛ لأن جهة إسناد 
امجاز العقلى هو خلاف ما عند المتكلم من الحكم ». وجهة الإسناد الحقيقي 
العقلى هي ما عند المتكلم من الحكم » ضرورة أن المجاز العقلى هو الكلام 
المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم لضرب من التأويل » إفادة للخللاف 
لا بتوسط وضع » والحقيقي هو المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه , 
والظاهر أن النزاع في أن المحاز يستلزم الحقيقة إنما هو في المفرد لا في المركب )2 
وظهر أن المجاز في المفرد يخالف المجاز في المركب وكذا الحقيقة » ولا يدخلان 
تحت حدّ واحد » وأن لجاز العقلي سمي بحازاً لتعدي الحكم فيه عن مكانه 
الأصلي » لا لكونه مستعملاً في غير ما وضع له » وسمي عقلياً لعدم رجوعه 
إلى الوضع » إذ صيغ الأفعال والفاعلين غير منقولة » فليس الحاز إلا في نسبته 
تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين » وذلك أمر عقلي . 

ثم قال : ( ولو قيل : لو استلزم ا جاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة ) 
لأنه جحاز في الباري تعالى [ لأنه من الرحمة ]7 "أ وهي رقة القلب ؛ وذلك محال 
علنى الله اتغطان عد كتوق قمار اخ بزارقيا عباتا رضم للدتاكر يفيه 
)١(‏ فق (ب) : العرفية . 
)١(‏ مثل هذا المعنى ذكره الجرحاني ف عدة مواضع من كتابيه «دلائل الإعجاز) » و «أسرار 


البلاغة) . راجع منها في دلائل الإعجاز (ص757-/9؟) » أسرار البلاغة (ص٠3860-98307)‏ . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


فإطلاقه على الله تعالى يمحاز » وعسى فعل حقيقة للحدث والزمان » فإذا أطلق 
للحدث بجحرداً » كان من إطلاق الكل للجزء وهو محاز . 

وقوحم : رحمان اليمامة''' » من كفرهم وتعنتهم ء إذ لم يقصدوا به 
حقيقة ذلك » وإعا : تسمى باسم الله . 

وأما عسى فلم يسمع مستعملا فيما وضع له . 

قيل : عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 

قلنا : المراد العدم في الحملة » وقد ثبت . 

قال : ( مسألة : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فامجاز أقرب ؛ إتردد اللفظ 


أن اللا شتراك يفل بالتفاهم ؛ ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض 00 
ويحتاج إلى قرينتين . 

ولأن المجاز أغعلب , ويكون أبلغ وأوفق وأوجز . ويتوصل به إلى 
السجع . والمقابلة . والمطابقة . وامجانسة . والروي . 

وعورض : بترجيح الا شتراك باطراده فلا يضطرب . وبالاشتقاق 
فيتسع . وبصحة امجاز فيهما فتكثر الفائدة . وباستغنائه عن العلاقة » وعن 
الحقيقة . وعن مخالفة ظاهر . وعن الغلط فيهما عند عدم القرينة . 

وما ذكر من أنه أبلغ إلى آخرها . فمشترك فيهما . 

والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء ثما ذكر ) . 


على شرح المحلي (707/1) . 


لاع" 


أقول : التعارض بين المحاز والاشتراك يتصور إذا علم أن اللفظ حقيقة في 
شيء ثم استعمل في غيره » وخفيت العلاقة''' السابقة أو عدمت » وترددنا 
بين أن يكون وضع للآخر أيضاً فيكون مشتركا » أو جوز عن الموضوع له 
إلى هذا المعنى فيكون محازا . 

قال المصنف : ( فالحمل على الحاز أقرب ) لمفاسد الاشتراك » وفوائد 
الحاد0؟ . 

ال-5 وصور هنذا المعايطن .© انه إنااتعافن الدتهن' إلى دبك 
الموضوع فهو محاز في الآخر » وإلا فهو مشترك . 

لأنا تقول اليس انه صل مااسيق : أو قن يكرق سفقودا وا إذ لذ يلنره 
انعكاسها . 

يفال إن كنات هومن الأول علؤقة تمسهان وال فيقيع فرع أن 
العلاقة قد تكون بين المشتركين » فلا نعرف هل الاستعمال لأجل العلاقة أو 
للوضع . 

الأول : أن الاشتراك / يخل بالتفاهم عند عدم القرينة إذ لا يفهم منه 
شيء » ولا كذلك المحاز ؛ لأنه مع القرينة يحمل عليه » وعند عدمها يحمل 
على الحقيقة . 


. ف (أ) : العلامات‎ )١( 

(") ترجيح انمحاز على الاشتراك هو المشهور » وقد اختاره الرازي وأتباعه » وابن الحاجب . 
ذكره الزركشي في البحر المحيط (414/5؟) » وراجع المحصول (ج١/3١532/1)‏ » نهاية السول 
)١181/١(‏ . وذهب إلى خلاف هذا الرأي الآمدي ف أبواب الأوامر » وقدم عشرة أوجه ف ترجيح 
المشترك على اجاز . راجع الإحكام (؟/١514-1١)‏ . 


5" 


الفاني ؟ أن للخترك إذا قوم نه للرادا"؟ يكون موذيا إل متشيعد 6 .وشبر 
جل الكادم على جا الا لرناتسي راد اكلم ين ند آر .نه نقيض ؛ لأنه قد يكون 
مركا بن البدين »انباقر قال + الى ف لتر »قب الطهر » فطلق 
باج بسر عسوي درانيه ارسي 
ضرورة المناسبة بين مفهوميه'"أ ش 

وفيه نظر ؛ لأنه لا يؤدي عند القرينة » وأما عند عدمها فلا نفه'ا 
فنا وروالة 1 كل بالقاهم وير انها وقد عسوو عن ا عل الدرن :إل الخ . 

وما قيل : إنه لما اعتبرت فيه المناسبة بين مفهوميه » فحمله على غير المراد 
وإن كان هذا غير مستبعد لأنه حمل على المناسب » ساقط . 

الغالث : أن المشترك يحتاج في استعمال كل من معنييه إلى قرينة خاصة » 
بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة عند استعماله في المفهوم المحازي , 
كلما كان ااه أكثر كان ذوره أشن 

لا يقال : قد تكون له بحازات فيحتاج إلى قرائن ؛ لأن المراد الأمر 
اللازم . 

تم شرع في فوائد امجاز منها : 
مكل ياينا ولانة ) كار ارس راونا هل من أحب 


ع 


طعا أككار بسن « قروا معش اناا اكير [للعدة س 11 و الأقتاق إذا تفلك 
1ب سير 
(5) القائل هو أبو الفتح بن جني . انظر الخصائص (597//5 58-5 5) . - 


م 


ست 


ضريظ رود :4 اريك عضه : 

٠‏ ولأنه أبلغ ؛ لأن قولنا : زيد أسد »ء أبلغ في وصفه بالشجاعة [ من 
ل )010 ا 5 

ه ولأن المجاز قد يكون أوجز » كقوله تعالى : « الحج أشهر 
2 1 *ي6ع ورع ‏ لون س2 سس (”م) ٠.‏ 50 0 
مَعْلومَات 4" '' » وقوله : 8 أو لامّستم النّسّاء 4 » وإن كان لفظ الحقيقة 
تارة أوجز ؛ مثل : جدارا مائلا » لكن عدل عنه لفائدة في ( يريد أن 
يَنقض 4”*' مفقودة في الحقيقة . 

ه ولأنه قد يكون أوفق » إما للطبع لثقل لفظ الحقيقة » أو عذوبة في 
احاز » وإما للمقام . 

ه إما لتعظيم يقتضيه الحال أو لتنزيه السماع » كقوله تعالى : يز هن 
لكاي اكد واه ناي 3 وأو تابر أر كا اعد يكم بن 
العَائط 4”'' » وإما لاهانة يقتضيها الحال . 

ه ومنها أنه يتوصل به إلى السجع » كقوله تعالى 1 ؤ إن الأبرار لفي 
1 7 5 : ش : 60 
نعيم 4 "' » لو قال : لفي الحنة » فات السجع , 
(؟) البقرة أية )١91/(‏ . 

”7 الفساف ايه 17 )..: 

(:) الكهف آية (ل/الا) . 

(5) البقرة أية (/1.م١)‏ . 

(5) المائدة أية (5) . 

. )١*( الانفطار آية‎ )٠( 

(4) السجع : هو تواطؤ الفاصلتين من النئر على حرف واحد ف الآخر . التعريفات (ص7١١) ١‏ 
2 


وهت»© 


والتالةتي تولك ادنك عويب قباد ولق قنك 4 فيد به :ناتك 
المقابلة . 

والمطابقة' '' » كقوله تعالى : ١‏ أو مَن كان مَيْا فَأَحيَيْئَاهُ 04 , لو 
لا اام الاو روديو 


نر "5ع كقولك : سبع سباع ) لو قلف : شحعان » فات 
لان 
والروي' ؟؟ يآن يكوق الف الخاز يوافن روي التنصيدة وق لفل لقيو 
وهو ظاهر . 
وعذه الوخوو كرت أسيايا اعدو ل غدم للق وه ورور هاا عض 
وعورض : بأن الا؟ شدراك اول اهيا قورافو ننه + زرو ع مقاينة 
يشتمل عليها امحاز 


منها : أن المشترك حقيقة ومن علاماتها الاطراد » والمحاز غير مطرد ع 


وراجع تعريفه ف نهاية الإيجاز (ص 5 5) . 

)١(‏ المطابقة : هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما » ثم إذا شرطتهما بشرط وجب أن 
تشترط ضديهما بضد ذلك الشرط ١‏ كقوله تعالى : ( فَأمّا مَنْ أَعْطى واتَقَى وَصَدَق بالحمتى » 
| الليررهة | «التعويفات (ض 1 ) : 

(؟) الأنعام آية (؟؟١١)‏ . 

(؟) اللجناس : مشابهة إحدى الكلمتين الالخورفئ . الكليات (رصه/ا؟) ؛ وراجع نهاية الإيجاز 
0" 

(54) الروي : هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه » فيقال : قصيدة دالية أو تائية . 


التعريفات (ص )١ 1١‏ ؛ وراجع مفتاح العلرم (ص )01/١‏ . 


أ" 





وما يكون مطرها لا يكون مضطرباً ع .وقن علمت أن بعض االحازات مطرد: . 

ه ومنها : أن الحقيقة من خواصها الاشتقاق » فيشتق عن كل واحد 
فتتسع العبارات » وذلك أمر مطلوب » بخلاف ابحاز . 

وفيه نظر ؛ لأن ابحاز يجمع » وهو نوع من الاشتقاق . 

٠‏ ومنها : أن المشترك يتجوز عن كل واحد من مفهوميه » بخلاف الآخر 
إذ لا يتجوز إلا عن المفهوم الحقيقي » فتكثر الفوائد فيكون أولى . 

ه ومنها : خلو الاشتراك عن مفاسد المحاز ؛ لأن المشترك يستغني عن 

[/] العلاقة بين مفهوميه للوضع / لكل واحد منهما » يخلاف المحاز فإنه لا يتجوز 

إلا بعد مالاحظة العلاقة . 

ه ومنها : أنه لا يفتقر إلى وضع سابق عنه » بخلاف احاز . 

وكلام المصنف إنما يتم على القول بالاستلزام » بخلاف ما ذكرنا » وعن 
مخالفة ظاهر » فإن استعمال اللفظ في مفهومه الحازي استعمال في غير الظاهر 
لأن ظاهره ما وضع له » وعن الغلط لأن المشترك عند عدم القرينة لا يحمل 
على شيء فلا يقع غلط » ولا كذلك الحاز ؛ لأنه عند عدم القرينة يحمل على 
الحقيقة » وقد يكون المراد ابجار . 

ثم قال : ( وما ذكرنا من أن امحاز أبلغ ...إلى آخر الوجوه ) ء فد يكون 
للمشترك ؛ لأنها أمور تابعة للبلاغة التى تكون للحقيقة وانحاز » فيكون أبلغ 
إذا اقتضى المقام النعان 2 اريم و كالعين الجاسوس و فر دل بايطا 
إل الذ كور 


اهم 


ثم قال : والحق أن كون المحاز أغلب » لا يقابله شيء مما ذكر . 


قال : ( مسألة : الشرعية واقعة خلافاً للقاضي ٠‏ وأثبت نبت المعتزلة الدينية [اخنت 


أنهنا . 
نا : القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات . والزكاة والصيام والحج 

كذلك . وهي في اللغة للدعاء , والنماء . والإمساك مطلقا . والقصد 
مطلقا . 

قوهم : باقية والزيادات شروط . 

رد : بأنه في الصلاة . ولا داع ولا متبع . 

قولهم : مجاز . إن أريد استعمال الشارع لما فهو المدعى . وإن أريد 
أهل اللغة فخلاف الظاهر . لأنهم لم يعرفوها . ولأنها تفهم بغير قرينة ) . 

أقول : لا نزاع في وقوع الحقيقة اللغوية والعرفية"" . 

وأما [ الحقيقة ]''' الشرعية وهي شاملة للمنقول الشرعي » وهو اللفظ 
الموضوع لمعنى ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما » وغلب استعماله 
الناضي سص يضار للجادر إل الذفن عبت الاطللاق نون شور افر رن م نو المعنى 
الشرعي” "' » وشاملة للموضوعات المبتدأة وهي ألفاظ وضعها الشا لشارع لمعان : 
إما من غير نقل من اللغة » أو معه لكن من غير اعتبار مناسبة » ولا نزاع في 
الإمكان » والخلاف في الوقوع . 


. )١514/9؟( الإبهاج (١07/5/1؟) » البحر المحيط‎ » )١ :5/5( راجع نهاية السول‎ )١( 
. الحقيقة : ساقطة من (ب)‎ )؟١(‎ 


(5) راجع تعريفات الحقيقة الشرعية في البحر المحيط (؟/58١)‏ . 


فلك 


عية] 





ومختار اللصنف وقوعها طلا ٠‏ وبه قال المعتزلة''" [ بالمعنى ]'"' الثا 

قال الإمام فخر الدين : «زعموا أن الحقيقة الشرعية منقسمة إلى أسماء 
العرنيك علي الأفعال كالصلاة والزكاة » وإلى أسماء أجريت على الفاعلين 
كالمومن والكتافر بالشافييق وبوهدنا ريه سي باللقدائق الفردي 7 + 
والمصنف لا يوافقهم على أن ما أجري على الفاعلين حقائق شرعية . 

ونفاها القاضي » وبعض لفقي 1 

فأما القاضي فمال : (إن الواقع في الشرع من ذلاك باق على حقيقته 
اللغوية » ولم يزد في معناها » والزيادات شروط لصحة تلك المدلولات 
الشرعية » والشرط خارج)” 

وقال الفقهاء : إن الشرع ما وضع ابتداء ولا نقل » وإتما تجوز عن المعاني 
اللغوية إلى المعاني الشرعية لمناسبة » فهي بحازات لغوية''' ؛ لأنها على 


طريقتهم لا حقائق شرعية » ضرورة انتفاء الوضع الذي هو جزء مفهوم 


. )١8/١( راجع المعتمد‎ )١( 

. )]( بالمعنى : ساقطة من‎ )١( 

() المحصول ( ج١/ق١/5١5)‏ . 

(4) ذكر المازري بأنه رأي الحققين من الفقهاء والأصوليين » وهو قول القاضي أبي بكر » وابن 
القشيري » ونقله أبو منصور عن أبي حامد المروروذي والأشعري » وحكاه عنه ابن فورك . راجع 
البحر المحيط )١5١/7(‏ » وراجع التيينالة:ق البرضانة:11/10) +اممحضني العزال 9951م 
دو ود » المحصول ( ج١/ق )5١ 5/١‏ . 

(5) راجع البرهان )١175/1(‏ . 

() وهذا الرأي اختاره الرازي في المحصول ( ج١/ق3‏ 2415/1 » وراجع نهاية السول (؟/ )197‏ 
البحر المحيط )١55/5(‏ . 


ه ” 








الخقيقة .هنا خفيق الفل هذا لكان , 

احتج المصنف : بأن القطع حصل بالاستقراء أن الصلاة اسم للركعات بما 
. فيها من الأقوال والميئات » والزكاة للمقدار الخرج من النصاب » والصيام 
للإمساك الشرعي زنمنااً #خصوصا مقروناً بنية » والمج لقصدٍ مخصوص . وهذه 
المعاني متبادرة إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ بدون قرينة ٌ بعد أن 
كانت في اللغة الصلاة للدعاء » والزكاة للنماء » والصيام / للإمساك مطلقاً » [/:] 
والحج للقصد مطلقاً » وهذا ما حصل إلا بتصرف الشرع ونقله إليها » وهو 
مع الكقيقة الترعية:. 

قيل : قوله : ( الصلاة للركعات ) يبطل مذهب النافي”' 

وقوله : ( وهي ف اللغة الدعاء ) يبطل مذهب المعتزلة . 

وفيه نظر ؛ لأنها عندهم أعم من أن تكون منقولة لم تعتبر فيها المناسبة : 
أو غير منقولة فجاز أن يكون المذكور لم يعتبر الشارع فيه مناسبة » نعم لم ضم 


, محل النزاع ف المسألة : أسماء الأفعال الشرعية كالصلاة » والصوم » والزكاة » والحج‎ )١( 
وأسماء الفاعلين كالكافر ».والمنافق » والفاسق » والمؤمن » والمسلم » هل نقلت عن أصل وضعها‎ 
. اللغري إلى أحكام شرعية » أو أنها باقية على أصل وضعها اللغري ؟‎ 

في المسألة قولان : 

الأول : أنها باقية على أصل وضعها اللغوي . وبه قال الباقلاني ١‏ وتابعه بعض الأصرليين . 

الثاني : أنها حقيقة شرعية » وبه قال المعتزلة » والنوارج » وبعض الفقهاء » واختاره الصنف إلا 
أنه يخالفهم في القول بأنها موضوعة ابتداء غير منقولة عن الحقيقة اللغرية . التلخيص )5١5/١(‏ ) 
البرهان )١17/5/١(‏ » شرح اللمع(١75/1١)‏ » المستصفى للغزالي )975/1١(‏ », الإحكام (١/5؟)‏ 
البحر النحيط (؟50/5١50-1١)‏ . 


3-90( : القاضي , 


وهم 


إلى ما ذ كر قولنا : لو نم يعتبر الشرع المناسبة لزم الاشتراك » انتهض عليهم . 

واعترض على الدليل المذ كور من وججهين : 

أحدهما : قولكم : الصلاة للركعات » تمنعه » بل هي باقية على معانيها 
اللغوية » والشارع أوجب تلك المعاني اللغوية » واعتبر في إسقاط الفرض بها 
شروطا: اسقط الفرض يتوتهاان كان ارج كنك الفيالةة | ركه ترما 
صلاة لغوية مقترنة بالركعات », لا أن الصلاة اسم للركعات . 

رد : بأنها لو كانت باقية على معانيها اللغوية » لم يصح استعماها في 
صورة فقدان تلك المعاني » لكن الصلاة لغة إما الدعاء أو الاتباع » ومنه سمي 
المصلي وهو التالي في الحلبة"'' » وقد فقد الأمران في صلاة الأخرس المنفرد . 

وق.هذا اليد" لكر »الأن الدعاء ل مص باللببات . 

57 : الاتباح موحود ؛ لأنها تابعة الإعان ع واه :“لا يتيحصر معزى 
الصلاة لغة فيما ذكر » مع أنه كلام على المستند . 

الثاني من جانب الفقهاء''"' : لا نسل أن الاستعمال الذكور بطريق 
الحقيقة » وإنما بطريق الحاز والعلاقة متحققة » والدعاء جزء الر كعات , 
وتسمية الكل باسم الجزء بحاز” ' مشهور » والزكاة للنماء وهو سبب 
للشرعي » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز . 


5 لذن التان لساري راون بسحي مفييا + الكرنة منيدا رابسم سادة طناة. سان العدررب 
5 

(0) في (ب) : الدليل . 

() راجع أدلة الفقهاء والاعتراضات عليها ف الإحكام )51١-99/١(‏ . 

(5) راجع الإحكام )98/١(‏ . 


”م 


وقيل : إنه من جانب القاضي ؛ أي لو سلم أن الزيادات داخلة قٍِ 
مفهومها » لزم كونها محازاً » فلا تكون حقائق شرعية'" 

م اجات ما ترودون كرنها خارا و 

إن أردتم أن الشارع استعملها في معانيها لمناسسبة'"* للمعنى اللغوي 
اصطلاحا لم يعهد من أهل اللغة ثم اشتهر حتى صار يفهم بغير قرينة » فهو 
لوقه الشرعية , ظ 

وإن أريد أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه , 
فهو خلاف الظاهر لوجهين : ظ 

الأول : أنهم لا يعرفون تلك المعاني » واستعمال اللفظ في المعنى فرع 
معرفته . 

الثاني : أن هذه المعاني تفهم من هذه الألفاظ عند الإطلاق من غير قرينة 
فلا تكون يحازا . 

قلت : وفيه نظر ؛ إذ له أن يختار الأول » ولا يلزم من الاستعمال الوضع 
الذي هو جزء المفهوم الحقيقي » فقد يكون الشارع تجوز للعلاقة » واشتهر 
حتى صارت قرائن الأحوال دالة على أن مراد الشارع عند استعمالها المعنى 
ا محازي » فلا يلزم أن يكون حقيقة » وهذا مدعانا لا مدعاكم . 

فقول ( .وهو الدغى ) ليس كذللكه.. ظ 

قال : ( القاضي : لو كان كذلك لفهمها المكلف . ولو فهمهما لنقل 


. )98/١( الإحكام‎ )١( 
. ف (ب) : المناسبة‎ )0( 


باه 


لأنا مكلفون مثلهم . والآحاد لا تفيد . ولا تواتر . 

وأجيب : بأنها فهمت بالتفهيم بالقرائن , كالأطفال . 

قالوا : لو كانت لكانت غير عربية » | لأنهم لم يضعوها , وأما الثانية 
فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربيا . 

وأجيب : بأنها عربية ]1'' بوضع الشارع ها مجازا , أو أتزلناه ضمسير 

[1 السورة . ويصح إطلاق / اسم القرآن عليها , كالماء والعسل , بخلاف 

نحو : المائة والرغيف . ولو سلّم . فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي 
كشعر فيه فارسية وعربية ) . 

أقول : قال القاضي : لا تكون هذه الأسماء حقائق شرعية » وإلا لزم أن 
عنمها لساري للمكلفين أولا + الأن التهى شرظة المكليك ولو فيمها شل 
إلينا » لأنا مكلفون مثلهم . والفهم شرط التكليف » ولو نقل إلينا » فإما 
بالتواتر ولم يوجدٍ قطعاً » وإلا لما وقع خلاف » وإما آحاد ولا تفيد العلم . 

أجاب : بأنها فهّمت لنا ولهم بالترديد بالقرائن » كالأطفال يتعلمون 
اللغات من غير أن يصرح لهم بوضع اللفظ للمعنى » لامتناعه بالدنسبة إلى من 
لا يعلم شيئاً من الألفاظ , وهذا طريق قطعى لا ينكر » فإن عنيتم بالتفهيم 
والنقل ما ذكرتم منعنا الملازمة » وإن عنيتم ما هو أعم منعنا بطلان التالي ) 
والشارع فهّمهم حال الخنطاب لا قبله بالقرائن . 
ا ا ا و ا عا ري اكد 


غير عربية » واللازم باطل . 


الح 


أما الملازمة ؛ فلن نسبة الألفاظ إلى اللغات إنما كنسبة''' دلالتها بالوضع 
على المعاني في تلك اللغة » وواضعوا لغة العرب لم يضعوها على ذلك التقدير 
ذاه ك3 عريية عرو أنناتإلقائية #نهارانه يليد ألا وكدوت القدر ان عربيا © لومب 
عه عر وليه حير عرني را كرون ريا كله :| لكتدعو كله )"+ 
لقوله تعالن : ( إِنا أَنَلنَاه قرأنا عَرَييًا 74" . 

عاب ارلا حهم لاوش آى لا نيل انها تكو | حير |" أخربية: 
وإِعما يلزم ذلك لو لم يضعها اسار لحي ريه رصن لعي ادر 
مناسبة » والشارع عربي » فهي بحازات لغوية ؛ لأن معنى كون اللفظ عربيا 
إقاكه العداف على فريق: العردية ع ما على مول التقيقة أو عن سي انان + 
فلما نقلها واشتهرت ف الثاني » صارت حقائق . 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي . 

قولكم : «لكنه عربي كله) نمنعه » وقوله تعالى : « إنَا نرَلنَاه 0 
ضمير السورة » وقوله : ( ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ) جواب عن 
سؤال تقريره : السورة بعض القرآن » والقران اسم للمجموع ؛ وبعض 
الى وغيرة.. 

أحاب : أن القرآن اسم جنس يطلق على القليل والكثير منه » ولذلك لو 


. قي (ب) : هو بحسب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 
(90) يوسف أية (؟) . 

(:) غير : ساقطة من (أ) . 

(5) يوسف أية(؟) . 


م 


حلف أن لا يقرأ القرآن حنث بسورة » وجزء الشيء إذا شارك غيره في معناه 
صح أن يقال هو كذا » و''' هو بعض كذا بالاعتبارين » كالماء والعسل ع 
القرآن الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه » فما وجد فيه هذا المعنى أطلق 
عليه قرآن » بخلاف ما إذا ل يشارك الجزء الكل في المعنى » كالمائة والرغيف 

عااذ ان الصسر للتر اف ازا للسورة لكل لا عور ايكون مضه 
غير عربي » ويطلق العربي على المحموع لكون غالبه عربيا » كشعر فيه ألفاظ 
فارسية » فإنه يقال له عربي وإن كان بطريق ابحاز » لكن الأصل في الإطلاق 
لماعي يواسي اع ب لابين واد ارق 
انع القاتي: أوى .. 

الا و اب سي ربدي الما يا 
الدين المعتبر » والدين الإسلام . والإسلام الإمان , بدليل ( ومن يب يبتغ » 


آله 
ع 6 ل 


0/1" فثبت أن الإيمان العبادات , وقال تعالى : « فأ ااه 
ليد 4 » وعورض بقوله تعالى : ( قل لَمَ تومنو | ولكن قولوا أُسْلَسًا ». 
بالخياباع د هع دوي 
اا ا ا مو ٠‏ بدليل : ( يو 
لا يُخْرِي الله النبِيَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ 4 . 
وأجيب : بأنه للصحابة » أو مستأنف ) . 
أقول : قالت اعد : «الإعان التصديق لغة » وفي الشرع العبادات 
ااق 00 ان . 
(؟) راجع الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص2707 » وراجع الإحكام )41/١(‏ . 


و 5م 


المخصوصة» . ولا مناسبة مصححة للتجوز قطعا 

أما الأول : فبالإجماع . 

وأما الثاني : فلأن العبادات هي الدين المعتبر » لقوله تعالى : ( ومَآ 
موا إلا ليتجّدُوا الله مُخخْلِصِينَ لَهُ الدّبنَ حُتَفَاء ويُقِيمُوا الصّلاة ويُؤانوا 
الركاة وَذْلِكَ دين القيّمّة 74" أي الملة المستقيمة المعتبرة » وذلك إشارة إلى 
جميع ما ذكر » فثبت أن العبادات هي الدين المعتبر » والدين المعتبر هو 
الإسلام » لقوله تعالى : ف إِنَ الدّينَ عِندَ الله الإسْلام 76" , فغير المعتير لا 
يكون إسلاماً » والإسلام الإيعان ؛ لأنه لو كان غيره ال 
لقوله تعالى : ( وَمَن يَبْتَغْ غميْرَ الإسُْلام ديا قَلّن يُقبَل مِنْهُ 4" , لكن 
الإبمان مقبول من مبتغيه ؛ ينتج : العبادات إيمان », ينعكس : الإيمان هو 
العبادات . 

وأيضا + اميا الكفان لأنه نر مسيم بحاز 
والقضيا ,تال على ور ل ايقن بن السصى م سس سس 
فالإسلام إيمان . ثم قال : ( وعورض بقوله تعالى : ( قل لم ثؤ موا 4”*' ) 
وهذا يصلح أن يكون معارضة في القدمة ٠.‏ 

وقريرةة أقها ترم من الأسن ررق لاعن أن الاسام هو الذعان .+ 
لكن عندنا ما ينفيه ؛ لأنه لو كان الإسلام هو الإيان لما ثبت الإسلام عند 


ا 


. )0( البينة آية‎ )١( 

(؟) آل عمران آية(9١).‏ 

() ال عسران آاية (6ث) : 
(:) الحجرات أية )١5(‏ . 


55١ 


سلب الإكان » والتالي باطل لقوله تعالى : ( قل لم تُؤْممُوا ولكن قُولُوا 
أُمْلمُنَا 4''' » يصح أن يكون معارضة للدليل . 

وتقريررة::“الإجانا ليس العبادات روزلا لكان إمدلذما بعين عارذ كرض م :ولببين 
بإسلام لقوله تعالى : ( قل لَمَ تؤْمُِوا 2'4 , وفي هذه المقدمات نظر . 

أولا : تمنع عود الإشارة إلى جميع المذكور » وظاهر أنه إلى الإخلاص 
فقط » سلمنا قولكم : لو كان غيره لم يقبل من مبتغيه » نمنعه » والآية دلت 
على أن الدين الذي هو غير الإسلام غير مقبول » لا على أن كل شيء ما عدا 
الاسام غير فتيول .+ افتجان اند ركون خير حورن قاو رلرخ أنه لا يكورك شيو 

قلت : ونلتزمه » وهو مذهب السلف وأكثر العلماء ؛ لأنهم يقولون : 
الإبمان في الشرع التصديق والنطق بالشهادة ؛ بحيث لو أخل بأحدهمالم يكن 
مؤمنا » وأما الآية فلا تدل إلا على أن للسلم هو المؤمن » ولا يلزم من صدق 
شيئين على شيء اتحاد مفهوم ذينك الشيئين » إذ شرط الاستثناء صدق 
أحدهما على الآخر » لا اتحاد المفهومين . 

سلمنا » ولا ينعكس إلا بعض الإبان عبادات » وليس المدعى . 

قالوا : لو لم يكن نفسها » لكان قاطع الطريق مؤمناً ؛ لأنه لولم يكن 
فعغْل العبادات » لكان نفس تصديق النبي يَيلْهُ » إذ لا قائل بغالث إجماعاً . 
فحينئذ يكون قاطع الطريق مؤمناً لوجود التصديق الخاص منه . 

وأما بطلان التاليي ؛ فلأن قاطع الطريق مخزي » ولا شيء من المومن 


.)١85( الحجرات أية‎ )١( 
. )١ 5( (؟) الحجرات أية‎ 


ا 


أما الصغرى ؛ فلأنه يدخل النار لقوله تعالى : (ولهُم عَذاب / [/م] 
م )١(‏ ّ ْ ْ : 
عَظِيم4' ' وهو النار إجماعا » وكل من يدخل النار فهو مخزي » لقوله 

6 2 6 سه ع 20 
تعالى : ( فقد آخريتة 6 2 . 
1 د 6 وى بد مه و ا 0# ساي 

وأما الكبرى ؛ فلقوله تعالى : ( يوم لا يُخَري الله النَبِيّ والذين آمُنوا 
مَعَهُ 74" . 

والجواب : منع كلية الكبرى » وسنده أن معه ظاهر في الصحابة وهو 
براء من قطع الطريق » هذا إذا عطف «والذين آمنوا) على ما قبله » أما إذا 
جعل الواو للاستئناف اليا ارك 

قال : ( مسألة : لجاز واقع خلافا للأستاذ . بدليل : الأسد للشجاع [وقوع المحاز 

قي اللغة أ 

والحمار للبليد . وشابت للة الليل . 

المخالف : يعخل بالتفاهم . وهو استبعاد ) . 

أقول : ذهب أكثر الأصوليين إلى أن البحاز واقع في اللغة""© . 

ونفاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراين”* 
)١(‏ البقرة أية (/ا) . 
(0) أل عمران أآية .)١95(‏ 
90 التحريم أية (8) . 
(5) راجع المعتمد (١/7؟7)‏ » شرح اللمع )١١5/١(‏ » المحصول ( ج١/ق١/447)‏ », الإحكام 
00 » المسودة (ص5554) » الإبهاج )595/١(‏ » البحر المحيط )١8٠0/7(‏ » فواتح الرحموت 
(0 » إرشاد الفحول (ص؟؟) . 


(5) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ؛ فقيه شافعي » من مؤلفاته : «الجامع قْ أصول الدين 


والرد على الملحدين) وله رسيالة فق أاصول الفقّه » توق سنة (151/8ه) تك يتا الأسماء واللغات 
جم 


بض 


حجة الجمهور”'' : أنهم أطلقوا الأسذ على الشجاع » والحمار على 
البليد » وشابت لِمَّة'"' الليل لظهور ضوء الصبح » واستعمالها في المذكور لا 
يكون بطريق الحقيقة ؛ لأنه يسبق منها عند الإطلاق خلاف ما استعملت فيه 
ولا تفهم هذه المعاني منها إلا بقرينة » وهو معنى ابحاز . 

احتج الأستاذ””" : بأنه لو وقع لزم الإخلال بالتفاهم واللازم باطل . بيان 
اللزوم ؛ أنه عند عدم القرينة يحمل على الحقيقة » وعند وجودها قد يغفل 
عنها المخاطب » أو تكون حقيقة فيفهم المعنى الحقيقي فيقع الإخلال بالتفاهم. 

وأجيب : منع الملازمة » فقد يخل بالفهم التفصيلي لا بالفهم مطلقا . 
ويكون الغرض منه الفوائد السابقة » سلمنا وتمنع بطلان التالي » وما ذ كرتم لا 
يدل على استحالة الوقوع بل على استبعاده » ولا يعتبر مع القطع بالوقوع . 


[وقوع ابحاز قال : ( ووقع في القرآن خلافاً للظاهرية , بدليل : ( ليس كمثله 
في القرآن] 1 


2 
ابعبا 


(سيئة مثلها »6 , وهو كثير . ظ 
الوا : المجاز كذب لأنه ينفى . فيصدق . 


2 





(؟/4ك عطي سير أعلام النبلاء 17م مم) ؛ طبقات الشافعية لابن هذاية الله (صه5١)‏ »2 وراجع 
رأئ الأسكاذ اق المضناذر السايقة .. 

. )47/١( راجع هذه الحجج في الإحكام‎ )١( 

(؟) بالكسر : هو شعر الرأس » وقيل : هو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن . راجع مادة ل ع م 
في لسان العرب )5051١/١7(‏ » ومادة 0 القاموس المحيط (ص455١)‏ » ومادة لم في مختار 
الصحام (صه .)"٠١‏ ظ 


ب 


قلنا : إنما يكذب إذا كانا معاً للحقيقة . 

قالوا : يلزم أن يكون الباري تعالى متجوزاً . 

قلنا : مثله يتوقف على الإذث ) . 

أقول : القائلون بوقوعه في اللغة اختلفوا » هل وقع في القرآن أم لا ؟ . 

فنافاه الظاهرية"'' ع وأثبته الأكثرون57 

احتج المثبتون7" بآيات منها قوله تعالى : ( لَيْسَ كمثله شيء 196 و 
من محاز الزيادة ؛ لأن المراد في الآية نفي المثل » لأنها لبيان الوحدانية » إذ لو 
كان المراد نفي المثل الذي هو حقيقة » لم تدل على الوحدانية » إذ نفي مثل 
المثل لا يوجب نفي المثل » بل ظاهره ثبوت المثل ؛ لأن من قال : ليس لابن 
فلان مغل + اقتضى ثبوت ابن لفلان . وأيضا كان يلوم :نفيه تعالى لأنه مكل 
ذئله ؛ لأن نفي مثل المثل يستلزم تعقل مثل المشل » وتعقل مثل المشل يستلزء 
تعقل المثل » وتعقل المثل يستلزم أن يكون تعالى مفلاً لذلك » لأن المثلية إنما 
تتحقق من الحانبين » فلو كان المراد الحقيقة لزم نفيه . 


)١(‏ وتبعهم ابن خويزمنداد من المالكية » والإسفراييني » وابن القاص من الشافعية » وحكاه 
الصيمري من الحنفية عن أبي مسلم الأصفهاني . وحكاه أبو يعلى عن بعض الحنابلة . راجع 
الإحكام لابن حزم )5١5/١(‏ » العدة (596/95) » إحكام ار 0 ؛ شرح اللمسع 
(64/15١١)ء‏ البحر المحيط (؟/8/١)‏ . 

(؟) راجع المعتمد )55/١(‏ » العدة (5315/5) , إحكام الفصول (ص59) ؛ شرح اللمع 
)١1١16/1(‏ »ء البحر المحيط (؟/187١)‏ » المحصول ( ج١/ق١/557)‏ » الإحكام )54/١(‏ » كشف 
الأشراى (2 40خ ). 
() راجع هذه الحجج ف شرح اللمع )١١/1(‏ . الإحكام )55/١(‏ . 

(4:) الشررى آية )١١(‏ . 


لؤإقال + لكي ركونة معلا لله موقوك على تبوت»ففله اللاي ميو 
محال » فلا يكون مثلاً لمثله . لأنا نقول : الحكم لا يتوقف على ثبوت المثل في 
الخارج » بل على تعقل ما صدق عليه أنه مثل . 

والحق : أن الكاف للتشبيه فلا محاز » ويلزم منه نفي المثل ؛ لأن وجود 
مثل المثل لازم لوجود المثل » فلزم من نفي مثل مثله نفي مثله ؛ لأنه كلما 
انتفى اللازم انتفى الملزوم » فهو نفي للتشبيه المستلزم لنفي الشريك ») 
واللقصود به نفي من يشبه أن يكون مثلاً فضلاً عن المشل حقيقة » والله تعالى 
ليس مثلاً لمثله ؛ لأن معنى مثل مثل الله » هو الشيء الثابت الذي سشماويةق 
مام الماهية ولوازمها » ويغايره بالعوارض فلا / يصدق هذا على الله » والمشل 
لمتعقل إنما هو مفهوم شيء يشارك الله وهذا ليس مغلاً بالحقيقة لاختلافهما في 
اللوازم . وأيضا لما ثبت بالبرهان أنه لا مثل له لم يكن مثلاً لمثله فلا يلزم نفيه . 

ومنها قوله : ( وَاسثأل افيه 200 والراد أهلها لامتناع سؤاها » ويس 
القرية حقيقة ي الجنماعة وإلا لزه الاشتراك » ولا في القدر المشترك الذي هو 
انمجتمع » وإلا لما تبادر الذهن إلى البناء امجتمع . 

لا يقال 1 00101111ظظ2 
لأن ذلك إنما يقع عند التحدي » ولم يتحقق التحدي حينئذ » مع أن مثل ذلك 
بعيد الوقوع . 

ومنها قوله تعالمى : ( يُرِيدُ أن يَنقض 6" '' والإرادة إنما يوصف بها الحي 


)١(‏ يوسف أية(65م). 


(؟) الكهف آية (لالا) . 


فشبه إشرافه على السقوط بالإرادة لوجود الميل » وفيه استعارة . 

مها رلك تعال : ( فَاعْمَدُوا عَلَيْهِ بمئل ما اغْتَدَى عَلَيكُمْ 2174 أطلق 
الاعتداء على القصاص مع أنه أمر جائز والآخر حرام » لكن الاعتداء سبب 
للقصاص أو ضد له أو مشابه له في الصورة » فالإطلاق بالاعتبارات الثللاث 
حار . 

در د سيّئة سيّكَة مثلهًا 4 عر كر 

وأيضاً قوله تعالى : (وَاشْتَعَل الرأس 7 4" «واخفض لَهُمَا جاح 
الذل. 2204و كلما أَوفدواكارا للكزب أطفاها انم" إن غير ذلك 

احتج الظاهرية بوجهين : 

الأول : ا نحاز كذب » وما هو كذب لا يقع في كلام الله تعالى » أما أنه 
كذب فلأنه ينفي ويصدق النفي فلا يصدق إثباته » وإلا لصدق النفي 
(الالاكت ما , 

وجوابه : منع الصغرى » فإن النفي باعتبار الحقيقة والإثبات باعتبار 
لمحاز » والكذب إنما يلزم لو كان الإثبات والنفى معا بطريق المحاز أو بطريق 
الحقيقة » فلا استحالة للاختلاف ف المحمول . 


احتجوا : بأنه لو وقع » لكان الله تعالى متجوزا » واللازم باطل . 


. )١915( البقرة آأية‎ )١( 
+550: الشورى آية‎ )99 
. )5( مر أية‎ )9( 

(5) الإسراء أية (8؟) . 
(ه) المائدة أية (58) . 


م 


[المعرب] 


أما الملازمة ؛ فلأن من قام به فعل فإنه يشتق له منه اسم . 

أجاب : بنع الملازمة ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية . 

سلمنا » ونمنع بطلان التالي ؛ لأن اللازم صحته لغة وعقلاً . 

قال : ( مسألة : في القرآن معرب ؛ وهو عن ابن عباس . وعكرمة . 
ونفاه الأكثرون . 

لنا : المشكاة هندية . وإستبرق وسجيل فارسية , وقسطاس رومية . 

فولهم : ثما اتفق فيه اللغات كالصابوك والتنور بعيد . 

وإجماع أهل العربية على أن نحو إبراهيم ٠»‏ منع من الصرف للعجمة 
والتعرية..ء يوضحه . 

المخالف : بما ذكر في الشرعية . وبقوله تعالى : ( أأَعْجَمِي وعَرَبي 4 
فنفى أن يكون متنوعا . 

وأجيب : بأن المعنى من السياق : أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا 
يفهمه . وهم يفهمونها . 

ولو سلم نفي التنويع فالمعنى : أعجمي لا يفهمه . وهو يفهمونها ) . 

أقول:؟ هذه للبالة تفارك اقاويق اق كلا نيما لبس سن الوشوعنات 
الحقيقية للغة العرب » والجمهور على عدم وقوعه في القرآن7١'‏ . 


)١(‏ راجع الرسالة للشافعي (صه 4 ) اانه تمي » الإحكام )107/١(‏ الممسودة 
(ص74١)‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع (١/57؟)‏ » فواتح الرحموت (١/؟١75)‏ » إرشاد 
الفحول (ص5") . 

)هك سقو هيه ال شوك ادو عباتي كن تتياع يكتاعن المايفة 6 وريري الأعدا غون اهو 

ها 


م 


واختاره المصنف”' » واحتج عليه : بأن المشكاة''' هو الكوة في لغة الند 
وإستبرق”'' غليظ الديباج في لغة الفرس ؛ [ وسجيل”*! من لغة الفرس أن 
أيضاً » وقسطاس”"' وهو الميزان في لغة الروم'" 

قيل : المذكور ثما وافق فيه وضع العرب وضع غيرهم . كالصابون 
والتنور » فإن اللغات متفقة فيه . 

حاف با ناعددا لوال كييك ؛ ناكا عدا ةقاقر رول الاك 
البعيدة لا تدفع'* بالظهور . 

ثم قال وانايرضير أن ارب اق القراة + حاضو على ألا حبر [ألغىا] 
«(إبراهيم) منع من الصرف للعجمة والتعريف » وليس مما اتفق فيه اللغات , 
لكن كونه عربياً ينائي منع صرفه للعجمة , إذ ما اتفق فيه" اللغات لا يمنع 


2 

المغرفب :+ تورق:سينة ١ه‏ ):. تذكرة الحفاظ )96/١(‏ 4 شطلرانف اللغني 1/3)نوطبقات 
المفتهريق لللازتداي: (] 2 

)؟417/١( البرهان ف علوم القرآن للرركشي‎ » )47/١( راجع العدة (70107/9) ؛ الإحكام‎ )١( 
..)5374/1( المزهر للسيرطي‎ 

(؟) ورددت ف الأية (70) من سورة النور بلفظ مشكاة . 

(9) وردت ث الاية )7١(‏ من سورة الكوتن / 

(4:) وردت في الأية (4) من سورة الفيل . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطلة من (). 

0 ووردنت قي الآية رقم (6؟) من سورة الإسراء . 

(9) راجع المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجراليقي (ص*01.0:785:457) . 
(8) ف (ب) : ترفع 


(9) قي (ب) :ع 


556 


و ل الب م 

وف هذا الاستدلال نظر ؛ إذ الخلاف ليس في الأعلام''' » بل في أسما 
ال" ظ 

احتج المخالف : هما تقدم في الحقيقة الشرعية فإنها لو كانت لكانت غير 
عربية » وأيضاً لو كانت لفهمها المكلف » وقد تقدّم تقريرهما"”" وجوابهما . 

الحتجوا ايض + بأنه لو وقع المعرب في القرآن » لكان القرآن متنوعا . 

أما الملازمة فبينة » لكنه غير متنوع لقوله تعالى : 8 أأَعْجَيِي 
وعَرَبي !1 لأنه للإنكار 

ا 

قوله : (نفى أن يكون متنوعاً» , : إنما يلزم ذلك لو كان كله صفة 
للكلام وليس كذلك . إذ المعنى من السياق : أكلام أعجمي ومخاطب عربي 
لا يفهمه فيبطل الغرض من إنزاله » وهذه الألفاظ كانوا يفهمونها فلا تندرج 
تحت الإنكار » أو نقول : يجوز أن يكون انتفاء كونه أعجمياً بكونه ليس كله 
ا 

نفى التنويع مطلقاً » »؛ بل التنويع الذي لا يفهمونه وهم يفهمون المعرب . 


)١(‏ العلم : هو ما كان نفس تصوره مانعا من الشركة فيه . الحصول ( ج١/ق١/911)‏ » وعرّفه 
القرائي بأنه : «الملوضوع لحزئي كزيد) . شرح تنقيح الفصول (ص52) . 

() اسم الحنس : هو ما وضع لأن يقع علي شيء وعلى ما أشبهه » كالرجل فإنه موضوع لكل 
فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه . التعريفات (ص5١)‏ . 

(9) ف (أ) : تقريرها . 

(:) فصلت أية (55) .. 


الا 





قال : ( مسألة : المشحتة : ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه . 

وقد يراد : بتغير ما » وقد يطرد كاسم الفاعل وغيره . وقد يختص 
كالقارورة والدبران ) . 

أقول : المشتق”' : كلمة وافقت أصلاً » أي كلمة أخرى في حروفه 
الأصول:ومعناد ناقنا 1 زاف أصا له" ايكون عشها #الأن الشفى قرع 
افق عله دقلو كان أصدارة ف الروضح كتير ما قود مين غتيره 1 كع ملا 
فضارب ومضروب ليس أحدهما مشتق من الآخر » إذ ليس أحدهما أصلا . 

وقوله : ( بحروفه الأصول ) . لأن المشتق فرع » والأصالة والفرعية لا 
تتحقق بدون الحروف الأصول » فيخرج نحو جلس بالنسبة إلى العقود ؛ لأنه 
موافق لأصله معنى فقط » وحروف الزيادة '' لا عبرة بها , فيخرج نحو 
استرد من الاسترجاع » فإنه وافق أصلاً في معناه وحروفه لكن الزوائد لا 


الأصول ا 
وقوله : ( ومعناه ) يخرج نحو ضرب » والضرب بمعنى السير في الأرض 


)١(‏ عرّفه الآمدي بأنه : وما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان في الحروف أو 
الحركات أو فيهما » وجعل دالاً على ذلك المعنى » وعلى موضوع له غير معين » كتسمية الجسم 
الذي قام به السواد أسود » والبياض أبيض » ونحوه) . الإحكام )50/١(‏ » وراجع تعريف 
الاشتقاق ف نهاية الإيجحاز (ص.4) » البحر المحيط (71/95) » التعريفات (ص77) 2» شرح 
الكركب المنير 25١ 4/١(‏ . 

(؟) ق (ب) : أصله . 


62 ف (ب) 8 وحروفه الزائدة , 


ام 


|الشطس] 


0 و0 | 7 / 3 3 ٠ | 1 ٠‏ 
وقال : ( ما وافق أصلا ) حتى بعم ما كان من اسم عين أو اسم معنى ) 


م 


با و يتناول مذهب البصر بون القائلين إل فييك ر أسم للفعل 3 ومذهصب 


5 0 حّ 4 ]اسم ذه 0 57 مزه ٠ 00 1 ١‏ ام 1 | + مم مم 3 
واعلم أن الأصالة والفرعية لا تتحقق إلا بتغير: ' ماء ولفظ الموافقة يدل 


مس 
١ 37‏ ا ين ل ل لت ا م ته 
علية اينما غ6 إن كان أعونتم) اعفدين اا لخر ال أنمها ىْْ 0 3 7 ل مشتر كا 


1 ع 
١١‏ 8 م 4 1 0 0 2 0 
ينا 03 شر ٠‏ [ْأْ 2 ا : . أ 
لما ا 5 00-6 0 سمالي > 8 2 000 0 العدل © التغيير ف الجميع 
ف 1 1 7 5 ٠.‏ ٍ ا 3 1 1 7 4 1 ا يذ 
عشبار 5 + 4 بعمىر ‏ اتكففان م أ*صنة فيك : إغا «جعله حههيك للفسيهة 8 حك 
0 2 سيا ا ا ٠‏ 
د 5 إٍ 27 ١‏ 2 م 1 : ِ 0 1 7 
م 0 : ؟٠‏ أ هأ لسر 8 صر 0 ٍ ل نيما ع َ - ب ف هق 38 ٠‏ 1 لمعك ئُ 5 
ل 3 2 حت 2 0 _ 
0 : 
اق فت 1 ديه 
:2 0 2 
, ع 0 2 2 عق أت السور 5 
كاي م 00 21 0 5 3 | 3 06 مان 0024م 8 ٠‏ : 
ل 0 أ 5 2١‏ ك2 0 0 3 أ ل 2 3 " 2 1 الولو لهم ضُ ل العر 0 ييا مرادة فبسة تت 1 3 ) 0 1 / " أ 4 3 
ث0 3 م محمد العاله 0 0 5 


:2 : 0 0 04 | / . 7 0 / ع8 : 1 - أ , أ 7 أ 

1 ع 1 العم 5 4 5-6 4 5 5 أحخل..؛ ا د مخ سمي ع خيسل 9 عير ها ِ القامو ل الخيط ماده 23 ل نبا 
. 2 م 
0 ع ضع 3 

9 1 ارد . 

( 6 ) نأدامة : مماقطة ملم إز«دب4, 

+ مم 00 أ / ١‏ 5 : 2 17 عأ ١‏ 1 اس 

ىا الت شت ب م 37 : عم مها اللشر ص 5 عم ار افشا يا ثمة 3) لتتحخحجيها وه المعحنتا) 2 القامم مر | (« ل ككل ماف 2 

0 1ح 05 َس هأ أ ! : 122 9 أنه 7 أل يط 8م 

ار ب ف أ > ب 1 ا كم 2 2 ب 3 


ام 


ولعل قوله الصنف : ( وقد يراد 4 إشا, هَ إلى / التضعيف . [أرهم] 

وأورد على الثاني : نحو طلب من الطلب لعدم التغيير 

وأجيب : بأن حركة الفعل لما كانت حركة بناء كالجزء من الكلمة 
للزومها » وإن كان أصل البناء الوقف لكن عدل عنه لعلة » فصارت لازمة 
كاك #اتترو» اودر كة ماكر عا رضن الدناب كان السير جافياد 6 لان 
حركة الإعراب إثما عرضت له حالة التركيب » وهي تتبدل بحسب العوامل 
فالتغيير حاصل . 


وأ | أن لذن 58 تماق بع" فيه الموافقة ف - ا اروف 3 اهنول ع جتن بيس 4 


اقطدرانية 53 و( يسمي : 2 4 أذ ددونه نحو يي ورأم 4 وجي وسيام 


3 37 1 5 58 -2)120 
وو المحم الصغير ( أو متايه ل ا لحر و35 حي 8 عمس ويم أن و 4 000 ايع 


زر 1 
م 60 ١‏ 0 3 1 عو 5 ا 4 < مع هن 7 1 3 4 8 0 1 58 1 95 
1 0 0 أأاج:» يه" لل الع 5 م من . 9 5 2 1 
ندنلب رمه 2 آمو أقمه 95 , ١‏ لما ع وق الواح يك تناد لمك ١‏ 3 إعبلاني , 
ب 3 - ١‏ 5# 5 1 3-6 ري ا 3 ا 5 تببس » رين 
سام لبلا م و1 ب 


أن كود اده ( كت وفه الأم 5-56 9 ل ا اد 
1 3- 7 7 1 0 عق لب ا 1 0 َم 2 مسج سنا 
و إ علم أن اللا 7 شتفاق 0 بأعسار العد.يم » كمأ قيم, 0 ال كحك 57 
1 بود 5 
1 ١ن‏ الع والكر كيدي قر الجوظيا إل اشر فده امعوار 


2 ٍ, 
( مض قيل ١‏ 9 هو أن 0 . الافظ مم 550 ع0 فى البكر. ليب فتبحعال »ه 


سس 


ال ل ىْ مع . يناسني معنأه 4 و هما معا يمر جات رن جل الصنف : 


ع ع 2 
. و ا أد مأ ومو 0 2 8 عم ب أ 5 ل 2 ا 


20 1 ا ل ا 0 زعي 5 )؛ 
١ )‏ تلم 5 لال سسور و فتححه 5 ا سي م لا لانت اس الل؛ ضٍِ و١‏ ال 7 


مسررزات 


حير صر 
)20 تلدي : ع سشغر 3 صر 6( 8 أعيب 5 المصيد 0 لله شمر 95 1 1 0 


() راجع البحر امحيط (؟/717) . 
(غ:) مدو لين 7 


اه 
0 


حروف » أو زيادة حركة » أو زيادتهما ؛ أو نقصانه » أو نقصانهما » أو 
زيادة حرف ونقصان حرف ؛ أو بزيادة حركة ونقصان حركة » أو بزيادة 
حرف ونقصان حركة »ء أو عكسه ء أو بزيادتهما ونقصان حرف »ء أو 
بزيادتها ونقصان حركة » أو بنقصانهما وزيادة حرف » أو بنقصانهما وزيادة 
حركة » أو زيادتهما ونقصانهما . 

. الأول : كاذب من الكذب‎ ٠ 

ه الثاني : ضرب من الضرب . 

ه الثالت: : :ضارب قرم الضرت:. 

. الرابع : خاف من الخوف‎ ٠ 

. الخامس : رجل فرح بالإسكان من الفرح‎ ٠ 

ه السادس : غلا من الغليان » وفي هذا المتال نظر ؟؛ لزيادة الألف . 

ه السابع : مسلمة ومسلمات . 

« الثامن : حذر من الحذر . 

العاسيع بعاد بالعقتويك حون الل 7 

ه العاشر : تبت من النبات . 

« الحادي عشر : قائل من القول . 

. الثاني عشر : اضرب من الضرب‎ ٠ 

ه الغالث عشر : كال بالتشديد من الكلال . 


. ف (اأ) : العدد‎ )١( 


6ض 


الخامس عشر : ارم من الرامي 

نم المشتق قد يطرد كأسماء الفاعلين والمفعولين » والصفة المشبهة » واسم 
اتتفضيل » فإن الضارب شيء له الضرب يطلق على كل من له ذلك » وقد لا 
يطرد كالقارورة والدبران'' » فإنها لا تطلق على كل ما يكون مقرا 
للمائعات » بل تختص بالزجاجة المخصوصة » وكذا الدبران لا يطلق على كل 
بون ايل عق جوع كواكدي خسةةامين القور "1 م بوعلعه” أن 
وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية 
فهذا يطرد » وقد يعتبر من حيث إنه مصحح لما مرجح لما من غير دخوله في 
التسمية » والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو فيها » بل باعتبار 
خصوصها » فهذا لا يطرد . 

قال : ( مسألة : عسي 

ثالثها : إن كان تمكناً اشتر 

ام-5 

وأجيب : بأن المنفي الأخص . فلا يستلزم نفي الأعم . 

قالوا : لو صح بعده لصح قبله . 

أجيب : إذا كان الضارب مَنْ ثبت له الضرب . لم يلزم ) 

أقول : المشتق عند وجحود معنى المشتق منه كالضارب حالة الضرب 


.: الدبران : منزل للقمر . القاموس النمحيط مادة د ب ر(ص519)‎ )١( 
. )١١7/4( (؟) الغور : برج من بروج السماء على التشبيه . راجع مادة ث و ر لسان العرب‎ 
. ف (ب) : وعلامته‎ )0( 


ام 


5ه 


[أكما «حدفيعة اتفاقا 4 وقبل وجحوده كالضارب 0 / لقصسر ب / بحاز اثفافا 4 وبعكل 


وجحوده منه وانتفائه عنه كالضارب لمن قد ضرب وهو الأدعن شعيارتت . 
قيل : إطللاق الضارب عليه بطريق امجحاز ») وهو مذهب ل :. 


م 


لأثانى : أنه بط بطريق |الدقيقة ») وهو مذهب ابن سينا 


- 


الثالث : إن كان المشتق مما يمكن بقاؤه كقائم وقاعد فإنه مجاز . فإن 
كان مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم فهو حقيقة؟*' . 
وعدا سمس قولدن: ( اراك شاء الخص بق كتون القفى حتيقنة )أ 


صدة بس لا سايية واد اللو 


1 0 
وقيل : لا" » وقيل : بالتفصيل 


والمشتر صل مطاقا ا يتصدق عنله لمتكا م وال 3 01 حشيقة إلا مود ١]‏ :3 |أ- 0 


(1) راجع الإحكام (51/1) » شرح تنقيح الفصول )407/١(‏ » نهاية السول (60/5) ) 
المسودة (ص .450 ٠‏ البحر المحيط (91/7) » شرح الكوكب المنير )5١7/1(‏ » تيسير التحرير 
ل" 

() ورجحه الرازي والقراتي والبيضاوي . راجع المحصول ( ج١/ق١/73793)‏ » شرح تنقيح 
الفصول (صة ‏ ) » نهاية السول (87/5) » البحر المحيط (51/7) . 

(15 راحم نهاية السول (87/5) »ء البحر النحيط (41/7) . 

(4) نقله الأمدي وتبعه عليه ابن الحاجب . راجع 00 ؛ البحر المحيط (51/7) . 

(5) وهو رأي ابن سينا من الفلاسفة وأبو هاشم من المعتزلة . راجع المحصول ( ج١/ق١/999)‏ 2 
البحر انحيط (؟/51) . 

3 07 الرازي بأنه الأقرب . راجع المحصول ( ج١/ق١/875)‏ . 

لول بالتفصيل نقله الآأمدي وابن الحاجب . راجع الإحكام )51/١(‏ » البحر انخيط 
0 


ام 


ولو عند آخر جزء منه ) وأصحاب المذهبين الباقيين يصدق عندها بعد ذلك. 

وكأن المصنف مال إلى الوقف . 

احتج المشترط : بأنه لو كان الإاطلاق بعد انقضاء المعنى بطريق الحقيقة + 
يصح نفيه واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأن الحقيقة لا يصح نفيها لما تقدم . 

وأما [ بيان ]''' بطلان التالى ؛ فلأنه عند انقضاء الضرب يصدق 
| أنه |" لبس يضناوف قن اظبال وواذ اوداق تلق يدق لبس يعسارت 
مطلقاً ؛ لأن النفي في الحال أخص من النفي في الجملة » وإذا ثبت الملزوم 
ثبت اللازم » وإذا صدق ليس بضارب لا يصدق ضارب » وهو المدعى . 

حي : تملع انتفاء التالى . 

20 ذا سد لم بسار ان كال مسف لسن كدارم قل + 
نمنعه . فإن لسري د دن اح سن لعارب ساف #وننى الأخض لا 
يستلزم نفي الأعم . 

قيز" على الجحواب : المراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال ‏ 


1 


فيصدق على تعذير صدقه 0 بضارب مطلقا ؛ لأن النفي المضدق لازع 


1 


للئف ‏ المقك . 
للنفي لعيك 


وجوابه حينئذ : لا نسلم عينقل صندّق: قولنا © لبس يسارب في لحان ؛ 
أنه يكون معنأه : زيل 56 2 الحال بضارب » وهو عين المتناز ع فيه . 


ا : 


0 - 
م كن 
0 
سس ريدي 





. بيان : ساقطة من (أ)‎ )١1( 
- . )( (؟) أنه : ساقطة من‎ 
: 6 5/١ ١ انظر بياك المختصر‎ ١ ذ/ القائل هو الأصفهاني‎ 


- (5) قي (ب) : نفي . 


خض 


11" عليه اه صوق بد الى بعداريه ف الخال و وجييو ان 
يمدق ود لس يها ري انا و زا ولاق لضي برهي قا ونب قا تهنا + 
وهو يناثي ليس بضارب في الحال الذي ثبت صدقه بالاتفاق . 

وأجيب : بأنه إن أراد بقوله : ليس بضارب مطلقاً » أنه ليس بضارب ف 
شيء من الأزمنة » فلا نسلم صدقه على تقدير صدق ليس بضارب في الحال. 

قوله : وإلا لصدق نقيضه » وهو زيد ضارب دائماً . 

قلنا : لا تناقض بين الدائمتين » وإن أراد أنه ليس بضارب ف الجملة 
فصدق مسلم على تقدير صددق المذكور » لكن لا يلزم من صدق ليس 
فنا رفع فيد نا كنم ا زنع سلف جد ل خف تي اللا قفا _ 

قيل : يتنافيان للتكاذب بينهما عرفاً . 

رد : بأنه لا تناقض من حيت الوضع وزإن تنافيا عرفا من حيست أن 
استعمال المتخاطبين يدل على توافقهما على إرادة زمان معين » والمطلوب فى 
التناقض الأول لا الثاني . 

احتج ثانيا : بأنه لو صح إطلاق الضارب حقيقة باعتبار [ ما قبله » لصح 
باعتبار ما بعده ]"'' واللازم باطل . أما الملازمة ؛ فلأنه يصح باعتبار الحال . 

فقيد كونه في الحال » إما أن يعتبر في المصحح للإطلاق » فتنتفي الصحة 
باعتبار ما قبله لانتفائه وهو خلاف الفرض » أو يلغى فتتحقق الصحة باعتبار 
ما بعده » لتحقق الضرب بعله . 


. )]/76( القائل هو التستري . انظر النقود والردود‎ )١( 
. ف (ب) : ما بعده لصح باعتبار ما قبله‎ )0( 


بض 


اجا ممنع الملازمة » ولا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد / عدم اعتبار [0/1م] 
فوم »اذ الشعرول الشعرك ون اال :والاضى يوقو كرنه كاله الضرته: : 
:وق تقس الجارة ساففنة + الأن .من تبت النه الضري الناضى الا :شال + 
وأيضاً الضارب من له الضرب » إذ لو كان من ثبت له الضرب » لزم دخول 
الزمان في مفهومه وانتقض تعريف الفعل به . 

قال : ( النافي : أجمع أهل العربية على صحة «ضارب أمس» . وأنه 
اسم فاعل . أجيب : مجاز . كما في المستقبل باتفاق . 

قالوا : صح مؤمن وعالم للنائم . 

أجيب : مجاز ؛ لامتناع كافر لكفر تقدم . 

قالوا : يتعذر في مثل متكلم ومخبر . 

أجيب : بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله , بدليل صحة الحال . 

وأيضاً : فإن يجب أن لا يكون كذلك ) . 

أقول : احتج الناثي للاشتراط : بأن أهل العربية أجمعوا على صحة 
ضارب أمس » وأنه اسم فاعل » والأصل في الإطلاق الحقيقة"'' . 

أجيب : بأنه بحاز » [ بدليل إجماعهم على صحة ضارب غداً » وعلى أنه 
اسم فاعل , مع أنه محاز ]'"2 اتفاقاً . 

وفيه نظر ؛ لأن الدليل دل عليه » وفي المستقبل الإجماع منع منه ) وفيه 
)١(‏ راجع الحجج في المحصول ( ج١/ق١/955)‏ » الإحكام )57/١(‏ » وراجع المفصل لابن 
يعيش (77/5) » الكوكب الدري ف تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية للأسنري 


(صه؟١)‏ » مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنري )545/1١(‏ . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 


حضن 


تقليل لجاز » ولا يازم م الاشتراك لحواز كونه للمشترك بين الحال والماضي . 

احتعج الناقي أ : بأنه لو لم يصح الإطلاق بعد انقضاء المعنى » نم يصح 
إطلاق مؤمن وعالم على النائم » لخلوه حينئذ عن الإيمان والعلم » لكنه يصح 
والأصل الحقيقة . 

ابي يان إطلاقه عليه حالة النوء محاز . إذ لو كان حقيقة لاطرد ع 
فكأن من تقدم منه كفر كافراً مؤمناً حقيقة في حال واحدة » وما قيل من 
عدم الاطراد إِئما هو لمانع من الشرع فلا يقدح في كونه حقيقة لما تقلم , 
ساقط بما تقدم أيضاً » وبأن اللازم اتصافه بهما معاً في حالة واحدة . والمنع 
إئما هو من الإطلاق فقط 

احم ثالنا”'" : بأنه لو اشترط بقاء المعنى لم يكن مثل : متكلم ومخبر 
حقيقة » واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه لا يتصور حصوله إلا تحصول 
أجزائه » وأنها حروف تنقضي أولا فأولاً ولا تجتمع في وقت » فقبل حصولها 
لم تتحفق وبعده قد انقضت وليس بجاز » لأنه لم يوضع لغير ذلك . 

أجيب : بمنع الملازمة » وإنما يلزم ذلك لو وجب وجود ما منه الاشتفاق 
بتمامه » وليس كذلك بل بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى 
بتمامه » وبقاء الحزء الأخير منه شرط إذا تعذر اجتماع أجزاء المعنى ) واللغة 
تبن على المشاحة [ بدليل فعل الحال حقيقية ]''© » بدليل صحة يتكلم ويخير 
الذي هو حقيقة اتفاقاً » فلو كان ذلك شرطا لم يكن حقيقة بعين ما ذكرتم . 





)١(‏ ف (ب) : ثانيا 


١؟)‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 


,م8 


أو نقول : وإلا لم يكن فعل الحال حقيقة ؛ لأن الزمان غير قار الذات , 
فليسن :الموتعره هيه لت يطلق ير زمان الفعل 
ل 
شرطأ فيما للا يمكن بقاؤه » بل يكون شرطاً فيما يمكن بقاؤه . 
قال : ( مسألة لا يشتق بشتق اسم فاعل لشيء والفعل قائم بغيره , خلافا انث -- 
للمعتزلة . والفعل قائم 
لنا : الاستقراء . شير 
قالوا : ثبت ضارب وقاتل . والضرب والفعل للمفعول . 
قلنا : القدل التأثير . وهو للفاعل . 
قالوا : أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق وهو اللائق ؛ لأن 
الخلق المخلوق . وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل . 
وثانياً : أنه للتعلق / الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد . فلما [/م] 
نسب إلى الباري صح الاشتقاق جمعا بين الأدلة ) . 
أقول : لاا يشتق اسم فاعل لشيء والصفة المشتق منها قائمة بغير ذلك 
الشجرة » ثم لا يسمون ذلك الجسم متكلما ؛ لأن المتكلم عندهم من قعل 


5-6 م » التتحصيل )٠ .17/١(‏ ع شرح تنة تنقيح الفصول (ص8 1 ) ) 
نهاية السول (58/5) , شرح الكوكب المنير )770/١(‏ . 


1مك 


الكلام لا من قام به » كما لو خلق الرزق في محل » فإنه يقال للخالق رازق لا 
الع 0 

لنا : الاستقراء » فإنا تتبعنا أوضاع العرب ول نعثر على صورة وجحد 
الاشتقاق لما والفعل قائم بغيرها وذلك كاف » إذ المراد غلبة الظن ؛ لأنها من 
افيف الالفاظ: . 

احتج المعتزلة'"' : بأنه اشتق قاتل وضارب للفاعل » من القتل والضرب 
وهما قائمان بالمفعول لا بالفاعل ؛ لأنهما أثران حاصلان في المفعول . 

أجاب : بأنا لا نسلم أن القعل هو الأثر بل هو التأثير » والتأثير قائم 
بالفاعل » والتأثر والانفعال هو القائم بالمفعول . 

297 الداتين غير الائر ع اذى كان يرة نانسا أنيكون:وجوديا او 
غناو بغز الأول ضاطل وول لكان أتوا اه لكومه عادر عن الناعل. + 
فيستدعي تأثيرا سابقا ويتسلسل » ويلزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين : 
الأثر » ومؤثره . 

والثاني يستلزم المطلوب ؛ لأنه اشتق اسم فاعل لشيء » والصفة غير 
قائمة به . ظ 


ع ع 


أحيب أولا : بأنه تشكيك في الضروريات ؛ لأنا نفرق بين التأثير والتأثر 


- 


بديهة . 


0914/2: راجع متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (؟45/5 ه) التفيسين الكبير للرزارق‎ )١( 
. )557/١ق/١ح‎ ( (؟) راجع حجج المعتزلة قي المصادر نفسها » وراجع مناقشتها في المحصول‎ 
. القائل هو القطبي . النقود والردود (707/أ)‎ )0( 


28 


لمكا بتو عار الأول ويكون ثرا قائها بالقاض بوتاتوه غير زان كاي 
إذ الفرض أن بعض التأثيرات غير الأثر لا كلها . 

سلمنا أن تأثيره زائد عليه » وتمنع بطلان التسلسل من جانب المعلولات ؛ 
لأن البرهان إنما قام على امتناعه في العلل 7 . 

وفيه نظر ؛ للزوم اتحصار ما لا يتناهى بين حاصرين . 

سلمنا » ومختار الثاني » وهو وإن كان اعتبارياً لكن نسبته بين الفاعل 
والمفعول » فله تعلق بالفاعل فاشتق له منه » إذ القائم بالقائم بالشيء قائم 
بذلك الشيء » ثم نقول : لو كان عينه افتقر الشيء إلى نفسه ؛ لاحتياج الأثر 
إلى التأثير بديهة » وإلا لما وجدا . 

وان : بأنه أطلق الخالق على الله تعالمى باعتبار الخلق وهو المخلوق 
إلى كان غيرة لكان هبو التأثير ونفاها أن يكن قها أن بادتنا + والارل 
باطل وإلا لزم قدم العالم ؛ لأنه نسبة بين الخالق والعالم » وإذا كانت النسبة 
فرق برجم قوم ا لسعو مرورة ارجا عديي ةر إن كان حاف اف ل 
ا آخر ولزم التسلسل » فقد أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق غ 
وهو عير قائم ابه . 

ااي محوابين + 

أحدهما : أنه غير محل النزاع ؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير وهذا ليس 
كذلك بل هو نفس الغير » فلا يلزم من جواز الاشتقاق باعتبار الخلق الذي 
هو نفس الغير جواز الاشتقاق مع قيام الفعل بالغير . 


. ف (اأ) : ف الحال‎ )١( 


ايذكل 


[دلالة الأسماء 


أ 


وفيه نظر ؛ لأنه قد يكون فعلا قائما بالغير كضرب زيدا مثلا فإنه مخلوق 
لله تعالى » فيطلق الخالق على الله تعالى باعتبار خلقه ضرب زيد »ء ووخلقه 
صرب ريد نهس ضرب زيد .ما سلمتم من أن نفس الخلق نفس المخلوق 
وهو قائم بغيره تعالى . وأيضا إنها تمسكوا بالمذكور على جواز الاشتقاق » مع 


51ه] أن الفعل لا يكون قائماً به » لا على جحواز الاشتقاق مع أن الفعل قائم بغيره/. 


والجواب الثاني : أن الخلق عبارة عن التعلق الحادث » فإن للقدرة تعلقا 
جادناً وبوةلاف علق [ذاانسي إل الأثر قوى دو ره عن الؤثر + رإذا: السب 
إلى القدرة فهو إيجابها'"' له » وإذا نسبت إلى المؤثر فهو فعله » فالخلق كون 
قدرته تعالى تعلقت وهذه النسبة قائمة بالخالق وباعتبارها اشتق له » فصح ما 
ذكرنا » لأنا لا نعني به كونها صفة حقيقية وسائر الإضافات قائمة ممحاشها , 
وضح هانذ كرتم أيضا على أنه ليس أثرا معايرا للمخاوق + فيهمل عليه عا 
بين الأدلة » إذ لو حمل على أنه إطلاق الخالق عليه باعتبار المخلوق بطل 
الاستقراء » ولو حمل على أنه فعل قائم به الحقيقة كما ذكرنا أولاً » يلزم 
إعمال دليلكم » والتعلق لما لم يكن وجوديا لم يتصف بقدم ولا حدوث , 
لأنهما من أقسام الموجود » فالحق منع الملازمة . 
قال : ( مسألة : الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات متصفة 
بسواد لا على خصوص من جسم أو غيره , بدليل صحة الأسود جسم ). 

أقول : الأسود ونحوه من المشتقات كالأحمر والأبيض يدل على ذات ما 


. في () : نفي‎ )١( 
. ف (ب) : إيجادها‎ )١( 


520 


: 11 ع . 001 
متصفة بالقيق ميل 2 يه على حصيو بيك تلك الذات ضر جد هبك أو غيرها 3 


فإن علم شيء من ذلك فإنما هو بدلالة الالستزام » وذلك أن العرض لا يقوء 
بعرض )2 ويدل على ذلك أن قولنا : م حسم ) كلام مويل 6 فذو ول 
الأمنوة على مخصوض التشيو لكان العص + سينو ذو سيو اذ نضحي > 
فكون كار بالاتقائدة 6 بولويول على غير حيبي 4 لكان العتى غير المنسيم 
لوده جسم ) فيكون 5 : 

قيل : إنما يلزم الذكران لورق لقان مهل ربنق نان انول عليه تقنيها قاذ 
كما يقال : الإنسان حيوان » مع أن معناه : الحيوان 5 جو ان ول يعد 
50 


وايضا 5 يصح أن يقال الاسوة:ه دانت 4 م إل4 تيون على دات متصفة 


سواقة #تشكر هناف ١‏ الدذااف ماي ان بعل 1 ارا ون لوف 
عدم دلالته عار يي ل زاغيره النقل » فإنه وضع لشي - سمتصفشس 


٠ 2 |‏ 2 
بسو اد أعم من أن يكو 03ظ أو عيره . 


وفيه نظطر م لذن اللإنسان خسان وإل ا لحمل 4 لكنه غير مشيد 


1 


ما خم 


خلكاف المذ كو يق كذا الثاني أيضا 3 منع كو زه د مر غير كياد م على 
أنا نع دلالة و على الحيوان الناطق لغة 


)١(‏ الاسم المشتق كأسود أو أحمر يدل على شيء ما له السواد أو الحمرة » وكذلك ضارب يدل 
على اقلام المروي بالك بن زاف نه تكرينه إنبينا ا ار طو ربا أو شوقن + قلق مان طلية الفط متاك 
يعرف بدلالة العقل على أن السواد لا يقوم إلا بحسم » فدل على الجسمية بطريق الالتزام لا بطريق 
المطابقة والتضمن . راجع المحصول ( ج١/3 45/١‏ "3) » البحر المحيط 2٠١*/5(‏ » جمع الجوامع 
بشرح امحلي (١/84؟)‏ » شرح الكوكب المنير )570/1١(‏ » فواتح الرحموت )١95/١(‏ . 


1م 


وفي لفظ المصنف مناقشة » إذ الأحمر لا يدل على ذات متصفة بسواد . 
[آللغة لاجبت > قال : ( [ مسألة ]2 : لا تغبت اللغة قياسا خلافا للقاضي وابن 


بالقياس] 


سريج . وليس الخلاف في نحو : رجل » ورفع الفاعل . 
وعدما . كالخمر للنبيذ للتخمير . والسارق للنباش للأخذ خفية » والزاني 
للائط للوطء امحرم . إلا بنقل أو استقراء التعميم . 

لنا : إثبات اللغة با حتمل ) . 

أقول : هذه كالخاتمة للمشتق من حيث أطلق الاسم في كل صورة وبجد 
فيا :القطرك ...اهلق فى جوز :إتنالك اللقة والقياس ”7 , 

اند لقص الف" وو اكت الشافيية “م وكهاعة فى الأدات.: 
٠ |‏ (ه) ل 2 )03 
| واختاره المصنف "” . وجوزه القاضي أبو بكر من . 


. مسألة : ساقطة من (أ)‎ )١( 

99 اله + مسي لعي بير ”لني عقر الأنيا ير النقا: ««قديعيي لقي حت الى الى الى 
فيه قياسا عليه حتى يدخل في عموم النهى عن شرب الخمر » وسمي الزاني زانيا لأنه مولح فرحه في 
فرج محرم » فيقاس عليه اللائط في إثبات اسم الزاني حتى يدخل في عموم النهي عن الزنا » وسمي 
الناز قف اسازفا أله اخد هال الكت حفية م:وهذة العلة ترتكودة ق الاش + ققيف له ابي الستارق 
قياس حت باتكل اق خنموم الدهى عن الشرقة :, رواجم المسخصفي للعرالى 0007/10 

)رواحم تنسين السترين 85/10 

(4) راجع شرح اللمع )١ 51/١‏ » الإبهاج (78/9) . 

(5) وهو اختيار الآمدي ف الإحكام )514/١(‏ . 

(5) ما ذكره القاضي خلاف هذا . راجع التلخيص )١155/١(‏ » وراجع إحكام الفصول 
لد" 


م 


وابن سريج”'' من الشافعية ومو كر الققواف عدوا كل الأ 1 

ثم حرر المصنف محل”* الخلاف فقال : ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه 
بالنقل كالرجل والضارب » إذ الرجل موضوع لواحد من ذكور بني آدم أي 
واحد كان » وكذا الضارب وما في معناه لأنه الموصوف بتك الصفة » فهو 
بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول فإنا إذا لم نسمع رفع الفاعل مثلا مسن 
لعل لون بمعة الشييية بذلك الاسم في غير المسكوت عنه وجودا وعدما : 
فيظن أنه ملزوم للتسمية » وأنه حيث ما وجد وجدت التسمية به . 

فقولة : الا يسمىئ عسكرة غبة) دل من قوله : (لا تثبت اللغة 
قياسا) » و «إلحاقا» مفعول من أجله وبه يتعلق بتسمية » ويصح أن يتعلق بلا 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » كان شيخ الشافعية في عصره » شرح المذهب 
اختصره » من مؤلفاته الكثيرة : «الرد على محمد بن داود الظاهري في إبطال القياس» » و «التقريب 
بين المزني والشافعي) » توق سنة (5. "اهت).:. انظر:طبقات الشافعية للسبكي (؟/210) » الفقح 
ا" 
(؟) راجع الخصائص لابن جني )7019/١(‏ . 
() ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 
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يسمى » و ١المعين)‏ يتعلق بتسمية » و المعنى) يتعلق بلا يسمى ولا يتعلق 
بتسمية » إذ لم يتحقق أن التسمية لأجل المعنى » والضمير في «يستلزمه) يعود 
على الاسم الذي هو معنى التسمية . 

وكذا كجيمية انين تر افا الدبالعقار ع لاسن اللمدمين الوسرد فبيدا 
الذي ذارك معه التسيحية »تمان لعزب ]د11 توف افيه ابميس تر[ اذا 
وجدت سّمي به » وإذا زالت سّمي خلا » وكذا تسمية النباش سارقاً للأأخذ 
خفية » وتسمية اللائط زانياً للإيلاج امحرم . 

وقوله : ( إلا بنقل أو استقراء التعميم ) يصح أن يكون متصلاً من 
قوله : لا تثبت اللغة إلا ننقل أو استقراء التعميم » فلا تثبت قياساً . 

وليس الخلاف في [ نحو ]"'' رجل » ورفع الفاعل ؛ لأن الأول بالنقل : 
والثاني بالاستقراء » ويصح أن يكون استثنى من لا يسمى مسكوت عنه إلا 
بنقل التعميم أو استقراء التعميم » فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ؛ لأنه وإن 
سكت عن هذا الشخص مثلاً لكن التعميم منقول عنهم » وإن ل يظهر ذلك 
وحملنا النقل على التنصيص عليه عينا لم يكن مسكوتاً عنه » فيكون الاستثناء 

وقيل : إنه راجع إلى المثل » أي إلا أن يقبت في شيء من هذه الصور نقل 
أو استقراء فيخرج عن محل النزاع » ولا يكون المثال مطابقا ولا يضر ذلك » 
إذ للراد بالمثال التفهيم لا التحقيق . 

احتج : بأنه لو جاز القياس في اللغة » لكان إثباتاً للغة بامحتمل واللازم 


. نمو : ساقطة من (ب)‎ )١( 


20/ 


باطل » أما الملازمة ؛ فلأن الواضع يجوز أن يكون الحامل له على التسمية 
وجود المعنى المشترك » ويجوز أن يكون الحامل له على التسمية معنى يختص 
بذلك المعين » ولا ترجيح لأحدحما . وأما بطلان التالي ؛ فبالاتفاق . 

وقد يقرر بوجه آخر وهو : أنه يحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به 
التعدية دليلاً على التعدية + ويختمل أن لا يكون لاحتمال تصريحهم بالمتع : 
اس نه الأده( 7 ا ١‏ ا 
والقارورة » فعند السكوت يبقى على احتمال المنع . 

وأما الثانية ؛ فلأنه مجرد احتمال وضع / اللفظ للمعنى » لا يصح الحكم 
بالوضع فإنه تحكم . وأيضاً : [ كان ]/© يجب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس 
إذا قام الاحتمال وهو باطل اتفاقاً . 

والتقرير الأول أظهر ؛ لقوله با محتمل » وإلا لقال : مع الاحتمال . 

قال #قيه يفاو رة اط الفرضن 01 العسيية لعتى سفارسة رودا وعلما 
نكس ءرقا ل كفم انا ركو غلة السسية مول" يكن غلة له 
وأجيب : بأن ذلك إنما يستلزم”" لو كان [ لمعنى ]'' يتعلق بتسمية . 





)١(‏ الأسود . القاموس مادة د هم (ص*7: )١‏ . ظ 

80 #الانلو تسن البلقن وهو البنافن ولسوا للقيو و قي ادة نبال لاضن 0131 

() الأحول : من الحول » ظهور البياض في مؤخرة العين » أو إقبال الحدقة على الأنف . المصدر 
نفسه مادة ح و ل (ص05١١)‏ . 

(5) الأخيل : المتكبر . المصدر نفسه مادة خ ي ل (ص588١)‏ . 

(5) كان : ساقطة من (أ) . 

(50) ق(1) : وإلا : 

(0) في () : يلزم . 


م 


[/قحة] 


لا يقال : من قال لمعنى يستلزم التسمية وجودا وعدما فلا يكون إثباتا ها 
ناكمل ,لان تقوال 7 اهدق غين المسكوة: +:فسقط: الأعتر امن .. 
قال : ( قالوا : دار الاسم معه وجودا وعدما . 
قلنا : ودار مع كونه من العنب . ومال الحي . وقبلا . 
قالوا : ثبت شرعا والمعنى واحد . 
قلنا : لولا الإجماع لما ثبت . وقطع النباش وحد النبيذ , إما لثبوت 
التعميم . وإما بالقياس . لا لأنه سارق أو حمر بالقياس ) . 
2 : 00 
أقول : احتج المثبت بوجهين ‏ : 
الأول : أن الاسم دار مع المعنى وجودا وعدي 4 أمرنا ورد قن قناء 
العنب الذي فيه الشدة فإنه يسمى مرا » وأما عدما فلأنه قبلها يسمى عصيرا 
وبعدها خلا » فقد دار الاسم مع التخمير » وكذا اسم السارق مع الأخذ 
000 : : ضرم 1 
خفية » و كذا اسم الزاني مع الوطء المحرم » والدوران دليل علية المدار 
الذي هو المعنى » وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة . 
اخنائيع: 4 بالمفارطة على بيني القليي © اع دار أيضا مع امحل ككونه 
ماء العنب 4 ومال الحي » ووطء في القبل » وإذا كانت العلة نفس المحل او 
حم 
(؟) راجع حجج المثبتين ف الإحكام )504/١(‏ . ظ 
(5) الدوران : هو عبارة عن اقتراب ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف » وعدمه مع عدمه. شرح 
تنقيح الفصول (ص555) » وراجع الإيضاح (ص١5)‏ . 
(5) عرف الباجي القلب بأنه : «ومشاركة الخنصم المستدل في دليله) . راجع المنهاج ف ترتيب 
الحجاج (ص؛ )١‏ ء والحدود (ص7/) » إحكام الفصول (ص07) . ٠‏ 
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جحزؤه » بطل الإلحاق على ما سيأتي , وكما جاز أن تكون العلة ما ذكرتم » 
عاد أن لودو ظلة ار اتانيه اليه لكان إنيانا بالشعمل نمع أن 
الدوران لا يفيد العلية . ظ 

الثاني : لو ل يثبت القياس لغة لم يغبت شرعاً » أما الملازمة ؛ فلأن ما 
ذكرت من الاحتمال قائم فيه » فلو كان مانعاً منع من القياس الشرعي . 

وجوابه : المنع » وإما يلزم ذلك لو لم يقم الإجماع على جواز الإلحاق 
عتد الاحتمال: . 

وله تقرير اتخر وهر : أندتبيك الفا قرعا فكبيف لغية به إن الخد 
الموجب للالحاق واحد وهو الاشتراك في معنى يظن اعتباره . 

أجاب : بأنا لا نسلم أن المعنى الموجب واحد . إذ الموجب الشرعي هو 
الإجماع ء أو الإجماع مع ظن اعتبار المشترك المذ كور . 

قوله : ( وقطع النباش وحد النبيذ ) جواب عن سؤال مقدر تقريره : لو 
م يصح القياس لغة لما قطع النباش » ولما حدّ شارب النبيذ ؛ لأن النص إما 
ورف ق النارق وشبانت لكر بوقلة ا رعسم يالك "© والعافي "اليد 

أجحاب : بأن ذلك إما بتعميم اسم الخمر للنبيذ , والسارق للنباش 
بالنقل » على ما ذكر في نحو : رجل » لا بالقياس لغة » وإما بالقياس الشرعي 
للأمر الجامع بينهما » لا بالقياس اللغوي . 


. راجع جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (؟/557)‎ )١( 
. )١55/54( (؟) راجع مغني المحتاج‎ 


وم 


اعدف "قال :(الحروف . معنى قولحم : الحرف لا يستقل بالمفهومية : أن نحو 
المعاني] 
«من) » و «إلى») مشروط في دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها . 
ونحو الابتداء والانتهاء وابتدأ وانتهى , غير مشروط فيهما ذلك . 
]2 وأما نحو «ذو) . و«فوق) . و«تحت) وإن لم تذكر إلا بمتعلقها / لأمر 
فغير مشروط فيه ذلك , لما علم من أو وضع «ذو» بمعنى صاحب ليتوصل 
به إلى الوصف بأسماء الأجناس اقتضى ذلك ذكر المضاف إليه » وأن وضع 
«فوق» بمعنى مكان ليتوصل به إلى علو خاص . اقتضى ذلك . وكذلك 
البواقي ) . 
أقول : لما كان الحرف من أقسام المفره""؟ » وكان الأصولي مفتقراً إلى 
معرفته لوقوعه في الأدلة الشرعية » ولم يكن في المبادئ اللغوية ما يختص بالفعل 
وكان ما يختص بالحرف #آراة تحقيق معناه أو لا ثم البحت عن عضن اتبنافة:.. 
ولما كان قول النحاة : الحرف لا يستقل بالمفهومية”'' مشكل ؛ أراد 
ري لراك لا 2 الإشارة إلى الإشكال ثانيا » ثم حله ثالثاً . 
فقال أ نحو [دمن |" و «إلى) شرط الواضع قْ إفادتها معناها 
الإفرادي ذكر متعلقها الذي منه الابتداء أو الذي إليه الانتهاء » والاسم نحو 
الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدأ واتتهى غير مشروط فيهما ذلك حالة 
الإفراد » وأما معاني الأسماء الذي يكون لما حالة التركيب فذلك مشروط 
)١(‏ راجع الإحكام )١17/١(‏ . 
() راجع تعريف الحرف في اصطلاح النحويين في شرح المفصل لابن يعيش (5/8) » الأمالي 


النحوية )١١١/*(‏ » وراجع شرح اللمع )١١+/١(‏ » الإحكام )01//١(‏ . 
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بذكر متعلقه وكذا الأفعال فلا يفهم معنى (في) إلا حال.ذكر المتعلق أو حال 
اعتباره » بخلاف الابتداء والانتهاء وابتدأ واتتهى » فإن معانيها مفهومة من 
ألفاظها حالة الإفراد » والذي يوضحه : أن اللفظ قد يوضع لأمور مخصوصة 
كوضع (ذا) لكل مشار إليه مخصوص و (أنا) لكل متكلم » و«الذي) لكل 
معين بجملة » وليس وضع المذ كور كوضع رجحل » فإنه موضوع للحقيقة لا 
للخصوصيات » وهذه وضعت باعتبار المعنى العام للخصوصيات التي نحته ( 
عق إذا لفحم رهاق ويد تصرصيه كنان غنارا وروإذا أريف لمشي العاء 
المطابق له كان حقيقة بخلاف (هذا) » و (أنا» » و «الذي) فإنه إذا أريد بها 
الخصوصيات كانت حقائق » ولا يراد بها العموم أصلاً » فلا يقال : دهذا) 
والمراد أحدٌ ما يشار إليه » ولا : «أنا) والمراد به متكلم ما » فالحرف وضع 
باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء 
معين بخصوصه . والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه » فالابتداء الذي للبصرة 
يتعين بالبصرة » والانتهاء الذي إلى الكوفة يتعين بها » فما لم يذكر متعلقه لا 
يتحصل فرد من ذلك النوع » وهو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج 
كالابتداء والانتهاء » وبخلاف ما وضع نذا باعتبار نسبته نحو (ذو) و «فوق) 
و«على) ؛ و(عن) ) و«الكاف) إدا أية نيا عاو و عاو وتشبيه مطلقا . 

ولما بين المراد » أشار إلى الإشكال وهو : أن نحو : «ذو) » و«فوق) 2 
و«تحت) أسماء باتفاق » والخاصة المذكورة للحرف ثابتة لها ؛ لأنها غير 
مستقلة معناها الإفرادي » فإنها ما لم يذ كر متعلقها لا تفيد فائدة . 


م 


وجوابه : أنه وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك » فغير مشروط ف وضعها 
للدلالة على معناها الإفرادي ذلك ؛ لأن «ذو) يفهم منه عند الإفراد معنى 
صاحب » لكن لما وضع لغرض التوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس » 
”*] فوضعه ليتوصل به إلى ذلك هو المقتضي لذكر المضاف إليه / ؛ [ لأنه ]''' لو 
ذكر دونه لم يدل على معناه » ولا يازم من توقف حصول الغرض من وضع 
«ذو) بمعنى صاحب على ذكر المضاف إليه توقف دلالته عليه ؛ لأنها وضعت 
بإزاء صاحب كوضع الأسد بإزاء الحيوان المفترس » لكن ذلك لم يشترطوا فيه 
شيئاً » وهذا شرط ف استعماله الإضافة الغرض المذكور » وكذا (فوق») وضع 
بإزاء مكان عال ويفهم منه عند الإفراد ذلك » لكن وضعه له ليتوصل به إلى 
علو خاص اقتضى ذكر المضاف إليه » وكذلك بواقي الألفاظ . 
000 قال : ( مسألة : الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية عند المحققين . 
لنا : النقل عن الأئمة أنها كذلك . 
واستدل : لو كانت للترتيب لنناقض ( وَادْعُلُوا البَاب سُجدا وقُونُوا 
خَطّة » مع الأخرى , ولما صح : تقاتل زيد وعمرو , ولكان : جاء زيد 
وعمرو بعده تكراراً » وقبله تناقضا . 
وأجيب : مجاز لما سيذكر ) . 
أقول : الواو العاطفة لمطلق الجمع' '' لا لترتيب » وهو كونها في زمانين 
)١(‏ لأنه : ساقطة من (ب) . 
(؟) وهو مذهب جمهور النحويين . راجع الجني الداني في حروف المعاني للمرادي (ص88١)‏ ) 


وراجع الكتاب لسيبويه 5748/١‏ ) » الصاحبي لابن فارس (ص.5) » حروف المعاني للرماتي 
6 


كن 


فقوله : ( لا لترتيب ) تنبيه على الخلاف"١'‏ . 
وقوله : ( ولا معية ) تنبيه على أنه لا يلزم من نفي الترتيب المعية , 
واحتج على ذلك بالنقل عن أثمة اللغة » والنقل عنهم حجة في المباحث 
ا ش 00 0 
قال بعضهم : نص سيبويه على أنها للجمع لا لترتيب ولا معية في سبعة 
عقر عوظطعا فين "كنا 
وقول المصنض : ( لنا النقل عن أثمة اللغة'”*؟ أنها كذلك ) » يحتمل أن 
بت مي سم سج د سوم د برسجيين 
التلخيص ١١//؟١7)‏ » العدة )١1515/1١(‏ » المحصول (ج١/ق 0017/١‏ ) » الإحكام )55/١(‏ » تيسير 
التحرير 54/90 . ش 
)١(‏ وهو منقول عن قطرب » وثعلب », وأبي عمرو الزاهد غلام ثعلب . راجع الجني الداني 
(ص88١)‏ ء وذكر إمام الحرمين أنه اشتهر من مذهب الشافعي أنه للترتيب . البرهان )١81/١(‏ . 
(؟) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي » تلميذ الزجاج وأبي بكر السراج » ومن 
تلامذته ابن جني » وكان فيه اعتزال » من مصنفاته : «الحجة ثي علل القراءات) » وكتاب 
«الإيضاح) » و «التكملة) . و «معجم مقاييس اللغة) » و «الصاحبي) » توق سنة (/1/1اه) . معجم 
الأدباء (89/19©) » سير أعلام النبلاء (1/5/15*) . 


00 راجع الصاحبي ( ص١٠‏ 5) : 
(5) من هذه المواضع 52937521١8 0/١(‏ 5586471/6437) . 
(6) ني () : الأئمة . 


م 


الإطلاق الحقيقة » والأول أظهر . 

وذكر انيب لقا "قر الترن "كآنه العربب ع صبية سفت د 
الب مل 9 اركثر وَامِْجُدُوا 204 . 

قال : وعن بعضهم أنها للترتيب ب مطلقاا' » ونقل ابن عبد البر*© عن 
الفراء أنها للترتيب مطلقا 

للع تار الختان :: يانه لى "كانت للعر ثعب لتناقض (١‏ وادخُلسوا 
البَاب سُجّدا وقولوا حَطَّةَ )” "مع قوله عا في الآبة الأخرى : ( ولو 
خطة واد غلوا ]لاق كر م ' » واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأن القصة واحدة أمرأً ومأموراً وزماناً » مع دلالة الأولى 
على تقدم طلب الدخول » والثانية على تأخره » والتالى باطل ؛ لأن التناقض 
محال على كلام الله . 


. )09/١( الإحكام‎ )١( 
أبو زكريا بن زياد بن عبد الله الأسدي الكوفي النحوي صاحب الكسائي . قيل : عرف‎ )( 
1ه ) . معجم الأدباء‎ ٠1/( بالفراء لأنه كان يمري الكلام » من مؤلفاته : «البهي») » توفي سنة‎ 

00+ السير 4/1 
(9) الحج آية (/ا/ا) . 

(5) الإحكام )55/١(‏ . 
(5) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي » وصفه الباجي بأنه أحفظ 
أهل المغرب » من مؤلفاته : «التمهيد) » و «الاستيعاب» » و «(الكافي) » و «(الاستذكار») » و «الدرر) 

ترفي سنة (457ه) . الديباج المذهب (7717/5) » شجرة النور الزكية (ص5١١)‏ . 
(0) البقرة أية (/ه) . 
(0) الأعراف آية )١51(‏ . 


1 


الثالى * الو كانت للم سيا صح : تقاتل زيد وعمرو » لاقتضاء.باب 
تفاعل الشروع في الفعل معا المنافي للترتيب . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلاتفاق أهل اللغة على الصحة . 

الناللك «حلى كانت للقركي» لكان د نعاء ريك اعم هده كزان لإفادة 
الواو البعدية 2 ولكان : جاع 8 وعمرو قبله تناقضا لإفادتها البعدية 3 والتالى 
باطل . 

أجاب : بأن ما ذكرتم غايته أنه يفيد أنها استعملت في غير الترتيب » ولا 
يرم ككرنها اكه كيه :ادك أنوااحفيقة فى الترضي ع فلزاتكون حقيقنة 
فيما ذكرتم دفعا للاشتراك » وانحاز وإن كان على خلاف / الأصل . لكنه 
. 401 

والحق أن هذا الرد ليس بشيء ؛ لأن دليلهم على الترتيب لم يتم على ما 
سيأتي » وقد استعملت في الترتيب وبدونه » وليس جعلها حقيقة في أحدهما 
بأولى من العكس . فيترجح جعلها للجمع المشترك بالوجوه المذكورة . 

نعم لو رده : بأن منع اتحاد القصة أولا » وقال ثانيا : [ بأنها ]!' إنما 
)١1(‏ فالمجاز خير من الاشتراك لأمور منها : 
-١‏ أنه أبلغ وأوجز وأوفق في بديع الكلام ونظمه ونثره » للسجع والمطابقة والمحانسة واتحاد الروي 
3 أنه أ كر ابشعيالة فقن النة العرديع من 'السد زليه : 
إعمال اللفظ فيه مع القرينة فيكون بحازا وعند عدم القريئنة يكون حقيقة » بخلاف المشترك عند 
عدم القرينة يتوقف فيه . رااجع المحصول ( ج١/ق١/497)‏ » الإحكام )١77/7(‏ ء البحر انخيط 


(؟/؟5). 
(؟) بأنها : ساقطة من (1) . 


1 


[/ ذا 


تكون للترتيب حين بمكن » وثالثا : أن البعدية لدفع توهم إرادة انجاز , 
ورابعا : أنها ظاهرة في المذكور » ولا تناقض بين الصريح والظاهر » لكان" ١‏ 
مسموعاً » على أن الثاني قوي . 

قال : ( قالوا : ( اركَعُوا وَاسْجُدُوا » . 

قلنا : الترتيب مستفاد من غيرة . 

قالوا : قال : ( إن الصّفا والمروة 4 وقال : «ابدؤوا بما بدأ الله به . 

قلنا + لو كال اله "ايع إل اندؤوا.. 

قال : رد على قائل ومن يعصهما . 

قلنا : لترك إفراد امه بالتعظيم . بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها . 

قالوا : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق . وقعست 
واحدة . بخلاف : أنت طالق ثلاثاً . 

وأجيب : بالمنع وهو الصحيح , وقول مالك : والأظهر أنها مفل ثم . 
إما قاله في المدخول بها . يعني تقع الثلاث ولا ينوي في التأكيد , لا أنها 
ا 

أقول : احتج القائلون أنها للترتيب بوجوه'" : 

الأول : قوله تعالى : [ ارَكّعُوا وَاممْجُدُوا 04 والركوع مقدم [ على 


)١(‏ لكان تعود على الحجج التي اقترحها » معنى لو قلت كذا وكذا لكان احتجاجك مسموعا 
ينتوا" #الكون فرك لكان عيسوعا انا رذر لها انعو لو مر دة سوم ونيا هله عر في 

(؟) راجع هذه الحجج ف الإحكام )57/١(‏ . 

(5) الحج أية (/1/ا) . 


0 


الى |17" تعناف :. بواليحقاف تيه من الاق 'إذ الأمدل_ عدم الغير . 
الجواب : لا نسلم أنه استفيد منها » بل من فعله َيه '' . وإلا لكان 
الثاني : قوله تعاللى : ( إِنْ الصّفا والمروة 74" ولما نزلت قالوا : بم نبداً 


. 
بن 


يا رسول الله ؟ فقال : (ابدؤوا بما بدأ الله به)'*' » فصرح بالابتداء بما بدأ الله 
قار ل تكن االازييمة ل رافرهي هيا بالاعاء عاريدا اليه 
أجاب : بالقلب » وهو إثبات نقيض دعوى الخصم بدليله » أي لو 
كانت للترتيب لفهموه من الآية ولم يسألوه عليه السلام » ولكان يقول لهم : 
ألستم أهل لسان » فدل على أن الترتيب من ابدؤوا لا من الآية » وبدأ به 
النبي قله إما لكونه أوجب »ء أو للتبرك ببداية الله به » لا لأنها للترتيب . 
قيل””' : بمنع الملازمة » لحواز كون بعض الصحابة غير عالمين بكونها 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) وقد قال الرسول َه في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي) . فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين ... إل ) 
وديف ري 

(5) البقرة آية 6)١9/8(‏ .2202 

)ا لخريئ السداتى يلفظ وايكوو اه كتناب الباتسلك دريداتب القيول يعتد ركفقي الطواقت 
وه 8 تجو شرك أبن دوه والترمي ملفظ #وتندا غاجدا الله.ينه» اسفن أي :دارد 4 كنات 
مناسك الحج ‏ باب صفة حج الرسول يله (الحديث رقمه.9١2؟/555)‏ اند الشرساي:: 
كتاب المناسك ‏ باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (الحديث رقم857) » وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح) )111/-١1175/5(‏ . 


(5) القائل هو القطبي . النقود والردود (65/]) . 


م 


للترتيب » أو لتجويز كونها مستعملة في غير الترتيب بناء على الغالب . 

وفيه نظر ؛ لأنهم أئمة اللسان » والأصل عدم المحاز . قلت : على أن 
لفظ الحديث في مسلم''' » وفي النسائي”" أنه عليه السلام لما دنا من الصفا 
قرأ : ( إن الصّفا وَالَرُوَةَ من شعائر الله 74" وقال : رأبدأ بما بدأ الله به/ لا 
كما ذكره المصنف ., لكن وقع في رواية النسائي «ابدؤوا) على الجمع . 

احتجوا ثالثا: بأن أعرابياً خطب عند رسول الله يله فقال : من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » فقال عليه السلام : «بسس 
الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله) . بهذا اللفظ أخرجه مسل'!©) 
ولولا أنها للترتيب ل يكن بين العبارتين فرق » فلا يصلح النص . 

أجاب : لا نسلم عدم الفرق » إذ الإفراد بالذكر أظهر في تعظيم الله : 
فرد عليه لتركه التعظيم الذي كان يحصل بالإفراد لو أفرد » ويدل على ذلك 

[/ه*] أن معصية الله ورسوله لا انفكاك / لأحدهما عن الأخرى حتى يتصور الترتيب 

وماق الرهان. ظ 

قلت : وثي هذا الجواب نظر ؛ لأن النبي تَإلهُ قال : (لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما»”© فدلٌ على أن الذم لإيهاء 


. )١771//8( شرح صحيح مسلم للنروي‎ ٠. كتاب الحج  باب حجة النبي َيِه‎ )١( 

(؟). كتاب المناسك ‏ باب القول بعد ركعتي الطواف . سنن النسائي (785/6) . 

(9) البقرة أية )١5/(‏ . 

(4:) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجمعة ‏ باب تحقيق الصلاة والخطبة )١59/5(‏ . 
(5) لم أجد الحديث بهذا اللفظ . وإنما ورد بلفظ آخر » وهو قوله مَيْلَه : وثلاث من كن فيه وجد 


حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله أحبْ إليه مما سواهما ...» » متفق عليه » رواه البخاري في 
م 


و وه * 


ومبعي ودو سا ماسوو او يه 
ل ل ل شال :ميقع ال ورسوة اد رهد »وم 

اا يي و 
لا موضع الإيجاز والاختصار)”"' 

قلك: : وفية :نظن لأنشغلى هنذا لا عق من هذا الدع بتر كته 
الإطناب. 

واحتجوا رابعا : بأن الرجل إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق » لزمته طلقة واحدة » ولولا أن الواو للترتيب وأنها بانت 
بالأولى وصار امحل غير قابل لطلاق آخر » لكان مثل أنت طالق ثلاثا » حيث 

أجاب : بالمنع » وأن الصحيح لزوم الثلاث . 

قليعه :1 إذا قال لغير الخو ليها اقف طالق: + انتم نطالق + اكه عالق + 

2 
كتاب الإيمان ‏ باب حلاوة الإيمان . فتح الباري )١١5/1١(‏ » ورواه مسلم ف كتاب الإيهان ‏ باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإبمان . صحيح مسلم بشرح النووي )١7/5(‏ . 
(١)لأجده‏ تي سنن الترمذي » والذي جحاء فيه : «علمنا رسول الله يَف التشهد في الصلاة 
لي سي ا ايب 
«(ومن يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه) » وردت في سنن أبي داود ف 
كتاب النكاح » وقال المنذري : «في إسناد الحديث عمر بن داود القطان وفيه مقال) . انظر سنن 
أبي داود مع معالم السنن (5957/5) . ظ 


٠ 


ففي كتانيه الأفان بالطلوق عن لدو" كو ري" روي السلات وبوعو 
وفاق لمذهب مالك9؟ . 

وقال في كتاب إرخاء الستور منها : (إذا أتبع الخلع طلاقاً نسقا”؟' لزمته 
طلقتان)””' . 

ال سعكرريه جيه قارو انة اضيا الرووء اللبااي” 
وهو مختار ابن أبي زيد'"' والمصنف”*' » وجمع من الأشياخ . 

وقال القاضي إسماعيل : (لا يلزمه”؟' إلا واحدة)””'' . 


. )١١5/5؟( راجع المدونة » كتاب الأعان بالطلاق‎ )١( 

(؟) أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المشهور بربيعة الرأي القرشي التيمي » روى عن 
أنس بن مالك » وعن سعيد بن المسيب وغيرهم » وكان من أئمة الاجتهاد » وعنه أخذ مالك بن 
السو توق بالمضعة مينة ريض اهن ) عير اعلقم العلا زكر ) + شجرة البوو الركية رص 1045 

() راجع مواهب الحليل (5//5) » جواهر الإكليل )914/8/١(‏ . 

(4) نسق الكلام : عطف بعضه على بعض . والنسق ما جاء من الكلام على نظام واحد . مادة 
ن س ق القاموس المحيط (ص4 )١١5‏ » قال المواق : (ومعنى النسق ذكر اللفظ المتأخر عقب المتقدم 
بلا فصل» . جراهر الأكليل )0142/١(‏ .2 

(ه) المدونة (9/؟5) . 

(5) راجع جواهر الإكليل )95//١(‏ . 

(0) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني » كان إمام المالكية ف وقته » وجامع مذهب 
مالك وشارح أقواله » من مؤلفاته : «النوادر والزيادات على المدونة) » «تهذيب العتبية) » «الرسالة) 
توقي سنة (6٠8*ه)‏ . الديباج المذهب )471/١(‏ , شجرة النور الزكية (ص95) » وراجع كلامه 
ف الثمر الداني في شرح الرسالة للآبي (ص239537) . 

(0) راجع منتهى السول (ص7572) . 

(5) في (أ) : لا يلزم . 

. 2٠٠١/5( راجع حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل‎ )٠١( 


٠ ؟‎ 


واختاره اللخمي”' » وهو ظاهر كتاب الظهار من المدونة'"' فيمن قال 
لغير المدخول [ بها ]7 : أنت طالق » وأنت على كظهر أمي » أنه لا يلزمه 
ظهار إن تزوجها وي قال لمر يها الف عالق ذا 4 أن 
على كظهر أمي » أنه لا يلزمه ظهار”* . قال اللخمي : وهو حسن"' ؛ 
لأن الله تعالى يقول : 9( الْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نُسَائِهُمْ 4''' وهذه ليست من 
نسائه ؛ لأنها بانت بنفس الطلاق . قال : فكذا في نسق الطلاق » وفرق ابن 
أبي زيد نونو لذن الطلاق من جنس واحد » والطلاق والظهار جنسان 
وائرية ذا كان عن نيه عقن كمااله أذ ميشتى جه » وأن يقيد بشرط )2 
وأي يردف بغير حرف العطف فكذا بالحرف .ولا كذلك إذالم يكن مسن 
جنسه ؛ لأنه خرج من ذلك إلى غيره » فتحققت البينونة فلا يلحق الظهار . 


اشح وهذا [لاتجاء فين كوتدسك لد ركره واقها بده ب«رتاد امع 


)١(‏ أبو الحسن على بن محمد الربعي » وهو ابن بنت اللخمي » قيرواني نزل سفاقس » حاز 
وناسة أذ رقنة هزلة 0 الخد هده المازرصع اله تعليق ‏ كير فلي الدوقةصاه ‏ #التضدرة) + لكنهرهنا 
اختار فيه فخرجت اختياراته عن المذهب » توفي سنة (5418ه) . الديباح (5/7 )١٠١‏ » شجرة النور 
الزكية (ه 115 

(؟) راجع المدونة فيمن قال : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق . (؟/507) . 

(8) بها : ساقطة من (أ) . 

4 المصنر اتفيننة 90 /10) , 

(5) لم أقف عليه . 

(5) المحادلة آية (5) . 

(0) لم أقف عليه في الرسالة » ولا في النوادر . 


1“ 


الترتيب ؛ إذ لو حكم بوقوعه قبله أو معه لزما مع . وقد قال مالك فيمن قال 
إن تزوجها لزمه الظهار''' » قالوا : لأنه لم يقع عليه شيء بنفس اللفظ » وإنما 
أمره مترقب » فإذا تزوج وقعا معا ؛ لأنهما توجها جميعا على العقد » بخلاف 
القائل لزوجته لأنها بنفس اللفظ حرمت » فصار الظهار واقعا في غير زوجة . 
وزعم ايوق" و الفوتييى " أزنهذا كله ااتشلوف ار 

[ألحخا قلت : وهو أظهر » ومسألة الطلاق تدل على / أنها عنده ليست 
للترتيب بناء على أن لزوم الواحدة فقط إنما هو لكون الإنشاءات مترتبة 
بترتي الألفافة: لأ ف أن الوان: للموقي للنقنكن بالسمق عير البواو + وعسيالة 
الطلاق المذكورة. 


وقوله : ( وقول مالك إلى آخره ) جواب عن سؤال مقدر توجيهه : أن 


. راجع المدونة (؟/705)‎ )١( 

0 أبو الاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري » آخر شيوخ القيروان » وأحد علماء 
المذهب المالكي الأفذاذ القائمين » كان عارفاً بخلاف العلماء » عليه تفقه اللخمي والبربري » وله 
تعاليق على المدونة » توفي سنة (٠45ه)‏ . الديباج (7/7) » شجرة النور الزكية (ص5١١)‏ . 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي » إمام فقيه حافظ أصولي » له شروح 
حسنة وتعاليق على كتاب أبن المواز والمدونة » امتحن يسبب تقسيمه الشيعة : كافر وهو من يفضل 
عبااوسب غبره » وغيره وهو من يفضله على غيره » توفي سنة (41 4ه) . الديباج )559/١(‏ 2 
شجرة النور الزكية (ص8١٠١)‏ . 

(4)لم أقف عليه . 


ابن القاسم''' سكل عمن قال لزوجته : أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ؟ 
فال 5 رقن افق هنين عناللك" 7" يوقا ل :1ق الس تالواو. شكال 

قال ابن القاسم : «رأيت الأغلب من قوله : إنها مثل ثم)”*؟ . 

فهذا الكلام يق: قتضي أنها للترتيب » كما أن ثم للترتيب اتفاقاً . 

أجاب اللصئف : بف قا فال للك انوك بهي ؛ يعني تقع الشلاث 
ولا ينوي في التأكيد » إذ لا يعطف الشيء على نفسه » فلا يصدّق إذا قال : 
أردت واحدة » كما لو قال لما بعد الدخول : أنت طالق » ثم طالق » ثم 
طالق فإن الثلاث تلزمه ولا ينوي في التأكيد لأجل العطف » فكذا هنا » فهي 
مثل ثم في لزوم الثلاث والحمل على التأسيس . لا أنها معنى ثم في الترتيب . 

قال القاضي إسماعيل : «وإِئما قال مالك : وفي الواو إشكال ؛ لأن الرجل 
فول لكشر دأنت هين وادت مين وهو يري الاحيان الأو لم والعطت 


يقتضي المغايرة 5 0 


)١(‏ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتقي » روى عن مالك والليث وابن 
الماحشون » وروى عنه أصبغ وسحنون ويحيى بن يحيى الأندلسي , وخرج عنه البخاري قْ صحيحه 
سكل عنه مالك فقال : فقيه » ولابن القاسم وسماع من مالك» له عشرون كتاباً » وكتاب «المسائل 
في بيوع الآجال) توفي عمصر سنة (١59١ه)‏ . الديباج )575/١(‏ » سير أعلام النبلاء )١١٠١/9(‏ . 

(؟) انظر المدونة (9/7) . 

() انظر مواهب الحليل للحطاب (059/5) . 

(1) لم أقف عليه . 

(5) راجمع شرح اللمع (؟/59؟) » الإحكام )594659/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص55-١٠٠)‏ »ء البحر المحيط (780-5060/5) . 

(5) لم أقف عليه . 


أعداء نوضم] قال :( ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية . 

نا : وضع اللفظ للشيء ونقيضه . وضده , وبوقوعه كالقرء 
واججون . 

قالوا : لو تساوت لم تختص . 

قلنا : تختص بإرادة الواضع المختار ) . 

أقول : البحث الثالث في ابتداء الوضع » زعم عباد بن سليمان 
الصيمري''' وأهل تكسير الحروف”'' » وبعض المعتزلة » أن بين اللفظ 
اوم ار لهمي ا 

واعلم أن اختصاص دلالة اللفظ بمعنى دون آخر أمر ممكن يحتاج إلى مؤثر 
تخصص . وذلك المخصص إما ذات اللفظ أو غيره » فذهب بعض السلف 
ومن تقدم ذكره إلى الأول . 

واحتج المصنف على فساده : بأنا قاطعون بيجحواز وضع اللفظ للشيء 


)١(‏ أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي » من أصحاب هشام الفوطي » يخالف المعتزلة قْ 
أشياء اخترعها لنفسه » وله كتاب (إنكار أن يخلق الناس أفعالهم) » وكتاب «تثبيت دلالة الأعراض) 
وكتاب «الجزء الذي لا يتجزأ» » رعا تكون وفاته سنة (٠5؟ه)‏ . طبقات المعتزلة (ص86؟) 2 
سير أغلام النبلاء ( 651/5 + الفهرست لابن تذع (ض ره *) . 

(؟) هم أصحاب علم الحروف . قالوا : إن للحروف خواص ولوازم وحقائق مختلفة » فيها أنبياء 
وملائكة وسائر المخلوقات . يحكى عنهم أن الحروف ذواتها تقتضي أن تكون موضوعة للمعاني 
المخصوصة . انظر النقود والردود (8//ب) . 

(©) راجع الإحكام )7/5-70/١(‏ » وراجع مسألة ابتداء اللغات ف الخصائص لابن جني 
57/1 ) »ء التلخيص )17/8-175/١(‏ ؛ البرهان )171-170/١(‏ » الستصفى 
2325-0 ., المحصول (ج ١ق 57/١‏ 558-5) . 
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ونفيضه وضصذه ع وبوقوعه كالقرء الموضوع للطهر والحيض » والجون 
النقيضين وما بالذات لا يتخلف » فيلزم من ثبوت اللفظ ثبوت المعنى وانتفاؤه 
ويلزم أن يكون لشيء واحد لازمان متنافيان » مع أنه لو كان كذلك ما 
اختلفت اللغات باختلاف الأمم ؛ لأن ما بالذات لا يزول كحرارة النار ‏ 
ويلزم امتناع نقل اللفظ إلى معنى آخر لا ينتقل الذمن عند سماعه إلى المعنى 
كما في لجاز المنقول والأعلام ؛ لأن ما بالذات لا يتغير . 

وأشار صاحب المفتاح إلى أن هذا تنبيه على ما ادعاه أهل الاشتقاق وأهل 
التكسير من أن للحروف في أنفسها خواص بها تختلف » كالجهر والمهمس 
والشدة والرخاوة » وأن الواضع لاحظ تلك المناسبة بين اللفظ ومدلوله حين 
[الوضع ]'" ؛ فوضع للأمر الذي فيه شدة كلمة حروفها شديده » وللأمر 
لعفي رتطرة كانه سسرونهاركوة ع كالتصي نفات بالقاء اندي هو هران 
رخو لكسر الشيء من غير بينونة » والقضم / بالقاف الذي هو حرف شديد 
للكسر مع البينونة”"' » فيكون لأنفس الكلم تأثير في اختصاصها بالمعاني ؛ 
وهذه المناسبة هى المرجحة لإرادة الواضع في تخصيصه بعض الألفاظ ببعض 
المعاني ٠‏ فحيتئذ لا يلزم محال المذكور ؛ لأنه يكون ببعض الحروف مناسبا 
لمعنى » وببعضها مناسبا لآخر » أو تكون جهة مناسبة اللفظ لمعنيين متعددة 
من غير تناف بين الجهتين » وبأن يدل مثلا على شيء وبالوضع على آخر , 


. راجع مفتاح العلوم للسكاكي (صل/اه7)‎ )١( 


/اهء 


[أ/باة] 


[اختلاف 
العلماء في 


الواضع] 


ولم سلّم الاتحاد أو التعدد مع التنافي » لكن لا يلزم من مناسبة الشيء بطبعه 
للمتنافيين حصول طبيعتهما فيه ؛ لأن المناسبة الطبيعية بين نسبتين عبارة عن 
اتحادهما في إضافة تقتضيانهما » ولا يلزم منه حصول طبيعة أحدهما في الآخر ) 
ولا يخفى ما فيه مما تقدم . 

احتج عباد''' وأتباعه : بأنه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية » 
لكان نسبة اللفظ إلى جميع المعاني على السوية فلا يختص معنى بلفظ », وإلا 
كان ترجيحاً من غير مرجح . 

أجاب : ملع الملازمة ؛ إذ لا ينحصر الملخصص ف المناسبة » وإرادة 
الواضع المختار تصلح مخصصة من غير انضمام شيء إليها » كتخصيص الله 
إيجاد العالم في وقت دون آخر . وكتخصيص الناس الأعلام بالأشخاص . 

قال : ( مسألة : قال الأشعري : علمها الله بالوحي , أو بخلق 
الأصوات , أو بعلم ضروري . 

البهشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة . وحصل التعريف بالإشارة 
والقرائن كالأطفال . 

الأستاذ : القدر امحتاج في التعريف توقيف . وغيره محتمل . 

وقال القاضي : الجميع محتمل مكن . ثم الظاهر قول الأشعري 

قال : ( وعَلّمَ دم الأَسْمَاء كُلّهًا ) . 

قالوا : أهمه أو علمه ما سبق . 

قلنا : خلاف الظاهر . 


. )70/١( راجع المحصول ( ج١/ق١/15١) » الإحكام‎ )١( 
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قالوا : الحقائق . بدليل ( ثم عرضهم © . 
قلنا : ( أنبؤني 6 يبين أن التعليم لها » والضمير للمسميات . 
واستدل , بقوله تعالى | واختلااف الستتكم وألوانكم 4 3 والمراد 
اللغات باتفاق . 
قلنا : التوقيف والإقدار في كونه آية سواء . 
أقول : لما كانت الدلالة وضعية » قال الأشعري » وابن فورك » وبعض 
الفقهاء''' : الواضع هو الله تعالى » والعلم به بالتوقيف''' الإمهامي » ولهذا 
سمى هذا المذهب توقيفا » والتوقيف إما على طريق الوحي ؛ أو بخلق 
الأصوات والحروف في بعض الأجسام ويسمعها لواحد أو جماعة إسماع قاصد 
للدلالة على المعاني » مع خلق علم ضروري في ذلك السامع بدلالة"'' تلك 
يخلق فيهم علما ضروريا أن هذا اللفظ وضع ذا المعنى . 
وذهب أبو هاشه'*' وأتباعه إلى أنها اصطلاحية””' وضعها البشر واحد 
أو جماعة » بأن انبعثت دواعيهم إلى وضع تلك الألفاظ لتك المعاني للفائدة 
(؟) راجع المحصول (ج١/ق١/45١)‏ » الإحكام )70/١(‏ » البحر المحيط )١4/5(‏ » شرح 
امحلى على جمع الجوامع )555/١(‏ . 
(900) في (ب) : بدلالات . 
(5) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام ١‏ تتلمذ على والده » اشتهر بالاعتزال » وهو 
رئيس فرقة تنسب إليه لقت بالبهشمية » من مؤلفاته : وكتاب الاجتهاد) » توفي سنة (١51اه)‏ . 
طبقات المعتزلة (صه )١١‏ » العبر للذهبي (؟/810١)‏ . 
(5) المحصول ( ج١/ق 514/١‏ ؟) » الإحكام )71/١(‏ » البحر المحيط )١4/5(‏ . 


2.68 


السابقة في مبادئ اللغة » وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن » كما 
يحصل التعريف بذلك للأطفال . 
قيل''' : تعريف الأطفال يجوز أن يكون بعلم ضروري فيهم » والإشارة 
والقرائن شرطه هنا . 
تلن" 3 امتراطن صني للقال » والصيف تسميه إل أن غناي فقنال * 
[/+ة] «بهشمية) ؛ لأن النسب إلى الكناية على وجهين : ينسب إلى / الثاني فتقول 
في النسب إلى أبي بكر : بكري » وقد يصاغ منهما اسم فينسب إليه » كما 
يقال في النسب إلى امرئ القيس » مرقسي . وهنا صاغ منهما بهشمي 


وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني إلى أن القدر الذي يدعو به 
الإنسان غيره إلى الوضع توقيف » وغيره يجوز أن يكون اصطلاحيا وأن يكون 


و 00 


وقال القاضي أبو بكر : كل واحد من المذاهب الثلاثة لو فرض لم يلزم 
منه محال » ولا شيء من أدلة المذاهب المذكورة ممفيد للقطع . فوجب 
الوقف”*' » اللهم إلا أن يكون النزاع في الظهور لا في القطع » فالظاهر قول 


. القائل هو القطبي . النقود والردود (85/ب)‎ )١( 

(0) ف (أ) : هنا . 

(؟) راجع البرهان )١170/١(‏ » المحصول ( ج١/ق 55/١‏ ؟) » الإحكام )71/١(‏ » البحر الغغحيط 
.)١١/0(‏ 

(4) وذهب إلى هذا الرأي إمام الحرمين » وابن القشيري » وابن السمعاني » وابن برهان ». 
والغزالي » وجمهور المحققين . راجع التلخيص )11717/١(‏ » البرهان )170/1١(‏ » المستصفى الغزالي 


5١٠ 
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الأشعري لظهور أدلته7؟ . 

قال الله تعالى : 8 وَعَلمَ ادم الأسماء كلها 4'' والتعليم ظاهر في 
التفهيم بالخطاب » وأنه تعالى الواضع لا البشر » فكذا الأفعال والحروف إذ لا 
اللغة ومن حيث إنها ترفع المسمى إلى الأذهان والتخصيص اصطلاح نحوي . 
فيكون المعنى : وعلم آدم أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لدلالة الاسم 

' . 0 لض 

على المسمى وعوض منه الألف واللام » مثل : 8 واشتعل الرأس شيبا »4 
والمخالف تارة تأول التعليم » وتارة تأول ما وقع فيه التعليم . 

أما الأول فقالوا : المراد بقوله تعالى : ( وَعَلمَ آدم 74*' أي اهمه أن 

| 1 ى 5 , 

يضع » مثل : ( وعلمتاه صنعَة لبوس لكم 4 » أو علمه ما سبق وضعه 

أجاب : بأنه خلاف الظاهر » إذ المتبادر من تعليم الأسماء تعريف وضعها 
لمعانيها » والأصل عدم وضع سابق . 

وأما تأويلهم ما وقع فيه التعليم » فقالوا : المحذوف المضاف لا المضاف 
إليه . 


ع م.م 


. )١5/؟( البحر المحيط‎ » )71/١( الإحكام‎ » )١؟‎ 55/١ ق/١ج‎ ( ء المحصول‎ )91/١( 
. )1/1/١( هذا الترجيح ذكره الآمدي . الإحكام‎ )١( 
. )”31( (؟) البقرة أية‎ 
. )5( مريم آية‎ )9( 
. )"9( البقرة آية‎ )8( 
. )8٠( (ه) الأنبياء آية‎ 


ولعي وه ادم سيعميابة لأسا و يدل عليه بز نه عي 374 ب 

لأن ضمير المذكر لا يصلح للأسماء » فهو للمسميات التي دل عليها الأسماء : 
ولما كان في المسميات العقلاء أغلبهم مذكر . 

أجاب : بأن التعليم متعلق بما تعلق به الإنباء » والذي تعلق به الإنباء 
الأسماء » لقوله : ( أَنبؤتي بِأَسْمَاء هَؤُْلاَء  "'6‏ ( أَنبئهُم بِأَسْمَائِهِمٌ فلم 
أنبَأَهُم بأَسْمَائهم 74" . ويحققه أن الكلام في معرض الامتنان على آدم بأنه 
مألمدما إ لحار ابروا ين ذلك إذا لكا يسا واينة اهم + 
أما لو سأهم عن شيء آخر 4 عر حبار ا فيكو نو قاين يا 
علمه أدم . 

وأما الضمير في ( ثم عَرَضَهُم 2*7 فللمسميات وإن لم يتقدم لها ذكر ؛ 
لأن القرينة الدالة على المسميات وهي كالأسماء مذكورة . 

ولمش راد كسا عاك الاسام رمكصاتدااء كانابجتجها . 

لا يقال : المراد في الجميع الحقائق . | 

لأنا نقول : يلزم تكثر ا مجاز وإضافة الشيء إلى نفسه . 

واعلم أن ما ذكروه على الآية إن لم يقدر على أنه معارضة في المقدمة , 
وإلا كان الجواب كلاما على المستند . 


. )"1( البقرة آية‎ )١( 
. )"1( (؟) البقرة أية‎ 
. )77( البقرة أية‎ )2( 
ف (أ) : فلا‎ )4( 

(5) البقرة آية (91) . 


راض وَاخمْتلاف سيق واؤدف 3 ننه الجارحة ؛ إذ لا 


أكثر » بل المراد اللغات تسمية للشيء باسم محله » أي من آياته خلق اختلاف 


لغاتكم » وكونه فاعلا لاختلاف الألسنة من غير واسطة أبلغ » وإلا كانت 
من آيات غيره / . | 

أجاب : بأن الحقيقة التي هي الجارحة لما لم تكن مرادة » جاز أن يكون 
المراد من الألسنة القدرة على الوضع » وحينئذ التوقيف عليها بعد الوضع 
وإقدار الخلق على وضعها في كون اختلاف الألسنة آية من آيات الله سواء . 

لا يقال : ا لحمل على اللغات أولى لما ذكرنا أولا » ولأنه محاز مشهور 
ولزيادة الإضمار في الحمل على الإقدار ؛ [ إذ المعنى حينئذ |”'' : ومن آياته 
[الإقدار على وضع لغاتكم » ولما يلزم من اختلاف الإقدار |7" ء لقوله : 
(واختلاف الستيكم 6" وهو واتحل 4 الأنهمعارض بأن القدوة غلى 'اللغات 
أقرب إلى المفهوم الحقيقي ؛ لأن القدرة واسطة بين المفهوم الحقيقى واللغات , 
والأقرب إلى الحقيقة أولى » فتتعارض وتبقى المساواة . 

والحق أن قوله : والمراد اللغات باتفاق لا يصح . 

نعم الجارحة ليست مرادة باتفاق », لكن لا يلزم إرادة اللغات ؛ لأنه 
)١(‏ الروم آية (77) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


(؟) الروم آية (57) . 


[أ/وةا 


أظهر في اختلاف النغمات وأجناس النطق وأشكاله . إذ لا تكاد تسمع 
منطقين متفقين في همس واحد » أو جهارة واحدة » أو رخاوة واحدة » أو 
فاع أو لكف أو كل او باوب مول عليد الحفااتت الواتكم واد 
لا ترى لونين من ألوان البشر متفقين » ولا كذلك اللغات ؛ لأن الخلق الكثير 
تكون لهم لغة واحدة » ولو كان المراد اللغات لكان التوقيف أظهر من الإقدار 
لكثرة وجوه ترحيحه كما تقدم . ظ 

قال : ( البهشمية : ( وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إلا بلسان قَوْمِهِ » . دل 
على سبق اللغات , وإلا لزم الدور . 

قلنا : إذا كان آدم هو الذي علمها . اندفع الدور . 

وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري . 
فخلاف المعتاد . 

الأستاذ : إن لم يكن القدر المحتاج في التعريف توقيفا لرم الدور , 
لتوقفه على اصطلاح سابق . 

قلنا : يعرف بالقرائن والترديد كالأطفال ) . 

أقول : احتج القائلون بأنها 0-0 بقوله تعالى : ر وما 0 
مِن رَسُول إلا بلسان قَوْمِهِ 4' أي بلغتهم » فدل على أن اللغة سابقة على 
الإرسال » فلو كانت بالتوقيف » وهو متوقف على الإرسال » لزم الدور . 

أجاب : نع الملازمة ؛ لأن الله تعالى علمها لآدم كما تقدم ء | ولا 


)0010 راجع حججهم في المحصول ( ج١/ق١/150-757)‏ » الإحكام )7/1/١(‏ . 
(؟) إبراهيم أية (5) . 


. 


قوم]''' له » فتأخرت اللغات عن نبوته وتقدمت عن بعئة جميع الرسل » وإن 
صح إطلاق القوم على بنيه الذين أرسل إليهم » فالله تعالى علمه ذلك قبل 
نزوله إلى الأرض » ثم بعد نزوله وحدوث بنيه وإرساله إليهم » أرسل إليهم 
باللسان الذي علمهم ادم » فهو لسان قومه . وهو مما علم آدم قبل ذلك 
بالتوقيف . فلا دور . 

قال في المنتهى : وأما الجواب بأنه يجوز أن يكون التوقيف بغير الرسل من 
خلق الأصوات أو خلق علم ضروري كما تقدم فلا يلزم الدور » بخلاف 
المعتاد"' » وإن كان جائزاً لكنه خلاف الظاهر » إذ المعتاد ف التعليم هو 
التفهيم بالخطاب » على أن الكلام في شيء غير معتاد » فيصلح ما ذكروه 
لدفع الدور . 

احتج الأستاذ'"' : بأن القدر امحتاج إليه ف التنبيه على الاصطلاح » وهو 
القدر الذي به يدعو الإنسان غيره إلى الوضع » لو لم يكن توفيقاً لزم الدور : 
أما الملازمة ؛ فلأنه / لو كان الجميع اصطلاحيا » لاحتيج في تعليمها إلى ]٠٠١/1[‏ 
اصطلاح آخر سابق عليه » لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدر ء 
والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح » فيازم توقفه على سبق الاصطلاح على 
معرفته » وذلك دور . 

و * #المراة من نقولة «#فلى امبتطلاع بابق + أن سوصوقه بالسسيق ل 


(31() : بيامن .: 


ك5 تيو (حن 75 : 
ره راجع حجج الأستاذ 5 المحصول ( ج١/ق١/هه١)‏ ( الإحكام )71١/١(‏ . 
(5) قاله العضد ف شرحه )99//١(‏ . 


ع 


[طريق معرفة 
اللغة] 


أنه يحتاج إلى اصطلاح آخر سابق عليه بالزمان » وإلا لكان اللازم التسلسل لا 
الدور + ظ 

رقي كاضر +[أ3 القور للع لفيا الآأنا نبول ل و كدان الجميم 
اصطلاحياً » احتيج في تعلمها إلى اصطلاح آخر سابق » وذلك الاصطبلاح 
يعرف باصطلاح آخر سابق » ولابد وأن يعود إلى الأول » ضرورة تناهي 
الاصطلاحات ء فيلزم الدور”؟ . 

أجاب : بمنع توقفه على اصطلاح سابق » لحواز أن يعرف قصدهم إرادة 
الوضع بالإشارة والقرائن » كما تعرف الأطفال بها لغة آبائهم . 

لا يقال : هو معارض ,تله » أي لو لم يكن القدر امحتاج اصطلاحياً لزم 
الدور ؛ لتوقف التوقيف على معرفة كون تلك الألفاظ للدلالة على المعاني 2 
وذلك لا يعرف إلا بأمر -خارج عن تلك الألفاظ » فإن كان توقيفاً فالكلام 
فيه كما مر » ويدور أو يتسلسل . 

وجوابه : أنه يجوز أن يكون بعلم ضروري » أو بالإشارة العقلية لا 
الحسية لاستحالتها . 

قال : ( طريق معرفتها التواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض .2 
والسماء . والحرّ . والبرد , والأحاد في غيره ) . 

أقول : لما كان العقل لا يستقل ,معرفة الموضوعات اللغوية » كان طريق 
كرفي له "" م قماالا يقل المسكباك أي بعلي :وطعه ةا اتجعمل ته قطيف 


. )585/١( راجع بيان المختصر‎ )١( 
. )05/1١( راجع المسألة في المحصول ( ج١/ق١/07؟) الإحكام‎ 00 
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كالأرض » والسماء » والحر » والبرد » طريقه التواتر . 

وما يقبل التشكيك » فما يظن وضعه لما استعمل فيه طريق الآحاد , 
والنقل يحتاج في إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة عقلية » إذ صدق المخبر لابد 
منه » وهو أمر عقلي » فليس المراد بالنقل أن يكون مستقلاً بالدلالة من غير 
مدخل للعقل » فحيتئذ إذا علم بالنقل [ أن الجمع ]''' المعرف باللام يدخله 
الاستثناء » وعلم به أيضا أن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله , 
استنبط العقل من هاتين المقدمتين أن الجمع المعرف باللام للعموم . 

فهذا طريق من الطرق المثبتة '' للغة » وقد صرح به المصنف في قوله : 


وفي غير ما موضع يقول : لنا الاستقراء » وقال : قلنا ثبت بالاستقراءات 
المتقدمة . 


(9)نقزس )2 عالط 


[الأحكام قال : ( الأحكام : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في 
التحسين 1 
ري حكم الله تعالى » ويطلق لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته . ولما 
العتناي) أمرنا"'' بالثناء عليه والذم » ولا لا حرج فيه ومقابله . 
وفعل الله تعاللى حسن بالاعتبارين الأخيرين . 
وقالت المعتزلة والكرامية والبرامة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها 2 
فالقدماء من غير صفة » وقو بصفة ,2 وقوم بصفة في القبيح » والجبائية 
بوجوه واعتبارات . ظ 
لنا : لو كان ذاتياً لما اختلف ؛ وقد وجب الكذب إذا كان في عصمة 
نبي . والقعل والضرب وغيرثما . 
وأيضا : لو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان في صدق من قال : لأكذبن 
]١٠١١/[‏ أقول : هذا هو القسم الثالث / من الاستمداد » وهو مبادئ الأصول من 
الأحكام ( والحكم يستدعي 20 ( ومحكوما فيه ( ومحكوما عليه ١‏ 
أما الحاكم فهو الله تعالى » فلا حكم للعقل بحسن أو قبح" "' في شيء من 
أفعال المكلفين المتعلقة بحكم الله تعالى الوضعي والتكليفي إذ لا حكم فوقه , 
فالنبي هو الموصل إلى معرفة حسن الأحكام وقبحها » ومعنى هذه العبارة على 
)١(‏ بداية الطمس ف (ب) . 
(0) قال الخليل في العين : «القبح والقباحة نقيض الحسن) (؟١/07)‏ لفتمو المعستى :د كيه 
الجوهري في الصحاح )99/١(‏ » وابن منظور في اللسان (40/7//5) » والفيروزآ بادي في القامرس 


. )9.٠١ص(‎ 


وجه فيه حرج » أو لا يثبت إلا بالشرع ولا استقلال للعقل فيه . 

يواه المار ةوك لكين مانا ييا وهو لنيز" 

قال اللتسب كو عمو برعي سا0 
قبحه في حكم التكليفف. من الله تعالى شرعا0" » يريد أنه يحكم العقل بذلك 
ععنى موافقة الغرض ومخالفته » ولا يحكم به بهذا المعنى الآخر . 

ثم حقق محل النزاع » فأشار إلى أن الحسن والقبح عند الأصحاب يطلق 
لإرادة ثلاثة أمور إضافية لا حقيقية . 

يطلق الحسن لفعل وافق الغرض والقبيح لفعل خلافه » والغرض ما لأجله 
يصدر الفعل من الفاعل المختار » وهذا ليس بناتي لتبدله واختلافه ؛ لأن 


ماغرض فض قن ركون كالن عرطر الك أو شهو إطباق حتميسه 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد » شيخ أهل الكلام والحكمة » إماماً أصوليا » من 
مؤلفاته : «نهاية الإقدام» » و «الملل والنحل») ١‏ توق سنة (55 هه) . سير أعلام النبلاء (585/5) 
طبقات الشافعية للسبكي )١170/5(‏ . 

فال تررس سرض تدرو كا اللواسو يو المي واللاي قن ون نيما كرن التي لانت 
للطبع أو منافراً » ولا نزاع في كونهما عقليين » وقد يراد كونه صفة كمال أو نقص » كقولنا : 
العلم حسن والجهل قبيح » ولا نزاع ف كونهما عمقليين » وإنما النزاع تي كون الفعل متعلق الذم 
عاجلاً وعقابه آجلاً » فعندنا ذلك لا يثبت إلا بالشرع؛ . المحصول ( ج١/ق١/155١)‏ بتصرف قليل 
وراجع امحصل (ص9557) . 

() عبارة الشهرستاني : وأما السمع, والعقا ل فتقال أهل ال سنة : الواجبات كلها بالسمع , 
مب اسع او ا 00 
لا يوجد المعرفة بل يوجب» . الملل والنحل )57/١(‏ . 

(5) ثهابة الطمس اي (رنى) + 


بالنسبة إلى من وافق غرضه » وقبحه بالنسبة إلى من خالف غرضه . 

الثاني : يطلق الحسن لفعل أمر الشارع الثناء على فاعله » ويدخل فيه 
أفعال الله تعالى » والقبيح لفعل أمرنا الله تعالى بذم فاعله » وذلك''' يختلف 
باختلاف ورود أمر الشارع في تلك الأفعال بحسب الأشخاص والأوقات 
فيكون: عياف + 

الثالث : يطلق الحسن لفعل لا حرج في الإتيان به . والقبيح لفعل في 
الإقناة ره محر وهذا أبها كلف ,الأ ردان وزالأشيخاض فكو رعافيا , 

وفعل الله تغال لا يوضف بالكسنى «التففان الأو لعيذنا © لأنه سيره عن 
ور ل رار 33 اب ا و يا 
بالثاني فبعد ورود الشرع لا قبله » وأفعال العقلاء موصوفة بالحسن والقبح 
بعد ورود الشرع بالاعتبارات القلاث » وقبله بالاعتبار الأول والفالث , 
والحسن بالتعبير الثاني أخص منه بالثالث ؛ لتناوله بالثالث المباح والمكروه . 

وَإِنما قال : «وفعل الله تعالى حسن» »ء ولم يقل : غير قبيح ؛ لأن ذلك 
يقتضي عدم قبح أفعال العباد ؛ لأنه هو الفاعل لأفعالهم . 

نعم بالنسبة إليه لا يقبح شيء » وبالنسبة إلى العبد يقبح . والفعل في 
نفسه موصوف بالقبح . 

1" او قال الواقق الغرض وقالفه لكان أو 4ا لأ فرق ساف اسه 


(؟) راجع بيان المختصر )5/8//١(‏ . 
(") القائل هو القطبي . النقود والردود (/0//]) . 


2" 


.والقبح » ولا يلزم ؛ لآن اللام للتعليل » أي يطلق عليه حسن لأجل موافقة 
الغرض . 
واعلم أنه لا نزاع في أن الحسن [ والقبح ]''' بالمعنى الأول ما يستقل فيه 
العقل » وإنما النزاع فيه بالاعتبارين الأخيرين » فقال الأصحاب : لا استقلال 
وقال المعتزلة » والكرامية'"' » وبعض الخوارج '' » والبراهمة'*'؛ من 


إلكن 1:57 لأمعال كاري سيدة وقبيحة لاقيام أت هين :الت القعدل لا 


. القبح : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) هم أصحاب أبى عبد الله بن كرام المتورق منة 6:8 لاهن ) + وهو :يليت الصفاظ: إل أن ينهي 
فيها إلى التجسيم والتشبيه ؛ والكرامية طوائف يبلغ عددهم إلى اثني عشرة فرقة #واضواطه] شينة : 
العابدية » القونية » الزرينية » الإسحاقية » الواحدية » وأقربهم الميصمية » ولكل واحدة تهنا بر اف 
راجع الملل والنحل للشهرستاني )٠١8/١(‏ . 
النجدات » الصفرية » العجاردة » الإباضية . الثعالبة » وعنهم تفرعت سائر الفرق الخارحية » ومن 
عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة . راجع أخبار الخوارج ف الكامل للمبرد الجزء الشالث » الملل 
والنحل )١55/١(‏ » المواقف (ص؛ 57 ) . 

(: ) البراءمة من الطوائف المندية ينسبون إلى رحل منهم يقال له : براهم » مهد هم نفي النبوات 
وقرر استحالة: ذلك ف العقول » والبراهمة تفرقوا أصنافا » منهم أصحاب البدرة » ومنهم أصحاب 
الفكرة » ومنهم أصحاب التناسخ . الملل والنحل (557/7) . 

(5) قال القطبي : «لو لم يتعرض للبراهمة لكان أولى ؛ لأن هذا خلاف بين المسلمين » فلا وجه 
لذكر غيرهم» . النقود والردود (/4.1/ب) . 


ك2 


ب اقرع :انكو عنها سوير ف سس ارده شيو المال + الس 
الإيمان وقبح الكفر . ومنها ما يدرك حسنه بنظر العقل » كحسن الصدق 
المضر » وقبح الكذب النافع » ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بالسمع , 
]٠/[‏ كحسن صوم آخر / يوم من رمضان » وقبح صوم أول يوم من شوال , 
فالشارع كاشف الحسن والقبح لا موجب لهما عندهم''' . ظ 
ثم القائلون بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا » فذهب قدماء المعتزلة إلى أن 
الأقعال تسيفة :وقيييعة الزاتها"" معت أنه لبس ةق العقا فلة تو معيي اللسية 
أو القبح » بل ذات الفعل موجبة لأحدهما . 
وقال قوم منهم : الفعل يقتضي لذاته صفة » وتلك الصفة تُوجب حسسن 
الفعل وقبحه » كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي عدم المفسدة 2 
وكالزنا المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضى ترك تعهد الأولاد' '" . 
وقال قوم : إن القبح لصفة تقتضيه » والحسن لذات الفعل » ووجه هذا 
التخصيص أن المعتزلة يرون أن الذوات متساوية والتمييز إما هو بالصفات » 
فلو كانت الأفعال قبيحة لذاتها لزم قبح أفعال الله تعالى » لتساوي الأفعال 


عنذهم 8 الدوايق*؛ : 


.2» )05/١( المستصفى‎ » )85/1١( البرهان‎ » )١55/١( التلخيص‎ » )55/١١ الملل والئحل‎ )١( 
ظ‎ . )9/9//١( الإحكام‎ 

(؟) راجع البرهان )88/١(‏ » الإحكام )/9//١(‏ » الببحر المحيط )١59/١(‏ » المواقف 
ا ا ظ 

(8)"الضياةى انقسيها . 

(:) المصادر نفسها . 


وقال الحبائي7'' وأتباعه : الفعل يحسن بصفة موجبة » لكنها صفة غير 
حقيقية » ويقبح لصفة توجبه وليست أيضاً صفة حقيقية » وإنما هو وجوه 
ولستركيا ”1 #لنتر الوم للضي أل للملبي اراق د رب 1 
والاعتبار””' أن الوجه هو الصفة المفارق » لكنها صفة للفعل لا بالقياس إلى 
غيره » والاعتبار الصفة الغير اللازمة » لكن تعرض للفعل باعتبار غيره , 
وظاهر الإحكام أن مذهب الحبائي هو الثاني" 

ثم احتج على بطل داعني التااقة الأء ل بمجيون :: 

الأول : لو كان الفعل يقتضي الحسن لذاته أو لصفة لازمة لذاته » لما 
اختلف لعن راتس كان مره عتمم رد فيج . 

أما الملازمة ؛ فلاستحالة انفكاك اللازم لذات الشيء عن الشيء » أعم 
من أن يكون لزومه بوسط هو لازم وبغير وسط . 

وأما بطلان التالي'" ؛ فإن الكذب قبيح وقد يحسن » فإنه يحب إذا كان 


فيه عصمة نبي من ظالم » وكذا يجب في إنقاذ برئ ممن يقصذ سفك دمه, 


)١(‏ أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام » من معتزلة البصرة » انفرد وابنه أبو هاشم عن 
أصحابهما عسائل » وانفرد أحدهما عن الآخر عسائل » توقي سنة (7. 7ه ) . الملل والنحل 
)7/١(‏ » طبقات المعتزلة (ص0١9)‏ . 

(؟) راجع البرهان )88/١(‏ » البحر المحيط )١153/١(‏ ء المواقف (ص575) . 

() راجع تعريف الوجه ف المصباح المنير (رص555) . 

19 )نذاب اطهين ورتن ) : 

(5) راجع تعريف الاعتبار ف المصباح المثير (ص ٠‏ 59) . 

(5) راجع الإحكام )1/1//١(‏ . 

100:0 العا 


“ع2 


وكذلك القتل والضرب وغيرهما ما يجب تارة ويحرم أخرى . 
وأيضاً : لو كان كذلك لاجتمع النقيضان . 
وان اللروس اناهن شال كديع كدو |1017 لنيز عقر ازا على فين 
الصدق والكذب ؛ لأنه إن وقع منه الكذب في الغد يلزم قبحه لكونه كذبا 
وحسئنه لاستلزامه صدق الخبر الأول » والمستلزم الحمسن حسن » فيكون 
الكني هيا وقبيها 6ران عيذ ولغود ره كلت :قولة لاكدبيفد 
والمستلزم للقبيح قبيح » ويلزم حسنه لصدقه » فيجتمع النقيضان . 
قيل''' على الأول : لا نسلم بطلان التالي ؛ إذ لا يتعين الكذب في 
الصورة المذ كورة بخلاص النبي ؛ لإمكان تخليصه بالمعاريض' " 
سلمنا تعينه » ونمنع حسنه بل هو قبيح » لكنّا ارتكبناه لأن القبح الناشئ 
من تركه أعظم » أو نقول : الحسن خلاص النبي اللازم للكذب » وحسن 
اللازم لا يوجب حسن الملزوم » وأيضاً : لم لا يجوز اقتضاء الشيء الأمرين 
المناقبين. » أو يكوق مشعملة على صقتين. بإعزاهنا تنتضى اللتسبن.والأ شرق 
وجواب الأول : أنه إن التجأ إلى حيث لا تكون المعاريض كافية » تعين 
الا 
ثم نقول : لا بحوز المعاريض . 
10 جياءة لظم ار 
(5) ذكره الرازي في المحصول ( ج١/ق١/178١)‏ . 


(2 المعاريض : من التعريض وهر خلاف التصريح . القاموس مادة ع رض (ص855) 3 
المصباح المنير (رص”7 ١‏ 5 ) . 


والحديث الوارد فيه''' » لا يفيد إلا الظن''' » وهو معارض يما هو 
أقوى”" » إذ لو جازت ل / يحكم على خير بكونه كذباً » إذ ما من كلام إلا ]٠0/[‏ 
وعكن أن يضمن فيه ما يصير به صدقا » مع أن ذلك يوجب غدم الحزم بفهم 
الحقيقة من شيء من ألفاظ لحواز أن يكون فيه مصلحة تقتضي صرفه عن 
سو سوا عر عر سب يودي الوثئوق | عن 
الشرع ]”*' » فلابد من صريح الأخبار 

رحاب العاف 1 أن ارا واس د #اقيس لكان سويد افيكا 


اذاي أن الصدة لازي اقفو وهو ناض الجا واكم معدي تون م ون 
قيضا روجو لكره الح دوين لاقني ينه .1ل ليس كل :واسيب 


حسناً » وحسن اللازم يقتضي حسن الملزوم ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 


)١(‏ في صحيح البخاري ورد : باب المعاريض مندوحة عن الكذب » قال ابن حجر : «وهذه 
الس لبقا سكيف الذرين السيقن الأذي لقره من طاريق افقادة عر فطل فتدرين عي الله قال : 
بحيف عم اناس معيو الكونة إن رفيا ١‏ ل مالا وو اي تود عله لتر وف 2 ا 
ف معاريض الكلام مندوحة عن الكذب » أخرجه ابن عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعا ووهاه ؛ 
وأخرجه أبو بكر بن كامل في الفوائد » والبيهقي ف الشعب من طريقه ذلك » وأخرجه ابن عدي 
اسان هيت على ين قرغا سفله ؤاه أيضان فم البناري + كتانب الادوننينات الغاريض 
مندوحة عن الكذب (؟508/7) » وراجع فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للجيلاني ) 
باب المعازيضن 5/+7), 

(؟) لأن الأحاديث التى وردت في هذا الباب ليست صريحة في جواز التعريض 

9*) من ذلك ما رواه أبو داود » عن مبكيان ب اسيل الحضرمي قال : سمعت رسول الله مَلِنه 
نشول 1و كرك طرانة قدت شالك بور هر للك ميدق رانك المي كاذنم )سين اف بداوه 
مع معالم السنق + كتانيه الأدمةى ناض الغازيضن #5 ة؟):, 

(5) عن الشرع : ساقطة من (أ) . 


حندف 


واجب عقلاً عندهم . 

وجواب الرابع : أن تنافي اللوازم”'' يقتضي تنافي الملزومات » فحينكذ 
يكون ملزوم امحال محال بالضرورة . 

لا يقال : اتصف الفعل بصفة اقتضت حسئه ثم زالت » واتصف بأخرى 
تفتضي ولح :از القرضن أن الضيفة لازيمة. 

قال : ( واستدل : لو كان ذاتياً لزم قيام المعنى بالمعنى ؛ لأن حسن 
الفعل زائد على مفهومه . وإلا لزم من تعقل الفعل تعلقه ويلزم وجوده لأن . 
نقيضه : لا حسن , وهو ساب . وإلا استلزم حصوله محلاً موجوداً وم 
يكن ذاتياً . وقد وصف الفعل به , فيلزم قيامه به . 

واعترض : بإجرائه في الممكن . 

وأجيب : بأن الإمكان أمر تقديري لا وصف وجودي . 

واعترض : بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور ؛ لأنه قد 
يكون تبوتياً أو منقسماً . فلا يفيد ذلك . 

واستدل : بأن فعل العبد غير مختار , فلا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته 
إجماعا ؛ لأنه إن كان لازماً فواضح . وإن كان جائزاً فإن افتقر إلى مرجح 
عاد التقسيم . وإلا فهو اتفاقي وهو ضعيف , لأنا نفرق بين الضرورية 
والاختيارية ضرورة . ويلزم عليه فعل الباري تعالى ولا يوصف بحسن ولا 
قبح شرعا . والتحقيق أنه يترجح بالاختيارية ) . 

أقول 0 ا على إبطال مذاهبهم الثلائة عاق الحضمة لق كان 


. اللازم‎ : )١( في‎ )١( 
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ذاتيا على الوجه المذكور » لزم قيام المعنى بالمعنى''2 » واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأن حسن الفعل زائد على مفهومه » إذ لو كان نفسه أو 
جزؤه » لزم من تعقل الفعل تعقله , لكنا نتعقل الفعل ويتوقف حسنه وقبحه 
على النظر » كحسن الصدق الضار » فتبت أنه زائد على الفعل » وهذا 
مستغنى عنه » إذ لا نزاع أنه زائد على ما فسرنا به الذاتي هنا وهو وجودي 
والدليل عليه أن نقيضه : لا حسن » ولا حسن عدمي لوجهين "” : 

الأول : أنه لو كان وجودياً لاستدعى محلاً موجوداً لكونه عرضا ء فلم 
يصدق على المعدوم » لكنه يصدق : المعدوم لا حسن . 

الثاني : لولم يكن لا حسن عدمياً لكان ثبوتياً » فيكون الحسن عدميا 
لويحونب غلفية أخد التقيطديين. ؛ وسعينيد ال يكون شبن وميك 000 العدم 
لا يكون صفة ذاتية للذات » لأن السلب ليس من الصفات الحقيقية للذات . 

["© والحق أن لا يحتاج إلى إثبات كون الحسن ثبوتياً ؛ لأن المعتزلة ما 
عورا اتتراقة ودلمونة اله قوق وو ]ذا كان اليضه سلا كانهو موهيرد ا 
وإلا ارتفع النقيضان / » فنبت أنه زائد وجودي , وهو معنى والفعل ٠١4!!!‏ 


موصوف . 


)١(‏ أي قيام العرض بالعرض . راجع بيان المختصر )559/١(‏ » وقال الكرماني : «قيام المعنى 
بالمعنى أي العرض بالعرض اصطلاح للأصوليين » وهو إطلاق المعنى على الموجود القائم بالغير الذي 
العرض عبارة عنه » وهو مقابل الذات أي القائم بنفسه » وهو غير ما في اصطلاح أهل اللسان من 
كوه عاياد الفشد و لقره والردود (85/!) . 

(؟) راجع الإحكام )80/١(‏ . 

26 بداية الطمس ف (ب) . 





1 : 
أن 


لأنا نقول : الفعل حسن .» فيلزم قيام الحسن بالفعل ؛ لامتناع | 
يوصف الشيء بمعنى يقوم بغيره » والفعل معنى فيلزم قيام العرض بالعرض"''. 

وأنا نبان«يظلان التاق #فلذنه يلام رتيات اللكسين حل الفعبل لأتهما هغا 
قائمان بالجوهر » لما تقرر في علم الكلام من امتناع قيام العرض بالعرض . 

واختلف الشراح في قوله : ( ولم يكن ذاتياً )7 . 

فبعضهم جعله دليلاً على أن لا حسن”' يصدق على المعدوء , وإلا 
لاق عه وفى ليق جنا كرون لتم رونا ذاقنا وذ أكون 
العاية للستسنية اذاف نالا كاله وذ مفقة , 

وبعضهم جعله دليلاً ثانياً على أن الحسن وجودي » إذ لو لم يكن كذلك 
يكن ذانيا #الأن الطب اليس مو الضيفات الذانية. 

وبعضهم جعله بياناً لكون الحسن زائداً » أي ليس نفس الفعل ولا جزؤه 


ولا اله | 


(؟) يقول العضد : «لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلاء خلافا للفلاسفة) . المواقف 
(ص١١٠١).‏ 

(9) قال التفتازاني : «قوله : ولم يكن ذاتيا »؛ ظاهر عبارة المعن أنه عطف على استلزام » .ممعنى أنه 
لوال يكن اللعسن عدا وك انا ووهةا ما لاسي لقا رائحم شاعينة الفار فى على مرج 
العضد )5١5/١(‏ . 

(5) :01 لأسن 

(8 )امال العضد اق رس إل عذاا» حيك عله ولياذً على يمتدق اللاحيمن على العددوم . ترج 
العضد (١/5١؟)‏ . 


قال :لخي ووفك علد أن نول وك دان مغل الدل وى ونوا سين القع لبس ايد 
مح 


27 


أما الأول : فلإمكان تعقل الفعل بدون تعقل حسنه . 
وأما الثاني : فلأن حسن الفعل يقع صفة له » وكل ما كان صفة لشيء 
وكرت سو لدع قال هذا سعتى قرلة بو يكن دان , 
وأما الثالث : فلأن نقيضه لا حسن''' ... إل » وهذا أبعدها , فإنه حمل 
الذاتي على جزء الماهية وليس مراداً هنا » والذي دعاه إلى ذلك أن العدمي قد 
كرون الفيفات النائية الويعرف وقاق الانييان مقط الاتصاته باز فبرض 
والعقق ها اقفى تك ع "لأنه مروت عكدة ج قايعه انه كن لنضد اليا 
أبطل به الدليل » وذكر نقضا تفصيليا على أحد الوجهين الدالين على أن لا 
حسن عدمي » ولم يذكر'"' نقضا على الوجه الآخر » إما استغناء بالإجمالي أو 
رودا بحي اميا لحيويا اج 0 : وإلا 
بقاع صصيولة قاد ميرد : 
ثم قال : ( واعترض بإجرائه في الممكن ) أي لو صح ما ذكرتم » لزم أن 
لذيكرة الانكات ذانيا السيكن اق ركون القع فكدا م وإلة لرواقياء 
العرض بالعرض . 
وتقريره : أن الإمكان زائد كما تقدم وهو وحجودي ؛ لأن نقيضه لا 
إمكان » والإمكان عدمي إذ لو كان وصوكر ما دكاره حص لد ساد هيودا 
فيمتنع حمله على المعدوم إل . 
ا 000 
آخر على أن الحسن ثبوتي , إلا أن هذا مرجوح » إذ قد تبين أن الحسن زائد على الفعل » وإذا كان 
زائداً لم يكن ذاتياً» . النقود والردود (5//ب) . 
)١(‏ ساق هذه التعليلات الثلاث الخننجي . راجع النقود والردود (85/]) . 
(؟) في(أ) :يكن . 


رارقا الى “كان الا كانه ويم رد ته لكان النيكان هديب قاذ يكون 
ذاتيا للممكن + لأنالعدمى لا يكوق ذانيا للأمر الموجود »أو تقول + الدليل 
المذكور يجري في أن الإمكان وجودي » فإنه نقيض الإمكان ... إلخ » وليس 
بوجودي قطعاً وإلا وجب أو تسلسل » والتقرير الأول هو ظاهر المنتهى'" . 
وأما النقض التفصيلي ‏ فتقريره أن نقول : ما ذكرتم لبيان كون الحسن 
بوتي ملزوم للدور ؛ لأنه لما لم ينبت كون الحسن موجودا . لم يلزم أن يكون 
مقابله عدمياً فيتوقف الشيء على نفسه » وذلك أن صورة النفي قد تكون 
ثبوتية كلا معدوم » فإن اللامعدوم صورة نفي ولا يكون إلا موجوداً » أو قد 
تكون صورة النفي منقسمة إلى الوجودي والعدمي كالامتناع الصادق على 
الممكن حدر والممكن الموجود » فلا يفيد الاستدلال بمجرد صورة النفي 
كون امن موجوداً . 
وبعضهم جعل الضمير في ( لأنه قد يكون ثبوتياً ) ععائداً على النفي”" 
لكونه ضميراً مذكراً » ومثل المتقسم بلا معلوم » فإن المعلوم منقسم إلى 
٠/1‏ الوجودي والعدمي » ورد في المنتهى النقض / الإجمالي » فإن الإمكان تقديري 
فنقيضه سلب التقدير'"' وليس بعدمي » فلا يلزم من وصف الفعل به قيام 
العرض بالعرض » وأيضاً : الإمكان ليس عدمياً لموجود حتى يكون نقيضه 


الذي هو الإامكان وحية 


. راجع المنتهى (ص70)‎ )١( 

(؟) يرى الكرماني أن جميع الشراح أرجعوا الضمير «لأنه) إلى النفي » والأستاذ أرجعه إلى 
المنفي . راجع النقود والردود )1/5١(‏ . 

(9) راجع المنتهى (ص90) . 
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قي(" : والاعتراض على الدليل المذكور أن يقال : لا نسلم أن الحسن 
0 

قولف الأنكلا أن عنس اقول على كان بو وديا 1 مال على 
اننم شم إإا سني عب الزل :إ اسل ينا لبان ملتسي 
وحود الموضوع » وإن عنى بحسب السلب منعناه » إذ لا يستدعي وجود 
الملوضوع ١»‏ وفيه نظر . 

سلمنا أن لا حسن عدمي » قوله :فيكون الحسن ثبوتيا تمنعه . ولا يلزم 
أن يكون أحد النقيضين وجودياً كالامتناع ولا امتناع فإنهما متناقضان ء ولا 
اااي ا ا ا 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي » فإن السرعة''' قائمة بالحركة' "' كما تقول 

ا ا 


قيز"' : هذا الدليل يقتضى ألا يكون الحسن والقبح شرعيين » لأنه لو 


. )791//١( القائل هو الأصفهاني : بيان المختصر‎ )١( 

(؟) السرعة : هي اشتداد الحركة ف نفسها . المبين (ص950) » وراجع تعريفها ف معيار العلم 
رض 56؟) :+ 

(0) الحركة : هي كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة » لامن كل وحجهء وذلك 
كما في الانتقال من مكان إلى مكان » والاستحالة من كيفية إلى كيفية . المبين (ص15) »2 وق 
تعريف ثان للغزالي : وهي خروج من القروة إلى انع البق نواعتن رز لشو نيدان اقلت 
(رص597) » وراجع التعريفات (ص845) » المواقف (ص507١)‏ . 

(:) راجع المواقف (ص55١)‏ . 

(5) وي المخطوط «ومعمر) هكذا . 

(5) القائل هو القطبي . النقود والردود (31/!) . 
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كان شرعيا » لزم قيام العرض بالعرض ... إل . 

وجوابه : أن الشارع حسنه أو قبحه أو جعله متعلق الحسن والقبح , 

واسقةل انف المنشن المختار : بأن فعل العبد واقع بغير اختياره : 
كلما كان كذذاك أكون مين والقبيس قاد 0 

أما عندنا » فلعدم اتصاف الفعل بهما لذاته » سواء كان الفعل مختارا أو 
لا » وأما عندهم ؛ فلأنه إنما يتصف به [''' الفعل إذا كان الفاعل قادرا على 
الفعل عاما به . 

وأما الصغرى ؛ فلأن الفعل إن كان لابد من وقوعه من المكلف بحيث لا 
يتمكن من تركه فواضح أنه اضطرار » وإن كان يكنا فويضو 3ف وعلافنة هت 
المكلف بحيث يسعه تركه . فإن افتقر صدوره إلى مرجح يعود التقسيم بأن 
بقال : الفعل مع المرجح إن كان لازم الوقوع فهو اضطراري ]" '' » وإن كان 
جائز الوقوع عاد التقسيم » فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازما فيثبت الاضطرار 
أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى » مع 
تساوي ناليع عن شير قد امو فين الققافل شل كسوزنة ,اتفناقن 5 قتا روطس 
71 . 20000 7 :5 (ه) 
بحسن ولا قبح إجماعا أيضا » أو لا ينتهي فيلزم التسلسل'”* . 


. )79/1١( راجع الإحكام‎ )١( 

(5) بداية طمس ف (ب) . 

() نهاية الطمس ف (ب) . ظ 

(14)هو الذي يصدر عن العبد بغير قصد ولا تعلق قدرة وإرادة . حاشية التفتازاني )7١8/١(‏ . 

(5) المصنف -حذف الكبرى وأشار إلى صدقها بقوله : «إجماعاً» » فإن القائلين بالحسن العقلي 
2-5 


شد 


ورده المصنف من أربعة وجوه : 

الأول« انه تشكرافق الضرورياف “لان ترف بالضرورة مين 
الأفعال الضرورية والاختيارية » كالسقوط والصعود » وكحر كتي الاختيار 
والارتعاش فلا يستحق جوابا ؛ وتقرر على أنه نقض تفصيلي . وهو أن 
تقول : إن أردتم في قولكم : إن كان لازماً فواضح » أي أنه غير مختار 
كحركة المرتعش الصادرة لا عن إرادة فممنوع , لأنا ندرك بالضرورة أن 
أفعالنا ليست كذلك: :ولي ق.دليلكى :ما يدل على أنها كذلك وإن أردتم 
به أن يكون واجب الصدور » فإن كان مع الإرادة فمسلم » لكن لا نسلم أنه 
لا يقبح عقلاً بالإجماع » إذ الاتفاق إنما هو على ما كان اضطرارياً بالمعنى 
الأول . 

والثاني : لو صح ما ذكرتم » لزم ألا يكون الله تعالى مختاراً بعين ما 
كر تن ودلك كفن + 

الثالث : لو صح ما ذكرتم » لزم ألا يتصف الفعل بحسن ولا قبح شرعا 
لأن فعل العبد غير مختار كما ذكرتم » وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح 
شرعاً » إذ لا تكليف بغير المختار . 

نم أشار المصنف إلى الجواب الحق ؛ لأن الأول لا يدفع الشبهة ؛ لأن 
المشكك يقول : / إن كان ما أوردته صحيح النظم والإنتاج » لم تكن تلك ]٠١1/[‏ 
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وتسم هر ارةة نالفو قم دكتون فيا أو 'قيكسا إذااصاور طن اليا العلتر ينان | تتهصر 
.)519/١(‏ < 

)١(‏ التشكيك ف الضروريات لا يستحق حوابا ؛ لأن التفرقة بين الأفعال الضرورية والاختيارية 


يتم بضرورة العقل . المصدر نفسه )760/1١(‏ . 


يض 


القضية ضرورية فلابد من حل الشبهة » وكذا الثاني والثالث لأنهما إلزاميان. 

فأحاب بالنقض الذي هو الحق » وذلك أن فعل العبد جائز صدوره ولا 
صدوره » ويفتقر في صدوره إلى مرحح وهو بحرد الاختيار عندنا » أو مع 
القدرة عند المعتزلة » سواء قلنا : يجب به الفعل أو لا » فإن الفعل يكون 
اختياريا إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترحح بالاختيار » وإن وجب فوجوب 
الشيء شرط إرادته لا يناثي القدرة » والمصحح للمقدورية نسبة الإمكان 
الذاتي إليه » وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى » لوجوب صدور معلوماته عنه 
بشرط إرادته الجازمة . ظ 

"عليه 1ن كانين "شب القع مامه الاتفان بطل 
استقلال العبد به » فلا اختيار . [ 

قلنا : بطلان الاستقلال لا ينافي الاختيار ؛ لأن فعل الواقع منه إن كان 
تابعا لإرادته فهو معنى الاختيار » وما تعلقت به إرادته وقوي عليه عزمه وم 
يقع » فهو لعدم إرادة الله تعالى » لا يؤاخل بتركه . 

قيل '' على الوجه الأول : الضروري وجوه القدرة لا أثرها » وعلى 
الثانفي : إن تعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح جرد فلا تسلسل » وعلى 
الماك إن الأفعبال عندنا توسسان بهم شرضا وإن يكن العيد عجارا + 
وعندهم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التكليف عقلاً » فإذا استقل فهو مختار 


. )5١59/١( القائل هو العضد ف شرحه‎ )١( 
في(أ) :مما.‎ )0( 
. )5١/8/١( القائل هو العضد ف شرحه‎ )9( 
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- نستي وها شرها أنضا : 


قال : ( وعلى الحخبائية رخس التعل ركب لخر المي ٠‏ لم يكن ا 


تعلق الطلب لنفسه ؛ لتوقفه على أمر زائد . وأيضا 0 اك 


قبح لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالى مختاراً في في الحكم ؛ لأن الحكم 
بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار . 

ومن السمع : ( وما كنا مين تَى لقث رَسُولاً » , لااستازاة 
مذهبهم خلافه ) . 

أقول : لما كان ما تقدم''' لا ينهض على الحبائية'"' ؛ لأنه إذا كان بوجه 
واعتبار اندفع الأول يجواز الاختلاف والثاني بجواز الاحتماع » احتج الآن 
عليهم بالعقل والنقل . أما العقل فوجهان : 

الأول : لو حسن الفعل أو قبح لأمر حاصل للفعل غير أمر الشارع 
ونهيه » لم يكن تعلق الطلب بالفعل لذات الطلب » واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلتوقف تعلق الطلب حينئذ على الوجه والاعتبار الزائدين 
على الفعل . ظ 

وأما بيان بطلان التالى ؛ فلأن الطلب من حقيقته التعلق » لأن الطلب 
صفة ذات إضافة تستلزم مطلوبا عقلاً » ولا تتعلق إلا متعلقة بمطلوب » وما 


هو للشيء بالذات لا يتوقف على أمر زائد » ثم التعلق نسبة بين الفعل 


. أي من الاعتراضات التي ساقها لإبطال المذهبين السابقين للمعتزلة‎ )١( 

(؟) هي إحدى طوائف المعتزلة » تنسب إلى أبي علي الحبائي » من معتقداتهم أن الله متكلم 
بكلام يخلقه قْ جسم » وهو لا يرى ف الآخرة » والعبد خالق لفعله » ومرتكب الكبيرة لا مؤمن 
ولا كافر » وإذا مات بلا توبة يخلد في النار . الملل والئحل )78/1١(‏ » المواقف )5١/(‏ . 
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والطلب » والنسبة عقلاً وخارجا لا تتوقف على غير المنتسبين . 
قيل' ' ' عليه : تعلق الطلب يتوقف على الفعل » والطلب يتوقف على 
الاعتبار الحاصل للفعل ال موجب للحسن أو القبح » والمتوقف على المتوقف 
متوقف . فحينئذ لا نسلم بطلان التالي . 
ورد : بأن الوجه حادث والطلب قديم » والقديم لا يتوقف على الحادث 
فالتوقف إِما يكون للتعلق . على تقدير كون الجهة موجبة للحسن » لأنه ما لم 
تكن الحجة لم يتعلق الطلب به » فيعود السؤال . 
قلت : وفيه نظر ؛ لأنا نريد التعلق العقلي » فحينئذ يكون أيضاً عقلياً , 
فلا يلزم توقيف القديم على الحادث » ويكون أحد المنتسبين الفعل الموصوف 
]٠‏ بتلك الصفة », فمالح / تحصل لا يتعلق الطلب بالفعل » واستلزام الطلب 
المللوب. عقلاً نا يدل على .وجحوب تعلقهما معا لكونهما إضافيين + لا نادم 
توقف تعلق الطلب بالمطلوب في الخارج على أمر زائد . 
قيل''' : الضمير في نفسه يعود على الفعل » والتقرير ... إل . 
وقيل : إن عاد إلى الطلب كان دليلاً على الجميع » وإن عاد على الفعل 
كان دليلاً على الحبائية فقط . 
'' الأصحاب أيضاً بدليل ينهض على جميعهم » تقريره : لو 
حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لازمة أو عارضة ء لم يكن الباري تعالى 


واستدل 


. )907/١( القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر‎ )١( 
. (؟) القائل هو القطبي . النقود والردود (550/أ)‎ 
. هذا الوجه الثاني من الأدلة العقلية‎ )*( 


آي 


مختاراً في الحكم » واللازم باطل إجماعاً . 

بيان اللزوم ؛ أن الأفعال حينئذ غير متساوية بالنسبة إلى الأحكام ؛ لأن 
الفعل الحسن يكون راحجاً على القبيح في كونه متعلق الوجوب » والقبيح 
راجح على الحسن في كون متعلق التحريم والحكم بالراجح متعين لأن الحكم 
بالمرجوح خلاف صريح العقل » فلا يتمكن من ريم الحسن ولا من إيجاب 
القبيح فلا يكون مختاراً لوجوب حكمه بالبعض وامتناع حكمه بالبعض . ظ 

قيل(١؟‏ : إِنما يتم لو كان ترك الراجح مطلقاً قبيحاً » أما لو لم يكن كذلك 
بل كان تركه مع الإتيان بالمرجوح قبيحاً فلا . 

وهو فاسد ؛ لأنه قبيح مطلقا عندهم » ثم قد لا يكون بينهما واسطة . 

قيل'"' : الوجوب بالغير الذي هو الحسن لا يناي الاختيار . 

قلنا : إن كان الحكم فيه لكونه على وفق الحكمة » لزم تعليل أحكامه 
تعالى بالحكم والأغراض وهو باطل » وإن لم يكن لذلك كان منافيا للاختيار 
وهو الحواب على قول من قال : امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينافي 
الاختيار » نعم يقال من جانب الحبائية : الحكم بالمرجوح الاعتباري غير ممتنع 
وبالراجح الاعتباري غير لازم . 

احتج الأصحاب نضا على :إنطان مذاهب جميع المعتزلة بدليل من السمع 
قروو + أن العقل لو "كان حفر كا سكام والوم التعة ب باقر يعض 
الأفعال وترك بعض قبل البعئة » واللازم باطل . 


. )/9 5( القائل هو القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. )1/85( (؟) القائل هو الحلي . النقود والردود‎ 
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أما الملازمة ؛ فلتحقق الوجوب والتحريم قبل البعئة على ذلك التقدير , 
وهما يستلزمان التعذيب عندهم ؛ لأنهم لا يجوزون العفو عن الكبائر قبل 
التوبة . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلقوله تعالى ( وما كنا مُعَذْبِينَ حَتّى لَبْعَتثْ 
رَسُولةً74' » ومعنى لاستلزام مذهبهم خلافه » أي في عدم جواز العفو ؛ 
لأن حسن بعض الأفعال وقبح بعضها قبل البعثة مستازم لوجوب بعضها 
وحرمة البعض . ومن ترك الواجب أم فعل الحرام عذب » والتعذيب قبل 
البعئة مناف لمقتضى الآية الثابت » فيبقى مذهبهم وهو إلزامي ؛ لأن استحقاق 
العذاب عن الترك هو لازم الوجوب لا وقوع العذاب » والاية لم تدل على 
نفي استحقاق العذاب » لكن لما كان لازم الوجوب عندهم العقاب على 
الترك انتهض عليهم . 

أو نقول : وقوع العذاب وإذنط كو ارما ما ؛ فعدم الأمن من 
العذاب لازم ؛ لترك الواجب وفعل المحرم » وقد دلت الآية على نفيه قبل 
الشرع ؛ لأن الله تعالى أمنهم من العذاب قبل البعثة بإخباره بذلك » وعلى 
ا ل 2 1 ضاي 

فنا !؟>#التصبود هن النسيول الفقدا .> أو التتسموة بويا كنا معيو 
بالأوامر والنواهي الشرعية » أو في الأوامر التي لا يستقل بها العقل » حتى 


نبعث رسولا . 


اسه اورف 
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قلنا : خلاف الظاهر » فلا يصار إليه جرد الاحتمال . 
قال : ( قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان وفبح الكذب الضار أأدلة المعتزلة] 
والكفران . معلوم بالضرورة من غبر نظر إلى عرف أو شرع أو غيرثما . 
والجواب : المنع / » بل بما ذكر . ]٠١1/1[‏ 
قالوا : إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر , آثر العقل 
الصدق . ظ 
وأجيب : بأنه تقدير مستحيل . فلذلك يستبعد منع إيشار الصدق . 
ولو سلّم فلا يلزم في الغائب . للقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد 
من المعاصي . ويقبح منا . 
قالوا : لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل , فيقول : لا أنظر في 
معجزتدك حتى يجب النظر ويعكس , أو لا يجب حتى يثبت الشرع 
ويعكس . ظ 
والجواب : أن وجوبه عندهم نظري . فلقوله بعينه » على أن النظر لا 
يتوقف على وجوبه . ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر . ثبت أو 
قالوا : ولو كان كذلك لجازت المعجزة من الكاذب , ولامتنع الحكم 
بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى قبل السمع , والتثليث , وأنواع الكفر من 
العالم . ظ 
وأجيب : بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخصر ء والفاني ملزم إن أريد 


التحريم الشرعي ) 
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أقول : احتج المعترلة على إثبات حكم العقل بوجوه''' : 

قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران , 
معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو مصلحة أو مفسدة , 
ولذلك اتفق عليه العقلاء مع اختلاف عرفهم وشرعهم وغرضهم يدل على أنه 
ذااتي » وإذا كان ذاتياً في البعض كان ذاتياً في الجميع » إذ لا قائل بالفرق . 

أجاب : نع كونه معلوماً بالضرورة » بل بأحد ما ذكر من الشرع أو 
العرف أو غيرهماء أو لقول بمنع الضرورة في حسنه وقبحه بالمعنى المتنازع فيه. 

نعم بمعنى موافقة الغرض ومخالفته مسلم » لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن 
المذكور » لم يحصل لنا جزم بحسنها ولا قبحها بالمعنى المتنازع فيه . 

1000-56 : بأنه إذا استوى الصدق والكذب في جميع الأمور التي 
يمكن أن تكون متعلق الغرض العاقل بحيث لا يختلفان » إلا أن أحدهما صدق 
والآخر كذب » مع قطع النظر عن كل مقدر يصلح مرجحاً للصدق من 
شرع أو عرف أو مصلحة أو مفسدة » آثر العقل الصدق » ولولا أن الحسن 
ذاتيا للصدق لا آثر العقل الصدق . 

أجاب : لا استواء في نفس الأمر ؛ لأن لكل واحد منهما لوازم وهما 
يفا سباتعان ج رعال:فيناوى العافك + قحيسن تقدير تاهما تير 
مستحيل » فيمتنع إيثار الصدق على ذلك التقدير استبعاد منعه في نفس الأمر 
وَإِنما يلزم لو كان ذلك التقدير واقعاً  .‏ 


(0) راجع حجج المعتزلة ف المحصول (ج١/ق١77/1١)‏ » المحصل (ص94١)‏ » الإاحكام 
0109" 
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لما أن للك اقنور كاج تكو ةنولم عنى أن حي الفعدت ف 
الشاهد ذاتي , ولا نسلم أنه كذلك في حق الغائب الذي النزاع فيه , إذ 
الكلام في الحسن والقبح بالإضافة إلى أحكام الله تعالى » إذ لا دليل عليه إلا 
القياس على الشاهد » والقياس متعذر لانعقاد الإجماع على الفرق بأنه لا يقبح 
من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي لأنه واقع » والقبح منه تعالى لم يقع 2 
وقلع من اللببيق الكرن صبده مها وذ حاو الاتيكون الح ء قيدها ممه 
وكان ذلك الشيء قبيحاً منّا » لا ينبت قياس حسن الصدق في حقه على 
حسن الصدق في خقنا . 

قيل' '' عليه : منع إمكان استوائهما ف المقصود مكابرة . 

وأيضاً : اختلاف حسن الصدق بالنسبة إلى الغائب والشاهد فيه نظر ؛ 
لذن الاق لفان بالنسيية إلى الاشياء ”7 , 

قولكم : (لأنا نقطع ... إلخ) . 

قلنا : هو واقع بقدرة العبد لا بقدرة الله » وعند النظام 
ا 


53 : الله تعالى غير 


. القائل هو الحلي . النقود والردود (95/ب)‎ )١( 

(؟) قاله السيد . المرجع السابق (517/]) . 

() أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري » وهو شيخ لطائفة نسبت إليه تسمى 
والنلائنة ومن كلذل نوخه ينين زاف السلة والفالؤسعة عمق والامنين ومتفيه الانزية مين 
الماجوس تَكرّن له مذهب خاص » ومن مؤلفاته : كتاب «النكت» الذي قال فيه بعدم حجية الإجماع 
ترق سنة (١5١ه)‏ . تاريخ بغداد (917/5) » الفتح المبين )١41/1١(‏ . 

(5) راجع قولة النظام في الملل والنحل )58/١(‏ » وق المواقف (ص56١5)‏ . 


غ١‎ 


وأحييغة الأول أن إيثار العقل الصدق عند استوائهما في اللقصود 
ععنى الملائمة والمنافرة مسلم » ويععنى الثواب والعقاب ممنوع . 

وعن الثاني : لو ثبت أنه ذاتي لم يختلف » لكن النزاع فيه » ثم نفس 

]٠٠5/[‏ التخلية بين العبد وبين المعاصي وافق جمهورهم عليه » وهو غير قبيح / منه 

تعالى » ويقبح من السيد التخلية مع العلم والقدرة . 

اعدو "ثالنا :+ رأنه الو كان طني والقص ترغييي » الترم إفحام الر سيل 
أي قطعهم وعدم تمكينهم من إثبات نبوتهم » واللازم باطل . 

آم الللازقة اغلأن. الرسول: اذا ادع النسوة نو أتى نالعج ابول افق 
دعواه » وقال للمعاند : انظر في معجزتي كي تعلم صدقي » فله أن يقول : 
لا أنظر حتى يجب على النظر ويعكس . أي ويقول : لا يجب علي النظر حتى 
أنظر » لتوقف جميع الواجبات بتقدير كون الحسن والقبح شرعيين على ثبوت 
الشرع المتوقف على النظر في المعجزة » وذلك دور مفحم فيلزم الانقطاع , 
أو يقول المعاند : لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظر » ولا يحب على 
النظر حتى يثبت الشرع » ضرورة توقف الوجوب عليه على ذلك التقدير , 
ويعكس بأن يقول : ولا يثبت الشرع مالم يجب على النظر » لأنه لا يثبت إلا 
بنظري » وأنا لا أنظر حتى يجب النظر » وهذا القول حق ولا سبيل للرسول 
إلى دفعه » فهو حجة عليه » وذلك معنى الإفحام . 

أجاب عنه بنقيضين : إجمالي وتفصيلي : 

أما الإجمالي : فبأنه مشترك الإلزام » لأن وججوب النظر وإن كان عقليا 
عند المعتزلة » لكنه ليس بضروري تتوقفه على إفادة النظر العلم » وعلى أن 


المعرفة واجبة » وعلى أنها لا تحصل إلا بالنظر » وعلى أن ما لا يتم الوااجب 
إلا به فهو واجب ., والكل مما لا يثبت إلا بأنظار دقيقة » وإذا كان وجوب 
النظر لا يعلم إلا بالنظر ‏ فنقوله نحن بعينه عليهم » أي لو كان الحسن عقليا 
لزم الإفحام بعين ما ذكرتم » بأن يقول المعاند للرسول : لا أنظر حتى يجب 
النظر ولا يجب النظر حتى أنظر » أو يقول : لا يجب النظر مالم يحكم العقل 
بوجوبه » ولا يحكم العقل بوجوبه مالم يجب » فيلزم الإفحام أيضاً » فكلما 
كعار لسسهوا ءا عنةدفهى صوات انا 

وأما التفصيلي : فهو أن نقول : قولك : لا أنظر حتى يحب علي النظر 
غير صحيح ؛ لأن النظر لا يتوقف على وجوب النظر » لحواز أن ينظر المعاند 
قبل وجوب النظر أو قبل العلم بوجوب النظر » بسبب خطور إمكان 
الوجوب بباله واستلزام ترك ذلك إمكان العقاب » أو سبب آخر . 

لا يقال : نحن ما ادعينا توقف حصول النظر على وجوبه حتى يدفع بأن 
النظر لا يتوقف على وجوبه » بل للمكلف أن يمتنع عن النظر حتى يعلم 
وجوبه . لأنا نقول : قوله «لا أنظر» إن كان معناه لا يقع مني النظر حتى 
يحب فممنوع » والسند ما مر » وإن كان معناه لا أتوجه إلى النظر حتى يجب 
علي النظر » فوجوب النظر لا يتوقف على التوجه إلى النظر » لحواز أن يحصل 
من غير توجه إليه » مع أنه لا يلزم من امتناع المكلف من النظر بقوله : ولا 
أنظر) عدم النظر فلا إفحام » ولو سلّم أن النظر يتوقف على وجوب النظر 
لكن وجوب النظر لا يتوقف على النظر » بل المتوقف على النظر العلم 
بوجوب النظر لا وجوب النظر . 


فقوله : ولا يحب حتى أنظر » أو لا يحب حتى يثبت الشرع) غير 
صحيح ؛ لأن الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر » ثبت الشرع 
عنده أو لم يثبت » ولحقق ق الوجوب لا يتوقف على العلم به ء لأن العلم 
بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة أن العلم تابع للمعلوم » فلو توقف 
الوجوب على العلم به لزم الدور » بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من 
العلم به وهو حاصل لأنه إذا نظر في المعجزة علم صدق النبي » وبعد ذلك 
وإن لم يصدق به . 
قال فصيو لفون القامسي "17 أمل اليه رقولوة:ه | افيا |7" الاصر 
بالوجوب وإمكان العلم به يوجبان في المستمع التفحص .», فإذا تفحص حصل 
له العلم السمعي بالوجوب » قال : وهو المراد من قولهم : وجوب المعرفة 
0 
201 ثم قال : والصواب إمكان العلم بصدق / الأوامر السمعية » يقتضي 
4 
وجوب النظر فيها 2 . 
)١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسن » أخذ عن سالم بن بدار المعتزلي » ما أفسد اعتقاده » 
ل ل ل ل ا 


الإشارات» » «تلخيص المحصل للرازي) » توق سنة (5197ه) . العبر للع )0 ا 
والنهاية ١(‏ 00 

(؟) في () : لجماعء وف (ب) سباع :4و العمرابيبها اله عاذ عن خسن مضي امد 
للطرسي (ص57) . [ 


(9) المصدر نفسه (ص57) . 
(4) هذه الإضافة لم ترد في تلخيص المحصل » ولعله نقلها عنه من مصدر آخر ء والله أعلم . 


5 


لصوا رابعا :افد كن" كان شركيا مطمات: اظها و لضم اعد ا 
الكاذبويلزع اتسداة بانت نباك النبوة ؛ ظ 

أما الملازمة ؛ فلانتفاء القبح الذاتي الموجب لامتناع إظهاره على يده » أو 
شيء لحازت المعجزة من الكاذب . 

وأيضا : لو كان الحسن والقبح شرعيا » امتنع الحكم بقبح نسبة الكذب 
إلى الله تعالى قبل ورود السمع » واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلما تقدم , وأما بطلان التاليى ؛ فلأنه يلزم ألا نحزم بصدقه 
أصيل"؟ لآلداهنا لأا فكن إثثاته والسمم #الآنحجية السمع قرت متاق تال » 
إذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي إلا على صدق النبي » فيستد باب 
إثبات النبوة وترتفع الثقة عن كلام الله تعالى . وأيضا : لو كان شرعيا امتنع 
الحكم بقبح التثليث وأنواع الكفر » كنسبة الزوجة والولد إليه تعالى وغير 

أما الملازمة ؛ فلما تقدم , وأما بطلان التالى ؛ فلأن العقلاء لا يحكمون 
بقبح ذلك » وبعضهم شرحه : وأنواع الكفر من العالم بقبح ذلك بكسر 

4س / : 000 

أجاب المصنف : لا نسلم امتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا 
عقليا » ولو سلم امتناعه فلا نسلم أن القبح العقلي استلزم اتتفاء السواز أن 
عتنع لمدرك آخر » إما لأنا نعلم علماً عاديا امتناع المعجزة على يد الكاذب ؛ 


ع 


أو امتنع [ لالتباس النبي بالمتنبي المؤدي ]'' إلى سد باب إثبات النبوة . 
وافاعى الالقرعة القائية و فالكوا ع أن [االيملو اتضاء السال + لاق إن 
أريد بقبح هذه الأمور التحريم الشرعي وهو المنع من الله تعالى الذي الراجح 
فيه التزامنا عدم قبحه » وإن أريد غيره لم يضر ؛ لأنه إثْبات لغير المتناز ع فيه ) 
أو تمنع اللزوم لحواز أن يكم بقبح هذه الأشياء لكونها صفة نقص », والعقل 
حكم بالقبح بهذا العنى . 0 
00 قال : ( مسألتان على التنزل . الأولى : شكر المنعم ليس بواجب عقلا 
للأنه لو وجب لوجب لفائدة . وإلا كان عبنا وهو قبيح . ولا فائدة لله 
تعالى لتعاليه عنها , ولا للعبد في الدنيا لأنها مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا 
في الآخرة . إذ لا مجال للعقل في ذلك . 
قومهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور 
مردود . وبمنع الخطور في الأكثر . ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب 
على الشكر ؛ لأنه تصرف في ملك الغير , أو لأنه كالاستهزاء . كمن 
شكر ملكا على لقمة , بل اللقمة بالدسبة إلى الملك أكثر ) . 
أقول : لما بطل حكم العقل »لم يجب شكر المنعم قبل ورود الشرع » ونم 
يكن للأشياء حكم قبل ورود الشرع'* » لكن عادة كثير من متأخري 


. ما بين المعقوفتين مطموس ف (ب)‎ )١( 

(؟) ليس المراد بالشكر عند الخصوم قول : الحمد لله والشكر لله » فإن العقل لا يوجب النطق 
بلفظ دون آخر ء لا عن معرفة الله ؛ لأن الشكر فرع المعرفة » بل المقصود به صرف العبد جميع ما 
أنعم الله عليه من القوى وغيرها إلى ما خلق لأجله » كصرف النظر إلى مصنوعاته . راجع ما قاله 
القطبي قي النقود والردود (95/ب) . 


الأصحاب فرض الكلام مع المعتزلة في هاتين المسألتين » إظهاراً لما يختص بهما 

من المناقضة » ولسقوط كلامهم فيهما بعد تسليم الحسن والقبح . 

وفعت القول + الاقطاط عن اهاري , 

المسألة الأولى : شكر المنعم ليس بواجب عقلاً » فلا إثم على من لم تبلغه 
عورف الندراة سقاذفا الج ؛ وشكر المنعم : صرف العبد جميع ما أنعم الله 
به عليه من القوى الظاهرة والباطنة فيما خلقت لأجله كشيرفخ التطلدن |1 
مشاهدة مصنوعاته . 

واعع "عليه .1 زأنه لو :ريسي عفاد (ريحب: للنائدة :© روالاو رم بالطل . 

أما الملازمة ؛ فلأنه لو وجب لا لفائدة لكان عبثاً وهو ممتنع على الحكيم. 

وأما الثانية ؛ فلأن الفائدة إما لله وإما للعبد » والثاني إما في الدنيا أو في 
الآخرة » والثلاثة منتفية . 

أما الأول : فلتعاليه عن الفائدة . 

وأما الغاني : فلأنه مشقة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه ؛ لأنها 
جر ميعة الخعيو انقو اللكانت».. 

)١(‏ وجحوب شكر المنعم عقلاً » وحكم الأشياء قبل ورود الشرع © فرعان على ثبوت قاعدة 
الحسن والقبح العقليين » وبطلائها يوجب بطلانهما » ومن عادة الأصحاب التسليم بتلك القاعدة ثم 
ا ل الل ار 
كلامهم ف المسألتين » فلهذا يقال لحذين الفرعين : مسألتان على التنزل . راجع نيدان" لحتنم 


0م ما" 


(؟) راجع الإحكام لابن حزم (؟/57١١)‏ » البرهان )414/١(‏ » المستصفى )51/١(‏ » المحصول 
20 ق١155/1)‏ :0 الإحكام(18/1) + السودة رضن 20/6 )1 


() راجع هذه الحجج في امحصول ( ج١/ق١/955١)‏ » الإحكام )87/1١(‏ . 


لاغ * 


وأما الغالث : فلأن أحوال الآخرة غيب » ولا مجال للعقل في الجزم 

بإايحاب الفائدة » لاحتمال العقاب على الشكر . 
[/20201 واعترض / المعتزلة الدليل المذكور : بمنع بطلان التالي''' . 

قولكم : لا فائدة للعبد في الدنيا نمنعه ؛ لأن الأمن من احتمال العقاب 
بتقدير ترك الشكر فائدة » والاحتمال المذكور لازم الخطور ببال كل عاقل 
لأنه إذا رأى النعم التي أنعم الله بها عليه التي لا تحصى » علم أنه لا يمتنع 
كون المنعم بها ألزمه الشكر » وأنه إن لم يشكر عاقبه . 

ورده المصنف من وجهين : 

الأول : أنا نمنع لزوم خطوره بالبال » لأنا نعلم أن ذلك ما خطر قط 
لأكثر الناس ببال وإِنما يخطر بالبعض » وأنتم أوجبتم الشكر على الكل . 

سلمنا لزوم الخطور » لكن خوف العقاب على الترك معارض لاحتمال 
العقاب على الشكر + آنا لأنه تسب قوق عزلة الغير يشير إذن الخاللة وهو 
عنما الفايه فاته بز انا ران كالامفيواد كو كر يلكا عطيه "على للم 
بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أعظم » بل لا نسبة بينهما » وإذا كان كالاستهزاء 
فلا يأمن من العقاب بفعله . 

وقدح بعضهم في الدليل المذكور : بأن الكلام على التنزل » وحينئذ تمنع 
الملازمة ؛ لحواز أن يكون الشكر لنفسه » كما أن تحصيل المصلحة ودفع 
اليد | جواا مي |7" سيف 


. )84/1١( راج الاعتراض ف الإحكام‎ )١( 


520 





سلمنا الملازمة + .ونع بطلان التالي © لأن العقل لا استقل بإدراك خسن 
بعض الأفعال الموجب للثناء » فالعقل مستقل بإدراك الفائدة الأخروية . 
سلمنا » وذلك لازم عليكم في الوجوب الشرعي ؛ لأنا نقول : لو وجب 
لوجب لفائدة ... إلخ . 
والخيري انان نفين الشكر الس قاتدة حاتف مدو ليس لاه الويعيع نافد : 
زائدة بل أعم » وحصول المنفعة ودفع المفسدة نفسه فائدة . 
وق هارع “بان المحيب الشتوعيى لااسخدض رهم ولو سد 
فالشرع ‏ الويعب تقل زادرا كلها رهج العتن لا يتف درا كه 
وتععمن أن هي الدق كيد لقانرنة لامها 
قال : ( الثانية : لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح .2 [حكمالأضياء 
وثالتها لهم : الوقف عن الحظر والإباحة . ما 
وأما غيرها فانقسم عندهم إلى خمسة . لأنها لو كانت محظورة وفرضنا 
ضدين لكلف باغال . 
الأستاذ : إذا ملك جَوَاد بحراً لا ينزف . وأحبّ مملوكه قطرة . فيكف 
يدرك تحرعها عقلاً ؟ . 
قالوا : تصرف في ملك الغير . 
ولو سلّم . ففي مّن يلحقه ضرر ما . 
ولو سلم . فمعارض بالضرر الناجز . 
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وإن أراد خطاب الشارع , فلا شرع . 

وإن أراد حكم العقل بالتخيير , فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه . 

قالوا : خلقه وخلق المنتفع به . والحكمة تقتضي الإباحة . 

قلنا : معارض بأنه ملك غيره . وخلقه ليصبر فيئاب . وإن أراد 
الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة . ففاسد . 

وإن أراد أنه وقف لتوقف الحق فيه على السمع . فهو حق ) . 

أقول : الثانية في حكم أفعال العباد قبل الشرع"'' . 

وقد قسم المعتزلة الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية ‏ كالتنفس في المواء 
فإنه مقطو ع بإباحته عندهم ‏ إلى ما لا يهتدي العقل فيه إلى حسن ولا قبح . 

ولهم فيه ثلاثة مذاهب : الحظر”"' » والإباحة''' » والوقف””*' . 

وما يقضي العقل به بحسن أو قبح ينقسم عندهم إلى الخمسة ؛ لأنه إن 
اشتمل أحد طرفيه على مفسدة » بأن كان المشتمل فعله » فحرام . 

وإن كان المشتمل تر كه ١‏ فواجب . 

وإن لم يشتمل عليها بل اشتمل على مصلحة . فإن كان المشتمل فعله 


)١(‏ راجع شرح اللمع )١85/١١(‏ » البرهان )99/١(‏ » المستصفى )57/١(‏ » المحصول 
(ج١/ق 509/١‏ ) » الإحكام )85/١(‏ . 

(؟) وهو رأي المعتزلة البغدادية » وطائفة من الإمامية . وأبو علي بن أبي هريرة من فقهاء 
الشافعية . المحصول ( ج١/ق١/5١5)‏ . 

(8) وهو رأي المعتزلة البصرية » وطائفة من فقهاء الشافعية والحنفية . المصدر نفسه . 

(4) وهو رأي الأشعري ؛ والصيرفيٍ » وطائفة من الفقهاء . النمحصول ( ج١/ق١/١١5)‏ غ: 
الإحكام )85/١(‏ . 
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فمندوب » وإن كان المشتمل تركه فمكروه » وإن لم يشتمل على مصلحة 
ولا مفسدة فمباح . 

قلت : لم تظهر هنا فائدة للتنزل ؛ لأن ما يقضي العقل فيه بحسن أو قبح 
لم يتكلم المصنف على إبطال مذهبهم فيه بعد تسليم الحسن والقبح » وما لا 
يقضى فيه بحسن ولا قبح لا أثر للتغزل أيضاً فيه » لأنهم ما بنوه على التحسين 
والتقبييح » ضرورة أن العقل / لا يقضي فيه بحسن ولا قبح ) ار ا 
حكما تابعا للحسن والقبح » وإنما حكم لأمر آخر . 

فنا" السفار نفانقن بالاأسفاط والأشد ابقراك النقسن . 

ومن أباح قال : لو حرمه لنصب عليه دليل عقلي أو شرعي . 

والواقف لتعارض الأمرين » وهذا أمر لا شك فيه ؛ لأن الفرض أنهامما 
لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح » ولا يلزم ألا يقضي فيها بحرمة ؛ لأن 
التحريم ليس بملزوم للقبح عندهم » وروي أيضاً الوقف عن الأشعري”'' . 

ولأصحابنا المالكية الأقوال الثلاثة' '' فيما لا مستند له من كتاب ولا سئّة 
ولا إجماع . 

أما التحريم فاخد بالأحوط ؛ لأن الله تعالى بين الأشياء » فإهماله حكم 
هذا الشيء يكون عن قصد ., فاجتراؤنا على الإقدام عليه لا يقتضيه الشرع . 


)١1(‏ ذكره الرازي في المحصول (ج١/ق١/١١5)‏ » وذكر الآمدي أن مذهب الأشاعرة هو أنه لا 
حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع . الإحكام )85/1١(‏ . 

(؟) قال الباجي رحمه الله : «الذي عليه أكثر أصحابنا أن الأصل في الأشياء على الوقف » ليست 
محظورة ولا مباحة » وقال أبو الفرج المالكي : الأشياء في الأصل على الإباحة » وقال أبو بكر 
الأبهري : الأشياء في الأصل على الحظر») . إحكام الفصول (ص505-508) . 
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وأما الإباحة ؛ فلأنها لو حرمت لبيّن تعالى ذلك » إذ يبعد تجريم شيء 
من غير بياك . 

وأما الوقف ؛ فادُن الله تعالى قال : « أجل لَكُم 6' ء وقال : ( حرم 
عَلَيكُمٌ )0 ؛ فلو كانت على الحظر ما قال : حرّم عليكم » ولو كانت على 
الإباحة ما قال : حل لكي" . 

احتج المصنف على القائل بالحظر فيما لا يقضي العمل فيه : بأن الأفعال 
لو كانت محظورة وفرضنا ضدين بمتنع الخلو عنهما كالحركة والسكون » لزم 
التكليف با محال » بيان اللزوم ؛ أن العقل إذا لم يقض في الحركة ولا في 
ايكون ونان بطر كان كز من : :لطر كله واليسكون بضرانا ف لكان 
بتركهما تكليف بالمستحيل » إذ لا بمكن تركهما » والتكليف به قبيح لذاته , 
وف إطلاق الضدين على المذكور مسامحة » ثم لهم أن يقولوا في ضدين لا 
واسطة بينهما يحكم العقل بإباحة أحدها قطعا + وأيضا: لا يلرم من انتفاء 


. )54( المائدة أية‎ )١( 

ا 0" 

(0 الذي ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بالحظر والقول بالإباحة لا يعد موافقة للمعتزلة » بل 
لدارك شرعية » أما دليل كونها على التحري فلقوله تعالى : ( يَسْألُوئكَ مَاذَا أجل لَهُمْ » 
[المائدة؛ ]| » ومفهومه أن التفقاع فين ادن ميو التمخدرعم قزل غلى أن :الأشباء كلها كاتف فلن 
الحظر ء أما دليل الإباحة فلقوله تعالى : فز خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرض جمِيعا » [البقرة5؟] » وذلك 
يدل على الإذن ف الجميع بهذه المدارك الشرعية الدالة على التحريم والإباحة قبل ورود الشرع » فلو 
لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء : لا علم لنا بتحريم أو إباحة . ظ 

بينما المعتزلة تقول : المدرك عندنا العقل » فلا يضرنا عدم ورود الشرع » فمن هاهنا افترق هؤلاء 
الفقهاء عن المعتزلة . راجع شرح تنقيح الفصول (ص355) . 


6ع 


امجموع المركب من كونها محظورة ومن ضدين كما ذكر انتفاء كونها 
محظورة » لحواز أن يكون انتفاء اجموع بانتفاء الضدين » لا يقال : فرض 
الضدين كما ذكر ممكن » ولذلك قال : وفرضنا ضدين » فلو كانت محظورة 
ليم إفكان التكليس بافان. لأناشتول:: قرضها كما ذكر مكن ذها وبرلا 
نسلم أنه ممكن في الخارج بحيث لا يستلزم محال . 

سلمنا » ولا نسلم إمكان التكليف بامحال قبيح عقلاً » إذ لا استحالة في 
إمكان أن يقال لشخص ف زمان واحد تحرك واسكن » والقبيح هو التكليف 
بها انيكان العكليف» يه 

احتج الأستاذ على القائلين بالحظر با لا يفيد إلا استبعاده وهو : أن من 
بلقو ١‏ كرفو اك الا بلسي ناتة و كنان جواداً + واتتاج مملوكه إلى 
قطرة من ذلك البحر » فكيف يتصور منع الجواد ذلك المملوك من تلك 
القطرة و قاشواه للطاق اول وهر هو قنانى لقاب على شافيك 

ولغائل أذ رفول لاش اندلا يدرك عقر قرع “ولا يلزم منه القبح 
حتى يخرج عن محل النزاع . 

احتجوا : بأن مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه 
فككوة سرامت كمادق الطناعة أو طقاله بوذ رليف قحه قمااه . 

أجاب : بأن التصرف في ملك الغير حرام عقلاً ممنوع » ولولا وروه 
السمع به ما علم » ولا يستقيم هذا المنع على التنزيه » ولا يلزم من الحرمة 
ْ القبح » ولو سلم أنه حرام عقلاً / ففي من يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه ]11١/[‏ 
ولذلك لا يقبح النظر في مرأة الغير » وشم عطره » والاستظلال بجداره . 


لامع 


والاصطلاء بناره » والله تعالى منزه عن الضرر » ولو سلّم أنه حرام عقلاً 
مطلقاً لجواز تضرر المتصرف آجلاً » فمعارض با في المنع من الضرر الناجز 
ودفعه عن النفس واجب عقلاً » مع أن اعتبار الحاضر أولى . 

لا يقال : فرض تضرره في الخال يصيرها نما يقضي العقل فيها بقبح ,2 
فيخرج عن محل النزاع . 

لأنا نقول : المراد بالضرر الناجز جوازه لا الجزم بتحقق الضرر الناجز ؛ 
لأن العقل وإن لم يجزم فيها بقبح لكن لا يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز . 

ثم استفسر المصنف المبيح فقال : 

إن أردت لا حرج في الفعل ولا حرج في الترك فمُسلم » إذ الحرج إنما 
يحصل من الشرع ولا شرع » وإن أردت خطاب الشرع بذلك » فالفرض أنه 
مما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا قبح في حكم الشارع » وذلك معنى عدم 
حكم العقل بحسنه أو قبحه » وقد فرضته''' كذلك فيتناقض » هذا على 
النسخ التي فيها «وإن أراد خطاب الشارع فالفرض أنه لا بجال للعقل فيه" 
؛ وعلى النسخ التي فيها «وإن أراد خطاب الشرع فلا شرع) » أي وإن أراد 
الإذن الشرعي فلا إباحة قبل الشرع » إذ لا شرع » وإن أراد بالإباحة حكم 
العمل بالتخيير بين الفعل والترك فلا إباحة أيضاً » إذ الفرض أنه من الأفعال 
التي لا محال للعقل فيها . 


. في () : فرضت‎ )١( 
(؟) هذه النسخ توافق المنتهى يت يقول فيه اللضدن : «وإن أردت خطاب الشرع بذلك فلا‎ 
. بحال للعقل فيه لأنه الفرض» . (ص”")‎ 
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وفيه نظر على النسحتين معاً ؛ إذ لا يازم من كونه لا مجال للعقل فيه 
بحسن أو قبح ألا يحكم فيه بالإباحة . 

احتج المبيح : بأن الله تعالى خلق العبد وخلق ما ينتفع به » فالحكمة 
تقتضي إباحته له » تحصيلاً للمقصود من خلقهما » وإلا كان عبثا . 

أجاني + بالغارضينة باه ملك القير تبعيرة: و نضا "ليزه مي هيده 
الإباحة عبث ؛ لأنه رما خلقها ليشتهيها فيصبر عنها فيئاب عليها . 

واعلم أن المعارضة مرفوعة هما تقدم » مع أنها تنافي تسليم المصنف الإباحة 
ععنى لا حرج » وإنما قال : فالحكمة تقتضي الإباحة ‏ توهماً أنه لو قال : 
فالفعل يقتضي الإباحة » خرج عن موضوع المسألة »وليس كذلك لما عرفت. 

ثم استفسر القائل بالوقف » فقال : إن توقف على الحكم لتوقف الحكم 
على السمع فهو حق » وإن توقف لتعارض الأدلة ففاسد . لأنا تبينا بطلانها 
فلا تعارض . 

والحق أن الوقف لتوقف الحكم على السمع باطل » إذ الحكم قديم فلا 
يتوقف تعلقه على البعثة » نعم الوقف لتوقف العلم صحيح ؛ إذ للواقف أن 
يقول : أردت أن نَم حكما بأحدهما في نفسه » فالبعض مباح والبعض محظور 
ولا أدري أيهما هو الفعل المعني ٠.‏ 
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وقوع المشترك في القرآن 

الترادف 

ترادف الحد والمحدود 

وقوع كل من المترادفين مكان الآخر 
الحقيقة وامجارز 

ضرورة العلاقة بين المفهوم الحقيقي وامحازي 
اشتراط النقل في الاحاد 

وجوه معرفة ابحاز 

اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أم محاز ؟ 

تردد اللفظ بين امحاز والاشتراك 

اللاقرقة اميه 

وقوع اجحاز قي اللغة 

وقوع ابحاز في القرآن 

المعرب 

المشتق 

اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة 
اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره 
دلالة الأسماء المشتقة 
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اللغة لا تثبت بالقياس 

حروف المعاني ظ 

الواو للجمع المطلق 

ابتداء الوضع 

اختلاف العلماء في الوضع 

الأحكام : التحسين والتقبيح العقلي 
الرد على الحبائية 

أدلة المعتزلة 

شكر المنعم لا يحب عقلا 

حكم الأشياء قبل الشرع 


فهرس الموضوعات 
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